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  مقدمة عامة

على أن حق الملكیة من الحقوق المقدسة بدایة لا بد من التأكید 

  .بمقتضى الدستور والمواثیق الدولیة والتشریعات المقارنة

من الدستور أن حق  15وعلى ھذا الأساس نص الفصل 

من ظھیر  10الملكیة وحریة المبادرة مضمونان، كما نص الفصل 

لتشریع المطبق على العقارات المحفظة على لالمحدد  1915یونیو  12

  .لا یجبر أحد على  التخلي عن ملكھ إلا لأجل المصلحة العامةأنھ 

عندما نص على أنھ لا  التشاديوفي ھذا الاتجاه سار القانون 

أحد یجبر على التخلي عن عقاراتھ أو استعمال الأرض، ما لم تكن 

  .1ھناك مصلحة عامة تقتضي ھذا التخلي

في  1964نة لس 33وقد أثر ھذا المبدأ كذلك القانون الكویتي رقم 

لاء المؤقت للمنفعة العامة عندما نص في یشأن نزع الملكیة والاست

مادتھ الأولى على أن نزع ملكیة العقارات أو الأراضي والاستیلاء 

  .علیھا مؤقتا لا یكون إلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على  18المادة  كما أقرت

  .2وز تجرید أحد من ملكھ تعسفاأنھ لا یج

                                                 

1 – L’art 1 de 1a loi 67-25 du 22 Juillet 1967 sur la limitation des droits fonciers. 

من إعلان حقوق الإنسان والمواطن بفرنسا  17راجع في نفس الاتجاه الفصل  – 2

من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق  21، وكذا المادة 1789غشت سنة  26الصادر في 

من المیثاق الإفریقي  14جع كذلك المادة را 1969نونبر  22الإنسان المؤرخة في 

من مشروع المیثاق العربي لحقوق الإنسان،  21لحقوق الإنسان والشعوب والمادة 
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 9ستخلص مما سبق أن حق الملكیة حق مقدس، عرفھ الفصل ی

المحدد للتشریع المطبق على العقارات  1915یونیوه  12من ظھیر 

المحفظة بأنھ حق التصرف والتمتع واستعمال عقار بطبیعتھ أو 

بالتخصیص، إلا أن ممارسة ھذا الحق یجب ألا تتعارض مع 

وینتج  .امة أو أن تكون عائقا أمام تطور المجتمعاتالمصلحة الع

على ھذا المبدأ أنھ إذا تعارضت المصلحة العامة مع المصلحة 

 من مستلزماتوھذا الأمر  .الخاصة، تعین التضحیة بھذه الأخیرة

الحفاظ على متطلبات السلطة، لذلك لا یمكن الاعتراف بالحق في 

  .3التملك بشكل مطلق

الوقت الراھن، بل تبلورت لدى  ولیدة لیستوھذه النتیجة 

الفكر الاقتصادي السائد في القرون الوسطى ولا سیما لدى قوانین 

الاكیوني ونیقولا الأورسمي الذین أكدوا على أن الملكیة الشخصیة 

مشروعة لكن شرعیتھا لیست مطلقة، ففي رأیھم فإن الثروة التي 

ري مجموعھ، على ھذه الأرض، ما خلقت إلا لخدمة الجنس البش

، كما أنھ لا یخول الحقوق الأنانیةوبالتالي فإن التملك لا یحمل طابع 

  .4تدخل الدولة أمر طبیعي فإنم توحدھا بل كذلك الواجبات، ومن 

                                                                                                         
التي نصت على أن  1908من مشروع أول دستور مغربي بتاریخ  23وكذلك المادة 

 .من على مالھ وملكھآكل مغربي 

قانون، العام المغربي منشورات حقوق الإنسان بالمغرب دراسة في ال: محمد ضریف  – 3

مطبعة المعارف الجدیدة  158ص  1994 المجلة المغربیة لعلم الاجتماع السیاسي طبعة

 .الرباط

المذاھب الاقتصادیة ترجمة ممدوح حقي سلسلة زدني علما : جوزیف لاجوجي  – 4

 .وما یلیھا 14ص  1984باریس الطبعة الثانیة  –منشورات عویدات بیروت 
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من ھذا التدخل خلق توازن بین  مىویكون الھدف الأس

نزع الملكیة  في تحریمالمصلحة العامة والمصلحة الخاصة المتمثل 

  .فعة العامة ومقابل تعویض كامل وعادلإلا لأجل المن

ھي الجھة الكفیلة بإعلان المنفعة  إلا أن التساؤل المطروح ما

العامة، وإلى أي حد باستطاعة القضاء المختص إسدال رقابتھ على 

ھي  وما ؟ وكیفیة تقدیر التعویض العادل ؟ شرط المنفعة العامة

  ؟ الأموال والحقوق القابلة لنزع الملكیة

ة على مختلف ھذه الأسئلة وغیرھا، ارتأینا تقسیم ھذا للإجاب

  .الموضوع إلى ثلاثة فصول ومبحث تمھیدي

نتطرق في المبحث التمھیدي للتعریف بالمنفعة العامة المبررة 

للتعویض عن نزع ملكیة :  الأول الفصلالملكیة، أما  نزعل

الأراضي الحضریة والفلاحیة، والفصل الثاني عن التعویض عن 

ملكیة الحقوق العینیة والشخصیة، أما الفصل الثالث فنخصصھ نزع 

  .لدراسة التعویض عن فقدان الأصل التجاري

 مستنیرینوسنتبع في دراستنا المنھج التحلیلي والإحصائي 

لاع على ما استقر علیھ الفقھ طبالمنھج المقارن من خلال الإ

  .والاجتھاد القضائي المقارنین
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  المبحث التمھیدي

  مفھوم المنفعة العامة في قانون نزع الملكیة  تحدید

  والأموال القابلة لنزع الملكیة

  

المغربي المنفعة العامة في مجال نزع  لم یعرف المشرع

الملكیة، وإنما ترك ھذا الاختصاص للفقھ والقضاء مخافة إعطاء 

تعریف جامد قد یصبح متجاوزا بعد فترة وجیزة من إصدار القانون 

وفي المقابل . خل من أجل ذلك لتصحیح المفھومویضطر إلى التد

أعطى أمثلة لبعض العملیات التي یمكن اعتبارھا تكتسي المنفعة 

المتعلقین بنزع الملكیة  1951و 1914العامة، وذلك من خلال ظھیري 

لأجل المنفعة العامة كإحداث الموانئ والمطارات والطرق والسكة 

 7.81یة من خلال القانون رقم إلا أنھ تجاوز ھذه المنھج... الحدیدیة

الجاري بھ العمل حیث اقتصر على التأكید  1982مایو  6الصادر في 

في الفصل الأول على أن نزع ملكیة العقارات كلا أو بعضا أو 

ملكیة الحقوق العینیة العقاریة لا یجوز الحكم بھ إلا إذا أعلنت 

نفعة العامة من نفس القانون أن الم 6المنفعة العامة، وأضاف الفصل 

الشيء . 5المنطقة التي یمكن نزع ملكیتھا ي یعینإدار قرربمتعلن 

الذي یفید أنھ یبقى من حق المتضرر الطعن في ھذا المقرر الإداري 

  .6أمام الجھة الإداریة المختصة

                                                 
 .1964 الاتجاه الذي سارت فیھ المادة الأولى من القانون الكویتي لسنةنفس  – 5

المحدث بموجبھ محاكم إداریة الصادر بتنفیذه  41-90 من القانون رقم 9 راجع المادة – 6

 .1993 شتنبر 10 بتاریخ 1.91.225 رقم ش.ظ



 7

بشأن نزع ملكیة  1988لسنة  13والجدیر بالتنبیھ أن القانون رقم 

لمنفعة العامة القطري شد عن ھذه علیھا مؤقتا ل ءوالاستیلاالعقارات 

منھ بعض الأعمال التي اعتبرھا من  3القاعدة وأورد في المادة 

ضمن المنفعة العامة على سبیل المثال، وفتح المجال للسلطة 

من  لھابما . 7التنظیمیة إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة

  .سلطة تقدیریة

یة تبقى مطلقة أم والتساؤل المطروح ھل ھذه السلطة التقدیر

تحت أعین القضاء الإداري ورقابتھ  سأنھا  في جمیع الأحوال تمار

للإجابة على ھذین . ھي القواعد التي تحكم التعویض ؟ ثم ما

: التساؤلین، نرى من الفائدة تقسیم ھذا الفصل التمھیدي إلى مطلبین 

نخصص المطلب الأول للرقابة القضائیة على شرط المنفعة العامة 

مسطرة نزع الملكیة، ثم المطلب الثاني للقواعد العامة التي تحكم  في

  .نزع الملكیة مجالالتعویض من 

                                                 
نشاء الطرق إ – 1: على أنھ تعتبر من أعمال المنفعة العامة ما یأتي  3تنص المادة  – 7

إنشاء خطوط  – 2الرئیسیة والفرعیة والمیادین والدورات العامة، وتوسیعھا أو تعدیلھا، 

ومرافق النقل والمواصلات العامة البریة والبحریة والجویة بما في ذلك إنشاء الكباري 

إنشاء الحدائق  – 3. والمجازات السطحیة والممرات السفلیة والأنفاق وتوسعیھا أو تعدیلھا

والصحیة  والتعلیمیةالأسواق العامة والمساجد، ومباني الخدمات الاجتماعیة و

والاقتصادیة العامة، ومشروعات إقامة المساكن الشعبیة ومساكن كبار الموظفین وما 

إقامة المنشآت الكھربائیة المعدة للإنارة العامة، وشبكات المواصلات  – 4. یماثلھا

كات الإرسال الإذاعي بلكیة واللاسلكیة والتلكس، وشالتلفونیة والتلغرافیة العامة الس

والتلفزیوني العامة، والمنشآت المائیة العامة بما في ذلك قنوات ومجاري المیاه الجوفیة 

 – 5والظاھرة، وخزانات المیاه المعدة للتوزیع العام، ومشروعات المجاري والصرف، 

بقرار من مجلس الوزراء بناء  إقامة منشآت الدفاع والأمن الداخلي والخارجي، ویجوز

 .على اقتراح وزیر الشؤون البلدیة إضافة أعمال أخرى تكون ذات منفعة عامة
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  الرقابة القضائیة على شرط: المطلب الأول 

  المنفعة العامة في مجال مسطرة نزع الملكیة

تعتبر مسطرة نزع الملكیة لأجل المنفعة  العامة مسطرة 

 2من قانون  10المتمثلة في الفصل  استثنائیة، تشد عن القاعدة العامة

المطابق  المحدد للتشریع المطبق على العقارات المحفظة 1915 یونیو

الذي أتى بقاعدة عامة على أنھ  من مدونة الحقوق العینیة  23للمادة 

، وبصفة استثنائیة یمكن أن یتحقق الإجبار یحرم أحد من ملكھ لا 

كانت ھناك مصلحة عامة  أي الإكراه على التنازل عن الملكیة إذا

  .8تستدعي ذلك

وھو نفس الاتجاه الذي سار فیھ القانون المدني الجزائري 

على أنھ لا یجوز حرمان أي أحد من  677عندما نص في المادة 

ملكیتھ إلا في الأحوال والشروط المنصوص علیھا في القانون، غیر 

، أو نزع أن للإدارة الحق في نزع جمیع الملكیة العقاریة أو بعضھا

الحقوق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل تعویض منصف 

  .وعادل

والنتیجة أن نزع الملكیة لا تكون مشروعة إلا إذا رامت 

لذلك نصت الفقرة الأولى من الفصل السادس . تحقیق المنفعة العامة

                                                 
8 – L’article 545 du code civil français stipule que nul ne peut être contraint de 

céder sa propriété si ce n’est pas pour cause d’utilité publique et moyennant 

une juste et préalable indemnité. 
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تعلن المنفعة العامة  ھالسالف الذكر على أن 7.81في القانون رقم 

  .9عین المنطقة التي یمكن نزع ملكیتھایي بمقرر إدار

رض من اللجوء إلى ھذه غكما یتعین من باب الأولى تحدید ال

مدرسة سجن، (ذكر طبیعة المشروع  عند یبحیث لامح. المسطرة

، ولا یحق للسلطة ...)منطقة صناعیة، مدینة جدیدة، طریق سیار

نفس  بإتباعرض من نزع الملكیة إلا غنازعة الملكیة تغییر ال

  .المسطرة التي سلكتھا بدایة

وقد قضت المحكمة الإداریة بالدار البیضاء أنھ یمكن الحكم 

 بنقل ملكیة العقارات والحقوق العینیة العقاریة إذا أعلنت المنفعة

في العامة وأجریت المسطرة طبق الكیفیات المنصوص علیھا 

                                                 
  المتعلق بالتعمیر الصادر بتنفیذه ظھیر 12.90من القانون رقم  28الجدیر بالذكر أن المادة  – 9

 إعلان بمثابة التھیئة تصمیم على بالموافقة لقاضيا النص رعتبی أنھ 1992 یونیو 17      
  = =      المنفعة

 الطرق المسالك والمساحات ومواقف بحدودتعلقة العامة لإنجاز التجھیزات الم = =

 السیارات، حدود المساحات الخضراء ومیادین الألعاب والمساحات المباحة المختلفة

وحدود المساحات المخصصة للأنشطة الریاضیة والمواقع المخصصة للتجھیزات 

تعلیمیة كتجھیزات السكك الحدیدیة وتوابعھا والتجھیزات الصحیة والثقافیة وال العامة

الإداریة والمساجد والمقابر ودوائر القطاعات الواجب إعادة ھیكلتھا أو  والمباني

والملاحظ أن المشروع المغربي عوض أن یعد ھذه العملیات من قبیل المنفعة  تجدیدھا

 1914النص العام المتعلق بنزع الملكیة كما كان علیھ في ظھیري  في إطار ةالعام

یولیوز  30المتعلق بالتعمیر، وكذلك كان حال ظھیر  خاص في نص أقحمھا 1951و

 .منھ 13ولا سیما الفصل  المتعلق بشؤون التعمیر 1952
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ة لأجل المتعلق بنزع الملكی 1982مایو  6وتاریخ  81/7القانون رقم 

  .10المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

والحاصل أن القاعدة العامة أن إعلان المنفعة العامة یتم 

الفصل (سطة مقرر إداري یعین المنطقة التي یمكن نزع ملكیتھا ابو

ویقصد بالمقرر الإداري في مفھوم الفصل الأول من المرسوم ). 6

المرسوم الذي یتخذ  1983أبریل  16بتاریخ  2.82.382التطبیقي رقم 

  .باقتراح من الوزیر المعني

وقد قضى المجلس الأعلى أن المقرر المطعون فیھ وإن جاء 

ع الملكیة للمنفعة العامة خالیا من نزباعتباره مشروع مرسوم ل

إجراء جوھري كان یجب تضمینھ وھو كونھ اتخذ باقتراح من 

ي فارة من تلاالوزیر المعنى بالأمر إلا أنھ لا یوجد ما یمنع الإد

الخلل الذي وقع في المقرر الذي ألغاه المجلس الأعلى لعیب في 

  .11الشكل وإصدار مقرر جدید تتوفر فیھ الشروط المحددة قانونا

وبالإضافة إلى ما سبق، ھناك نصوص تشریعیة وتنظیمیة 

تعلن المنفعة العامة بمجرد نشرھا، نذكر على الخصوص القانون 

 28تعمیر السالف الذكر الذي نص في المادة المتعلق بال 12.90رقم 

على أنھ یعتبر النص القاضي بالموافقة على تصمیم التھیئة بمثابة 

من نفس القانون على  29كما نصت المادة . إعلان عن المنفعة العامة

                                                 
منشور على الموقع  1998یونیو  22ت بتاریخ  18/97في الملف رقم  93حكم رقم  – 10

 الإلكتروني للمحكمة الإداریة بالدار البیضاء

منشور في قرارات  12/95ملف إداري عدد  1995نونبر  12بتاریخ  458القرار رقم  – 11

 .333ص  1995المجلس الأعلى، منشورات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعین سنة 
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أنھ یمكن أن یكون تصمیم التھیئة بمثابة قرار تعین فیھ الأرضي 

بأنھ تعتبر قرارات تخطیط  34 كما نصت المادة. المراد نزع ملكیتھا

حدود الطرق العامة بمثابة إعلان بأن المنفعة العامة تقتضي بإنجاز 

  .العملیات المنصوص علیھا فیھا

ھذا الاتجاه سار فیھ الفصل الأول من المرسوم الملكي رقم 

بمثابة قانون بالإعلان أن في تھیئة  1967 یونیو 26بتاریخ  1092.66

السیاحي مصلحة عمومیة وبوضع مسطرة  اواستثمارھخلیج طنجة 

 12خاصة لنزع الملكیة وإحداث الشركة الوطنیة لتھیئة خلیج طنجة

 واستثمارھانص على أنھ یعلن أن في تھیئة خلیج طنجة  عندما

  .السیاحي مصلحة عمومیة

 6وھو الشيء المعول علیھ كذلك في نطاق مقتضیات الفصل 

یونیو  21بتاریخ  1.76.393من الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 

یتعلق بتھیئة خلیج أكادیر واستثماره السیاحي مصلحة  1976

  .13عمومیة

نستنبط أن بعض وثائق التعمیر تكون معلنة للمنفعة وھكذا 

العامة شأنھا في ذلك شأن بعض القوانین كالتي رأینا، وبالتالي لا 

نزع مقرر إعلان المنفعة العامة في إطار قانون  لاتخاذحاجة 

                                                 
 .1551ص  1967یولیوز  12بتاریخ  2854منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 12

 .2144ص  1976یونیو  23بتاریخ  3321منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 13
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الملكیة بالنسبة للمناطق المحددة، وبالتالي یكفي الشروع مباشرة في 

  .14اتخاذ مقرر التخلي لتعیین الأملاك المقرر نزع ملكیتھا

ولنا أن نتساءل عن مفھوم المنفعة العامة من خلال الرقابة 

  .ةنالقضائیة التقلیدیة أو نظریة المواز

  :بندین ھذا سنحاول الإجابة علیھ من خلال 

الرقابة القضائیة التقلیدیة على شرط المنفعة : البند الأول 

  .العامة

لقد حسم المشرع المغربي في الطبیعة القانونیة للوسیلة المعلنة 

من القانون  6للمنفعة العامة عندما نص في الفقرة الأولى من الفصل 

وفسر . على أن إعلان المنفعة العامة یتم بمقرر إداري 7.81رقم 

المقرر في الفصل الأول من المرسوم التطبیقي لھذا  مفھوم ھذا

القانون عندما أكد على أن المنفعة العامة تعلن بمرسوم یتخذ من 

طرف الوزیر الأول باقتراح من الوزیر المعني بالأمر وعلى ھذا 

الأساس یكون المرسوم المعلن للمنفعة العامة قرار إداري یخضع 

لإلغاء إذا ما وجدت مبرراتھ كسائر القرارات الإداریة للطعن با

ویكون الطعن في ھذه الحالة أمام الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

من القانون المنظم للمحاكم الإداریة السابق الذكر  9المادة  بصریح

الذي نص على أن المجلس الأعلى یظل مختصا بالبت ابتدائیا 

                                                 
شرح قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة في ضوء القانون المغربي : ي البشیر باج – 14

والقضاء والفقھ والتطبیق الطبعة الأولى منشورات المعھد الوطني للدراسات القضائیة 

 129ص  1999سنة
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لقة بالمقررات وانتھائیا من طلبات الإلغاء بسبب تجاوز السلطة المتع

  .15التنظیمیة والفردیة الصادرة عن الوزیر الأول

وغني عن البیان أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة یعتبر 

ومن ھذا المنطلق اھتم القضاء المغربي بمراقبة . مقررا تنظیمیا

لكن من . شرعیة المقرر المعلن لنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة

أو بعض  16في استعمال السلطةخلال فحص عیب الانحراف 

  .الشكلیات الواجب احترامھا

وعلى ھذا الأساس قضى المجلس الأعلى أن نشر مشروع 

مرسوم نزع الملكیة بالجریدة الرسمیة غیر مذیل بإمضاء الوزیر 

علیھ طابع الرسمیة ویعطیھ أجلا ثابتا وھو تاریخ  یضفىالأول 

المعنیة بالأمر في  وھذا الإجراء جوھري لإشراكھ المصالح. النشر

  .17رتب علیھ البطلانالعملیة المقصودة وعدم مراعاتھ ت

                                                 
وقد قضى المجلس الأعلى على أن المقررات الصادرة عن الوزیر الأول في شأن نزع  -  15

لعامة لا یمكن الطعن فیھا إلا أمام المجلس الأعلى بسبب تجاوز الملكیة للمنفعة ا

في  1992أكتوبر  12بتاریخ  400السلطة والذي یبت فیھا ابتدائیا واستئنافیا قرار عدد 

، یولیوز 50.49منشور بقضاء المجلس الأعلى العدد  1597/95الملف الإداري عدد 

 .139ص  1997

مقال . القضاء الإداري على شرط المنفعة العامة تطور رقابة: راجع أحمد أجعون  – 16

 2001، ماي غشت 39-38منشور بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد مزدوج 

 .133ص 

منشور بمجلة  8199/88في الملف الإداري عدد  1989 یونیو 29بتاریخ  212قرار رقم  – 17

 .128ص  21المحامي عدد 
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كما قضى بأن القرار الصادر عن المجلس البلدي القاضي 

بنزع الملكیة دون التصریح بالمصلحة العامة یكون قد جاء خارقا 

المتعلق بنزع  1982ماي  6لمقتضیات الفصل الأول من ظھیر 

  .18الملكیة والاحتلال المؤقت

ومن تم نلاحظ أن القضاء المغربي اھتم بالجزئیات الشكلیة 

في إعلان المنفعة العامة كما اھتم بمدى احترام السلطة نازعة 

وھكذا قضى  . الملكیة للأھداف المتوخاة من مقرر نزع الملكیة

المجلس الأعلى أنھ إذا كانت الإدارة تستقل بتحدید عناصر 

بة من القضاء، فإن القضاء رقا وأغراض المنفعة العامة دون

الإداري على صعید الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى یراقب مدى 

تقید الإدارة بھذه الأھداف، لتفادي انحرافھا في استعمال سلطتھا 

  .19التقدیریة

لا والحاصل أن القضاء المغربي كان في بعض الأحیان 

المحتمل استغاثة بعض المواطنین الذین یدفعون بالضرر  یصغي إلى

من أجل المطالبة بإلغاء المرسوم القاضي بإعلان المنفعة العامة، 

حساب على مصلحة عامة ولو من مقدما بذلك ما ادعتھ الإدارة 

حیث . الصحة العامة، كما في قضیة مستودع شاحنات الأزبال

تمسك الطاعن بأن سكناه موضوع نزع الملكیة یوجد بالقرب من 

یة تسعى إلى إحداث مستودع شاحنات مجزرة، وأن الجماعة المحل
                                                 

ص  8منشور بمجلة الإشعاع عدد  8171/90في الملف  1990 غشت 23قرار مؤرخ في  – 18

 . 77ص  2002شتنبر  3مشار إلیھ في مجلة القصر العدد  94

منشور بمجلة النشرة الإخباریة للمجلس  1995نوفمبر  30بتاریخ  11/95قرار عدد  – 19

 .22ص  1الأعلى عدد 
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مما قد یؤثر على سلامة الذبائح وعلى الاقتصاد الوطني  لالأ زبا

المشتركة بتوقیف استیراد اللحوم ما لم  الأوربیةبعدما ھددت السوق 

یتم تحسین مستوى المجازر، إلا أن المجلس الأعلى عوض البحث 

المنزوع ملكیتھ ھذه الدفوعات قضى بأن إنشاء مرآب في العقار في 

لاستعمالھ للمصلحة العامة كمستودع لناقلات الجماعة تكون المنفعة 

العامة التي یتطلبھا القانون لتبریر نزع الملكیة متوفرة، ولھذا فإن 

  .20القرار المطلوب إلغاؤه لا یشوبھ أي شطط

ویرى بعض الفقھ أنھ إذا كان ھناك من تفسیر لھذا الموقف، 

یعة المرحلة التي كان یجتازھا المغرب غداة فإنھ یجد سنده في طب

الاستقلال، والتي أعطیت فیھا الأولویة لبناء الھیاكل الاقتصادیة 

والإداریة للدولة من أجل إقلاع تنموي الشيء الذي جعل القضاء لا 

ینساق وراء الشعارات التي عرفتھا حركة حقوق الإنسان وحمایة 

  .21حقوق الأفراد في فرنسا

ؤال المطروح، ألم ینساق القضاء المغربي في ھذه غیر أن الس

اسیة عوضا عن الاھتمام بتطبیق یالحالة وراء التیارات الس

  غموضھا ؟ دالنصوص القانونیة وتأویلھا لمصلحة المتضرر عن

ومما یجب الإشارة إلیھ أن مجلس الدولة الفرنسي بدوره لم 

العامة، وھكذا  م في مراقبة مدى المنفعةشیسلم من ھذا الاتجاه المحت

                                                 
  841-725في الملف عدد  1987بتاریخ فاتح أبریل  217قرار عدد  - 20

  :ن اراجع مقال محمد یعكوبي بالفرنسیة تحت عنو – 21

Le juge protecteur de l’administré « Actes du colloque des 26-27 Mars 1998 

indépendance nationale et système juridique au Maroc P.U.G la porte Rabat éd 

2000 p 125. 
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كان في البدایة یختزلھا في الأشغال التي أشار إلیھا المشرع 

ثم تطور إلى فكرة المرفق العام مع مستھل القرن . 22الفرنسي

العشرین حیث اعترف لبعض الأنشطة التي تقوم بھا المرافق العامة 

من قبیل المجال الصحي، إقامة المعارض  بصبغة المنفعة العامة

  .سیع المعسكرات الصیفیة، إقامة بیوت الشبابالدائمة، تو

ونظرا لأن تحدید مفھوم المنفعة العامة لیس إلا أحد العناصر 

ضمن مجموعة من العناصر  التي تنبني علیھا إشكالیة نزع الملكیة 

من أجل المنفعة العامة، والتي وضعت المشرع والقضاء في 

لھا من ارتباط وضعیة دینامیكیة على حد سواء، لا سیما بحكم ما 

بقانون التعمیر الذي یولي حمایة خاصة لمشاكل إعداد التراب 

الوطني عن طریق التحكم في توزیع المناطق العمرانیة وتحدید 

 الصعیدینھا تحقیق تنمیة متناسقة على بطلتاختیارات التھیئیة التي ت

الاقتصادي والاجتماعي للقطع الأرضیة على مستوى مختلف 

لتنصیص على أن الموافقة على تصمیم التھیئة ، مع ا23المناطق

. بمثابة إعلان المنفعة العامة للقیام ببعض التجھیزات الأساسیة

. سنوات 10مفعول الآثار المترتبة على ھذا الإعلان لمدة  ویستمر

                                                 
د الحلیم كامل دور القضاء الإداري في الرقابة على للمزید من التفصیل راجع نبیلة عب – 22

الاتجاه الحدیث لمجلسي الدولة في مصر (شرط المنفعة العامة في حالة نزع الملكیة 

 .بعدھا وما 10دار النھضة العربیة ص  1994وفرنسا طبعة 

من من قانون التعمیر السالف الذكر التي حددت أھداف تصمیم التھیئة  19راجع المادة  – 23

 .د والمساحات الخضراء العامة والمواقع المخصصة للتجھیزات العامةوقبیل حد
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ید الملاك حقھم في التصرف في عوبعد انصرام ھذا الأجل یست

  .أراضیھم

ائق التعمیر لا یعفي الإدارة والجدیر بالتنویھ أن الاحتماء بوث

  .من منح تعویض للمالكین

وقد قضت المحكمة الإداریة بالرباط أن تصمیم التھیئة الذي 

 28ینص على المنفعة العامة ویقوم مقام مقرر التخلي طبق الفصلین 

المتعلق بالتعمیر لا یعفى الإدارة من مباشرة  90.12 من القانون 29و

  .24المالكین من التعویضمسطرة نزع الملكیة وتمكین 

وصفوة القول فإن المظھر التقلیدي في رقابة المنفعة العامة 

بدایة السبعینات من القرن الماضي،  منذھجرھا القضاء الفرنسي 

لاسیما من خلال قرار مجلس الدولة الفرنسي الشھیر والمتعلق 

  .بني ما یعرف بنظریة الموازنةبتیة الجدیدة، وذلك قبالمدینة الشر

الرقابة القضائیة على شرط المنفعة من خلال : لبند الثاني ا

  نظریة الموازنة

الدولة الحارسة لا تقوم إلا بوظائف السیادة من عدل  لما كانت

ودفاع وأمن ولا تتدخل في المجال الاقتصادي والاجتماعي، لم یكن 

من التصور أن تباشر مسطرة نزع الملكیة إلا لماما ومن أجل 

ظائف التقلیدیة، وبالتالي كان القضاء بمفھومھ تلك الو ینتحص

                                                 
 .ش ت غیر منشور 06-124الملف رقم  في 2008أبریل  28بتاریخ  717حكم رقم  – 24
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الواسع في منأى عن التدخل من أجل مراقبة جدوى القرارات 

  .25المعلنة للمنفعة العامة

وسعت الدولة من  أن إلا أن ھذا الحیاد السلبي توارى بعد

بعد أن وضعت الحرب العالمیة الأولى أوزارھا  مجال تدخلھا

واخر العشرینات من القرن الماضي، وانھیار الاقتصاد العالمي أ

 ارتباطوبالتالي أصبحت الدولة تتدخل في مجمل المجالات التي لھا 

 بع ذلك من كثرة اللجوء إلىتستابالحیاة الیومیة للمواطن، مع ما 

، في الوقت الذي فتح المجال للمواطن من أجل 26مسطرة نزع الملكیة

ت الإداریة المعلنة القضاء من أجل الطعن في القرارااللجوء إلى 

  .للمنفعة العامة

، فقد كان 27غیر أنھ لما كان مفھوم نزع الملكیة مفھوما نسبیا

البدیھي أن یتطور بتطور الظروف الاجتماعیة والاقتصادیة  من

والسیاسیة وكذلك الرغبة في إشباع حاجیات المواطنین وعلى ھذا 

فیة لمراقبة الأساس لم تعد الرقابة التقلیدیة للمنفعة العامة كا

                                                 
تطور الرقابة على شرط المنفعة العامة من حالة نزع الملكیة من : عبد العزیز یعكوبي  – 25

منشور بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد خلال نظریة الموازنة، مقال 

 .102ص  1996ینایر، یونیو  15-14مزدوج 
26 – Marie José domestici Met «utilité publique et utilité privée dans le droit de 

l’expropriation DALLOZ 2 1981, chronique 227. 

مشروعیة المقرر المعلن عن المنفعة العامة  الطاھر جبران قضاء الإلغاء ومراقبة – 27

ص  1998یولیوز  24مقال منشور بالمجلة  المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد 

57.  
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مشروعیة القرارات الإداریة خاصة وأن ھذه المراقبة لم تكن تباشر 

  .28في مواجھة محتوى المشروع وتكلفتھ المالیة

ولتوضیح ما سلف، نرى من الأفید التعرض إلى نظریة 

) الفقرة الأولى(ضاء الفرنسي قالموازنة من خلال ما استقر علیھ ال

ء المغربي من ھذه النظریة ثم نتطرق بعد ذلك إلى موقف القضا

  ).الفقرة الثانیة(

نظریة الموازنة في الاجتھاد القضائي : الفقرة الأولى 

  الفرنسي

یقصد بنظریة الموازنة أنھ لا یكفي لإقرار المنفعة العامة في 

قضایا نزع الملكیة التحقق من احترام الشكلیات القانونیة المتطلبة 

قد تحققھ من نفع وفوائد على  في إعلانھا، وإنما التأكد كذلك مما

المجتمع، وما قد تلحقھ من أضرار بالملكیة الخاصة، مع الأخذ بعین 

  .29ھ من ربحیالاعتبار التكلفة المالیة للمشروع وما یجن

وتعتبر ھذه النظریة من ابتداع مجلس الدولة الفرنسي بمناسبة 

، حیث لمدینة لیل الفرنسیة ةالجدیدنظره في قضیة المدینة الشرقیة 

الذي قضى فیھ بأن المنفعة  1971ماي  28أصدر قراره المؤرخ في 

                                                 
28 – Guy Braibant. «Le principe de proportionnalité» Mélanges offerts à Marcel 

waline L G D J  Paris 1974 p 297. 

أنظر كذلك . 159نظریة الغلط المبین في قضاء الإلغاء ص :  جبرمحمود سلامة  – 29

 .110عبد العزیز یعكوبي المرجع السابق ص 
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العامة في مشروع نزع الملكیة تقدر من خلال الظروف المحیطة 

  .ةبكل مشروع على حد

وتتلخص وقائع  30وبالتالي ألغى المرسوم المعلن للمنفعة العامة

ل ھذه القضیة في كون وزیر التجھیز والإسكان قرر نقل جامعة بكام

رق مدینة لیل مع إقامة حي جدید شمرافقھا من كلیات ومعاھد إلى 

لذا كان من اللازم . نسمة 25000تسع لحولي یعلى رقعتھا الترابیة 

منزلا بعضھا شید  250ھكتار بما یحتویھ من  500نزع ملكیة حوالي 

حدیثا بناء على تراخیص بالبناء لم یمض على استیلام بعضھا سنة 

بعد اعتراض الساكنة وتدخل المجتمع المدني تم إلا أنھ . واحدة

 عن منزلا عوضا 88تقلیص عدد المنازل المطلوب نزع ملكیتھا إلى 

  .منزلا التي كانت مستھدفة في البدایة 250

تكلفة  بیان" بعد فیما ميس الذي القضائي الاجتھاد ھذا

 Sainte-Marie deتم تأكیده بقرار الشركة المدنیة  ."الإیجابیات

L’Assomption31  الذي بمقتضاه أخذ مجلس الدولة الفرنسي بعین

                                                 
30 – Voir CE 28 Mai 1971, ville nouvelle Est : D 1972, 194 note J.Lemasunier, 

voir aussi Rev. Dr. pub 1972 454 note M. Waline. Le conseil d’Etat 

précise qu’une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité 

publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et 

éventuellement les inconvénients d’ordre social qu’elle comporte ne sont 

pas excessif en égard à l’intérêt qu’elle présente. 

31 – CE 20 octobre 1972. Rec. cons d’Etat p 657 voir code de l’expropriation 

commenté et annoté par R.Hostio. Edition 1992 librairie de la cour de cassation. 
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الاعتبار إلى جانب التكلفة المالیة الآثار المترتبة على المصلحة 

العامة الأخرى ولا سیما حسن سیر المؤسسات المكلفة بتدبیر 

  .مصلحة عامة

مراقبة القاضي  مجالإلى توسیع  وترمي مثل ھذه القرارات

  .العامة في مجال نزع الملكیةالإداري لشرط المنفعة 

ظھره أویرى بعض الفقھ الفرنسي أن ھذا الحماس الذي 

القضاء الإداري في بدایة السبعینات من القرن الماضي، أصبح 

في مواجھة الدولة من خلال مجموعة من القرارات  صتناقی

، بینما ظل نفس الصرامة في مواجھة المشاریع التي تقوم 32القضائیة

البیانات "ت المحلیة حیث المراقبة قائمة حول ما یسمى بھا الجماعا

  .33"الإیجابیات -التكلفة  –

تطور نظریة الموازنة في ظل لوعلیھ بعد أن تعرضنا بإیجاز 

الاجتھاد القضائي الفرنسي لنا أن نتساءل عن موقف القضاء 

  ؟ المغربي من ھذه النظریة

  

                                                 
32 – R.Houstar, note sans CE 7 Mars 1975, Association des amis de l’abbaye de 

Fontervranlt : A J P A 1976, 208. L. Richer note sons CE 27 Juillet 1979 Dlle 

Eva Drexel – Dahlgren : D S 1979, 538. 

33 – CE 25 Novembre 1988, Epx Perez : Rec. Conseil d’Etat p 428. 

  للمزید من الإیضاح راجع

 R.Hostion, chro. AJPI 1985 p 140. 
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القضائي نظریة الموازنة في الاجتھاد : الفقرة الثانیة 

  المغربي

منأى عن التطور الذي في لم یكن لیبقى القضاء المغربي 

عرفتھ مراقبة شرط المنفعة العامة في القضاء المقارن ولا سیما 

ھذا المجال من خلال ما یسمى بنظریة  فيالقضاء الفرنسي 

  .الموازنة

فبرایر  10المؤرخ في  378ویعتبر قرار المجلس الأعلى رقم 

تمسك من خلالھ القضاء المغربي بأحقیتھ في مراقبة أول قرار  1992

مجال المنفعة العامة ومضمونھا في مسطرة نزع الملكیة، وتتلخص 

وقائع ھذا الملف أن شركة میموزا حصلت على رخصة إداریة 

لإنجاز تجزئة سكنیة وأنجزت منھا الشطر الأول، وبعد شروعھا في 

فعة العامة یقضي إنجاز الشطر الثاني صدر مرسوم بإعلان المن

بإنجاز مشروع التنمیة الحضریة لمدینة القنیطرة المشتمل على 

فعمدت . تغییر مدن الصفیح ووضع التجھیزات الأساسیة الضروریة

  :الشركة المذكورة إلى الطعن في المرسوم معللة دعواھا بما یلي 

أنھا لم تبادر بإنجاز مشروعھا إلا بعد الحصول على  -

  .لمختصةترخیص من الجھة ا

أنھا أنھت الشطر الأول من المشروع وأنفقت في ذلك أموالا  -

الإدارة   ما یفید رغبتھا في إیقاف  منضخمة دون أن یصدر 

  .المشروع
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أنھا أي الشركة فوتت البقع الأرضیة المجھزة للعموم،  -

  .ومنھم من بدأ في أشغال البناء

إذا "بأنھ وقد عللت الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى قرارھا 

ي خصوص المنفعة كانت الإدارة تتوفر على السلطة التقدیریة ف

التي تسعى إلى تحقیقھا من وراء نزع الملكیة، فإن ذلك لا  العامة

یمنع القضاء الإداري من مراقبة مضمون وأغراض المنفعة 

المذكورة وما إذا كان المنزوع ملكیتھ كما ھو الحال في النازلة 

الأغراض والأھداف بموافقة الإدارة المسبقة  یسعى إلى تحقیق نفس

لإنجاز ھذا المشروع مما یعني أن الإدارة التي رخصت للطاعنة 

بتحقیق ھذا المشروع وتركتھا تحقق جزءا منھ وتنفق مبالغ مالیة 

ھامة لا یمكنھا أن تسعى إلى نزع ھذه الملكیة للمنفعة العامة لتحقیق 

  .34"ستعمال سلطتھانفس الأغراض فإنھا تكون مشتطة في ا

جملة من القرارات نذكر على الخصوص   ھذا القرار تليوقد 

الذي أكد فیھ المجلس الأعلى  1997ماي  7القرار المؤرخ في 

ضرورة المقارنة بین المصالح المتعارضة في نطاق المشروعیة، 

الاتجاه الحدیث في القضاء الإداري لا یكتفي "حیث قضى بأن 

العامة المتوخاة من نزع الملكیة نظرة مجردة، بالنظر إلى المنفعة 

                                                 
ور بكتاب إرشادات منھجیة لأحمد منش 10023قرار صادر في الملف الإداري رقم  – 34

نزع الملكیة لأجل : أنظر كذلك محمد الكشبور . 259بوخاري وأمینة جبران ص 

 .وما یلیھا 97المنفعة العامة المرجع السابق ص 
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بل یتجاوز ذلك إلى النظر فیما یعود بھ القرار من فائدة، یحقق أكبر 

  .35قدر من المصلحة العامة

ستخلص مما سبق أن القضاء الإداري المغربي لم یترك ن

التقدیریة للإدارة في مجال نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة  السلطة

ا جعلھا قابلة للمراقبة تحت ستار نظریة الموازنة، وذلك جامحة وإنم

عن طریق تقییم قرار نزع الملكیة على ضوء مزایاه وسلبیاتھ 

بین المصالح المتعارضة للإدارة والخواص في نطاق  والمقارنة

ویرى جانب من الفقھ أن  .المشروعیة المخولة لقاضي الإلغاء

ن ھذا الاتجاه الذي سار فیھ المتتبع للعمل القضائي المغربي یلاحظ أ

یمكن تعمیمھ، ذلك أن ھذا المجلس في  متواتراالمجلس الأعلى لیس 

مجال إعلان  فيجملة من قراراتھ ظل یقر للإدارة سلطتھا التقدیریة 

. 36المنفعة العامة شریطة عدم الانحراف في استعمال ھذه السلطة

رغبة "بھ من أن  بما قضىالاستدلال على ھذا المنحى  ویمكن

المنزوع ملكیتھم في إقامة نفس المشاریع التي تنوي الإدارة إنجازھا 

أو مشروعات قریبة منھا لا یكفي للقول بأن ھناك شططا في 

مادامت المنفعة العامة فوق كل الاعتبارات . استعمال السلطة

                                                 
منشور بقرارات المجلس الأعلى ضمن  63/95في الملف الإداري عدد  500قرار رقم  – 35

  .473ص  -1997-1958اریة أھم القرارات الصادرة في المادة الإد

كما قضى نفس المجلس أن المفروض في مشروع المرسوم المتعلق بنزع الملكیة 

بتاریخ  533القرار رقم . للمنفعة ألا یؤثر على مراكز المنزوع ملكیتھم أو یمس بحقوقھم

 .355منشور بالمرجع أعلاه ص  101140/94في الملف الإداري عدد  1995دجنبر  7

 .62المرجع السابق ص : اھر جبران أنظر الط – 36
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الشخصیة وما دامت الإدارة لم تنحرف أو تنوي الانحراف عن 

  .37المنفعة العامة الأھداف المتوخاة من ھذه

ة نظریة غامضة بحیث یتعذر فیھا نوالواقع أن نظریة المواز

وضع خط فاصل بین المشروعیة والملاءمة، وبمعنى أدق بین 

الحدود التي یحق للقاضي الإداري مراقبتھا وتلك التي یستنكف عن 

من  25البحث فیھا إیمانا منھ بأنھا تدخل في نطاق مضمون الفصل 

ة المدنیة الذي ینص على أنھ یمنع على المحاكم عدا قانون المسطر

إذا كانت ھناك مقتضیات قانونیة مخالفة أن ینظر ولو بصفة تبعیة 

في جمیع الطلبات التي من شأنھا أن تعرقل عمل الإدارات العمومیة 

  .للدولة أو الجماعات العمومیة الأخرى أو أن تلغي إحدى قراراتھا

ھوم المنفعة العامة ومدى وعلیھ بعد أن تعرضنا إلى مف

خضوعھا إلى المراقبة القضائیة، نتطرق في المطلب الموالي 

  .التعویض في مجال نزع الملكیة تحكمللقواعد العامة التي 

  

  

  

  

  

  

                                                 
منشور  10119/93في الملف الإداري عدد  1995دجنبر  21بتاریخ  557القرار عدد  – 37

 .371بقرارات المجلس الأعلى، المادة الإداریة المرجع السابق ص 
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  المطلب الثاني

  تحكمالقواعد العامة التي 

  العامة التعویض في مجال نزع الملكیة لأجل المنفعة

لمشرع المغربي حدد الأموال لا بد من الإشارة إلى أن ا بدایة

في العقارات  ھاالتي یمكن نزع ملكیتھا لأجل المنفعة العامة وحصر

  .38والحقوق العینیة العقاریة دون المنقولات

ولسنا في حاجة إلى الدخول في تفاصیل مفھوم العقارات 

 6 مادتین على مقتضیات ال الإحالةوالحقوق العینیة، إذ یكفي في ذلك 

 یونیھ 2ظھیر  8و  6لحقوق العینیة المطابقة للفصلین مدونة امن  9و

المحدد للتشریع المطبق على العقارات المحفظة وبعض  1915

، ویكفینا في ھذا الصدد الإشارة إلى أن نسبة 39المؤلفات المتخصصة

                                                 
نص الفصل الأول من قانون نزع الملكیة المغربي على أن نزع ملكیة العقارات  – 38

أو  ملكیة الحقوق العینیة العقاریة لا یجوز الحكم بھا إلا إذا أعلنت كلا أو بعضا 

من نفس القانون على أنھ لا یجوز نزع  4كما نص الفصل ... المنفعة العامة

المقابر ملكیة المباني ذات الصبغة الدینیة المعدة لإقامة مختلف الشعائر وكذا 

 .والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكریة
39 – Voir Drissi Alami Machichi : Les immeubles et le droit commercial  

   préface Jean Hemad les éditions Maghrébines 1975 Casablanca 

التحفیظ العقاري والحقوق العینیة : الكزبري  مونأمأستاذنا المرحوم و

ومحمد  .یضاءالدار الب 1978الأصلیة التبعیة مطبعة النجاح الجدیدة سنة 

 2000خیري حمایة الملكیة العقاریة ونظام التحفیظ العقاري بالمغرب طبعة 

انظر كذلك محمد ابن معجوز الحقوق العینیة . مطبعة المعارف الجدیدة الرباط

مطبعة النجاح الجدیدة الدار  1990في الفقھ الإسلامي والتقنیین المغربي طبعة 

لصوفي الحقوق العرفیة العینیة راجع كذلك محمد بن صالح ا. البیضاء
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مھمة من مسطرة نزع الملكیة تنصب على الأراضي والمباني 

ة السعودي الصادر عن بصفة عامة لذلك نجد مثلا نظام نزع الملكی

نص في المادة ھجریة  17/11/1422بتاریخ  5/54مجلس الشورى رقم 

الأولى على أنھ یجوز للوزارات والمصالح الحكومیة وغیرھا من 

الأجھزة ذوات الشخصیة المعنویة العامة نزع ملكیة العقار للمنفعة 

العامة لقاء تعویض عادل بعد التحقق من عدم توفر الأراضي 

ارات الحكومیة التي تفي بحاجة المشروع، ولا یجوز نزع والعق

  .ملكیة عقار إلا لتنفیذ مشروع معتمد في المیزانیة

لسنة  33وھو نفس الاتجاه الذي سار فیھ القانون الكویتي رقم 

في شأن نزع الملكیة والاستیلاء المؤقت للمنفعة العامة عندما  1964

الملكیة للمنفعة العامة  إدارة نزع تختصعلى أنھ  4في المادة  نص

بمسح الأراضي المطلوب نزع ملكیتھا وتحدیدھا وبتنفیذ قواعد 

  .التسویة العقاریة

وتعتبر ھذه المادة تكملة للمادة الأولى التي نصت على أن 

نزع ملكیة العقارات أو الأراضي والاستیلاء علیھا مؤقتا لا یكون 

  .لأحكام ھذا القانونإلا للمنفعة العامة ومقابل تعویض عادل ووفقا 

ما سلف أن المنقولات مستبعدة من نطاق نزع میستخلص 

عد القضاء المغربي منذ عقود بالملكیة كقاعدة عامة، لذلك است

                                                                                                         
 2002الإسلامیة دراسة مقارنة بین الفقھ المالكي والقانون المغربي طبعة 

  .مطبعة دار القلم للطباعة والنشر والتوزیع الرباط
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لیست  أنھا على اعتبار 40التعویض عن نزع ملكیة بیوت الصفیح

عقارات بالطبیعة ولا بالتخصیص لأنھا غیر مندمجة بالأرض، ذلك 

الطابع العقاري على  اءفلإضشرط الأساسي أن الاندماج ھو ال

  .41والمنشآت النباتات

والجدیر بالتنبیھ أن جل التشریعات المقارنة أجمعت على أن 

نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة لا یكون مشروعا إلا إذا تم من أجل 

عكس القانون المغربي . 42ق وعادلبالمنفعة ومقابل تعویض مس

ى منح المنزوعة ملكیتھ تعویضا دون أن الذي اكتفى بالتنصیص عل

ینعتھ بالعادل ولا بالمسبق متأثرا في ذلك بما ذھب إلیھ المشرع 

الذي اكتفى بالتنصیص  1977مارس  28في مرسوم بتاریخ  الفرنسي

على أن التعویض یجب أن یشمل كامل الضرر المباشر، المادي 

  .43والمحقق الناجم عن نزع الملكیة

اعد العامة التي تحكم التعویض في مجال ھي القو وعلیھ ما

  نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة ؟

                                                 
40 – Voir Jugement du Tribunal du 1er instance de Casablanca du 24 Avril 

1932 G T M 497 du 4 juin 1932. 

 .50نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة المرجع السابق ص : مد الكشبور مح – 41

42 – Voir l’art 14 de la loi 7.05 sur l’expropriation pour cause d’utile publique de la 

République et couton de Genève du 10 Juin 1933 qui stipule que 

«l’expropriation ne peut avoir lieu que moyennant indemnité pleine et entière». 

بشأن نزع ملكیة العقارات  1988لسنة  13من القانون رقم  2أنظر كذلك المادة 

 .والاستیلاء علیھا مؤقتا للمنفعة العامة القطري الذي أكد على التعویض العادل

43 – L'art L.B.B du décret n° 77.392 du 28 Mars 1977 tel qu’ il a été modifié et  

 complète. 
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للإجابة على ھذا التساؤل لا بد من الإشارة إلى أن القواعد 

من القانون رقم  20العامة التي تحكم ھذا التعویض نظمھا الفصل 

المؤقت  بالاحتلالیتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة  7.81

  :ذكر وقد نص ھذا الفصل على ما یلي السالف ال

  :یحدد التعویض عن نزع الملكیة طبق القواعد الآتیة 

الحالي والمحقق الناشئ  ر یشمل إلا الضریجب أن لا – 1

مباشرة عن نزع الملكیة، ولا یمكن أن یمتد إلى ضرر غیر محقق 

  .أو محتمل أو غیر مباشر

دور نزع یحدد قدر التعویض حسب قیمة العقار یوم ص – 2

الملكیة دون أن تراعى في تحدید ھذه القیمة البناءات والأغراس 

والتحسینات المنجزة دون موافقة نازع الملكیة منذ نشر أو تبلیغ 

  .مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للأملاك المقرر نزع ملكیتھا

یجب ألا یتجاوز التعویض المقدر بھذه الكیفیة قیمة العقار  – 3

قرر التخلي، أو تبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعین یوم نشر م

للأملاك التي تنتزع ملكیتھا، ولا تراعى في تحدید ھذه القیمة 

سبب المضاربات التي تظھر منذ صدور مقرر بعناصر الزیادات 

التصریح بالمنفعة العامة، غیر أنھ في حالة ما إذا لم یودع نازع 

أو  مقرر التخليبتداء من نشر الملكیة في ظرف أجل ستة أشھر ا

تبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للعقارات التي تنزع 

ملكیتھا، المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكیة وتحدید التعویضات 

وكذا المقال الرامي إلى طلب الأمر بالحیازة، فإن القیمة التي یجب 
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ار یوم آخر إیداع ألا یتجاوزھا تعویض نزع الملكیة ھي قیمة  العق

  .لأحد ھذه المقالات بكتابة الضبط لدى المحكمة الإداریة

یغیر التعویض، عند الاقتضاء باعتبار ما یحدثھ الإعلان  – 4

عن الأشغال أو العملیة المزمع إنجازھا من فائض القیمة أو ناقصھا 

یجب تحدید مقدار خاص  : بالنسبة لجزء العقار الذي لم ینزع ملكیتھ

 4و 3و 2عنصر من العناصر المشار إلیھا في الفقرات عن كل 

  .أعلاه

یحدد قاضي "من نفس القانون على أنھ  21كما أضاف الفصل 

نزع الملكیة في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو 

غیرھا من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعویضا واحدا بالنظر 

مختلف المعنیین بالأمر حقوقھم في لمجموع قیمة  العقار، ویمارس 

  ".مبلغ التعویض

یستنبط مما سلف أن المشرع المغربي حدد للقضاء القواعد 

تعویض المنزوع ملكیتھ وسنحاول  یتمالعامة التي على أساسھا 

تفصیل كل قاعدة على حدة، متسائلین عن ما إذا كانت طرق 

یة، والفلاحیة التعویض متشابھة حتى لو تعلق الأمر بالعقارات المبن

ویدق الأمر   .ول التجاریة المتواجدة فوق عقارات مبنیةصوكذا الأ

خاصة إذا تعلق الأمر بنزع الملكیة طبقا لقواعد استثنائیة كما ھو 

 1967یونیوه  26بتاریخ  1092.66الأمر بالنسبة للمرسوم الملكي رقم 

حي بمثابة قانون الإعلان أن تھیئة خلیج طنجة واستثمارھا السیا

مصلحة عمومیة وبوضع مسطرة خاصة لنزع الملكیة وبإحداث 
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وكذلك الظھیر الشریف بمثابة  .الشركة الوطنیة لتھیئة خلیج طنجة

یتعلق بتھیئة خلیج أكادیر  1976یونیھ  21بتاریخ  1.76.393قانون رقم 

 23بتاریخ  1.05.70واستثماره السیاحي، وكذا الظھیر الشریف رقم 

المتعلق بتھیئة واستثمار  04- 16ذ القانون رقم بتنفی 2005نوفمبر 

  ؟ ضفتي أبي رقراق

وعلیھ سنحاول دراسة بدایة الجھة المختصة لتحدید التعویض 

وذلك  حكم تحدید التعویضتعن نزع الملكیة، ثم القواعد العامة التي 

  .من خلال فقرتین

الجھة المختصة بتحدید التعویض عن نزع : الفقرة الأولى 

  جل المنفعة العامةالملكیة لأ

المتعلق بنزع الملكیة لأجل  7.81القانون رقم   مشرع  لم یحدد

المنفعة العامة تركیبة اللجنة الإداریة المختصة بتحدید التعویض عن 

منھ، بینما  42نزع الملكیة، وإنما اكتفى بالتنصیص علیھا في الفصل 

 19مادة أوكل ھذه المھمة للسلطة التنظیمیة التي أوضحت بمقتضى ال

 1983أبریل  16المؤرخ في  2.82.382من المرسوم التطبیقي رقم 

على أن یبقى قاضي نزع الملكیة الجھة الفاصلة . تركیبة ھذه اللجنة

في قرار ھذا التعویض عند النزاع وقبل الحكم بنقل الملكیة لفائدة 

  .السلطة نازعة الملكیة

لجدع خصص انوعلیھ سنقسم ھذه الفقرة إلى ثلاثة جدوع، 

م مدى قابلیة وطرق عملھا، ث للخبرةالأول لتركیبة اللجنة الإداریة 
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لاختصاص قاضي :  الثالث ، ثم الجدعكجدع ثاني قراراتھا للطعن

  .نزع الملكیة في تحدید التعویض

  تركیبة اللجنة الإداریة للخبرة وطرق عملھا: الجدع الأول 

ع الملكیة من المرسوم التطبیقي لقانون نز 7لقد تكفل الفصل 

بتحدید أعضاء  7.81لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت رقم 

اللجنة المكلفة باقتراح التعویضات عن نزع ملكیة العقارات أو 

  :الحقوق العینیة المنزوعة ملكیتھا، وھم كالتالي 

  .السلطة المحلیة بصفتھا رئیسا -

  ھرئیس دائرة أملاك الدولة الخاصة أو منتدب -

  .التسجیل والتنبر أو منتدبھقابض  -

  الإدارة طالبة نزع الملكیة ممثل -

ویضاف إلى اللجنة أعضاء غیر دائمین وھم بحسب طبیعة 

  : العقار

    إذا تعلق الأمر بأراضمفتش الضرائب الحضریة أو منتدبھ   -

مفتش التعمیر أو منتدبھ                     حضریة مبنیة   -            

  أو 

                                                                                                        

   غیر مبنیة

   القرویة مفتش الضرائب -

  .أو منتدبھ    

{ 

إذا تعلق الأمر بأراض 
 قرویة

{ 



 33

  المدیر الإقلیمي لوزارة  -

  .الفلاحة أو منتدبھ    

  .44ویتولى مندوب أملاك الدولة الخاصة أعمال الكتابة

ما سلف أن السلطة التنظیمیة راعت تركیبة ھذه یستخلص م

اللجنة تنوع المتدخلین وخبرتھم في مجال الخبرة الإداریة ولاسیما 

مدیر أملاك الدولة الخاصة وإدارة (وزارة المالیة  لممثليبالنسبة 

وكذا ممثل وزارة الفلاحة ) التسجیل والتنبر ومفتش الضرائب

إلا أنھ مع ذلك لم . لفلاحیةبخصوص نوع التربة بالنسبة للأراضي ا

في عدم اعتبار ممثل الجماعة المحلیة ضمن الأعضاء  ةكن موفقت

الدائمین، خاصة وأن الدیمقراطیة المحلیة تفرض إشراك ممثل 

  .السكان في جمیع القرارات التي تھم الجماعة المعنیة

 1964لسنة  33ل علیھ في القانون رقم ووھذا الاتجاه ھو المع

الملكیة والاستیلاء المؤقت للمنفعة الكویتي، حیث في شأن نزع 

بإدارة نزع الملكیة لجنة تسمى  تنشأمنھ على أنھ  5نصت المادة 

ھا بقرار من مجلس الوزراء بعد أخذ اؤأعضویعین  مینثلجنة الت

رأي المجلس البلدي على أن لا یتجاوز عدد أعضائھا أحد عشر 

  .عضوا معینین من جمیع المناطق الانتخابیة

                                                 
من نفس المرسوم التطبیقي على أنھ تتألف اللجنة الإداریة المكلفة  6بینما نص الفصل  – 44

  : بتقدیر التعویضات المتعلقة بنزع ملكیة الحقوق المائیة من 

  .السلطة الإداریة المحلیة أو ممثلھا رئیسا –

  .ائیة أو منتدبھرئیس دائرة أملاك الدولة الموجودة بھا الحقوق الم - 

  .ممثل وزارة التجھیز كاتبا - 

 .ممثل المصالح الإقلیمیة لوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي - 
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المذكور لم یحدد طرق عمل ھذه  7والجدیر بالتنبیھ أن الفصل 

 ممثل خاصة إذا استنكف. اللجنة، مما یخلق ارتباكا في عملھا

السلطة المحلیة على جمع اللجنة بعد تلقیھ طلبا بذلك من مندوب 

  .45مدیریة أملاك الدولة

مین ثوھذا عكس المرسوم الكویتي في شأن نظام العمل بلجنة ت

أكتوبر  19رات المنزوعة ملكیتھا للمنفعة العامة المؤرخ في العقا

اللجنة وطریقة عملھا وطبیعة  اجتماعالذي حدد مسطرة  1976

  .مداولاتھا والنصاب القانوني لاجتماعاتھا

مین اجتماعاتھا یومیا في المكان ثوفي ھذا الإطار تعقد لجنة الت

وقات العمل خارج أ حتىالمخصص لھا ویجوز أن تعقد اجتماعاتھا 

وتتخذ قراراتھا بالأغلبیة . وتكون اجتماعاتھا ومداولاتھا سریة

وإذا لم تتوفر ھذه الأغلبیة یثبت كل . المطلقة للأعضاء الحاضرین

عضو تقدیره للسعر والأساس الذي بني علیھ ھذا التقدیر في 

النموذج المعد لذلك وتفرغ التقدیرات ویؤخذ بمتوسط الأسعار 

  .المقدرة

على أي عضو المشاركة في تقدیر التعویض إذا كان ویمنع 

حتى الدرجة  أصھارهالمستفید زوجھ أو أحد فرعھ أو أقاربھ أو 

                                                 
أنظر . 137نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة المرجع السابق ص : أنظر محمد الكشبور  – 45

ة وھیآتھا یم أملاك الدولة والجماعات المحلییاللجنة الإداریة لتق: كذلك محمد بوجیدة 

راجع كذلك مؤلفنا تكوین الرصید . 19الطبعة الأولى مطبعة دار الاعتصام ص 

 ص مطبعة الأمنیة الرباط 2008الطبعة الأولى . العقاري للدولة، الاقتناءات بالتراضي

 .وما یلیھا 19
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ویكون باطلا كل قرار . علیھ القوامةالرابعة أو من لھ الوصایة أو 

  .مخالف لذلك

من المرسوم التطبیقي  7الفصل  تعدیل لذلك نرى ضرورة

بإضافة أعضاء دائمین كممثل  لقانون نزع الملكیة السالف الذكر

المجلس الجماعي المعني وكذا تحدید طرق عمل اللجنة الإداریة 

كون ھناك أیة ھیمنة لقطاع وزاري على القطاعات تللخبرة حتى لا 

الأخرى مع تحدید أجل قانوني لاستدعاء اللجنة حتى لا تبقى 

  .خاضعة لمزاج رجل السلطة

اللجنة الإداریة المختصة تركیبة  أن ومما ینبغي الإشارة إلیھ

بتحدید التعویض عن نزع ملكیة العقارات الخاصة بتھیئة خلیج 

 1092.66طنجة واستثمارھا السیاحي كما نظمھا المرسوم الملكي رقم 

من  7تم تحدید أعضائھا بمقتضى الفصل  46 1976یونیو   26بتاریخ

ون ممن وتتك. 47 1965دجنبر  11بتاریخ  887.65المرسوم الملكي رقم  

  :یأتي 

  .وزیر السیاحة أو ممثلھ -

                                                 
 .1551ص  1967یولیوز  12بتاریخ  2854منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 46

  2747ص  1965دجنبر  29بتاریخ  2774دة الرسمیة عدد منشور بالجری – 47

بموجبھ  تحدث 1970أكتوبر  7بتاریخ  1.70.10راجع كذلك الظھیر الشریف رقم 

ر الصغیر ولاسیما صمسطرة خاصة قصد الإسراع بالاستثمار السیاحي لمنطقة الق

بصفتھ  وزیر المالیة أو ممثلھ: منھ الذي حدد أعضاء اللجنة الإداریة في  7الفصل 

رئیسا ووزیر السیاحة أو ممثلھ وزیر الأشغال العمومیة والمواصلات أو ممثلھ، وزیر 

الداخلیة أو ممثلھ رئیس مصلحة أملاك الدولة أو ممثلھ ویحضرھا بصفة استشاریة 

 .المحافظ على الأملاك العقاریة وقابض التسجیل ومفتش الضرائب بتطوان
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التجھیز والنقل (وزیر الأشغال العمومیة والمواصلات  -

  .ممثلھ أو) حالیا

  .وزیر الداخلیة أو ممثلھ -

  .رئیس مصلحة أملاك الدولة أو ممثلھ -

  .ویحضرھا بصفة استشاریة

  .المحافظة على الأملاك العقاریة بطنجة -

  .ةرئیس مصلحة التسجیل بطنج -

  .مفتش الضرائب الحضریة بطنجة -

ومن تم نلاحظ أن ھذه التركیبة راعت طبیعة النشاط المزمع 

. إقامتھ فوق القطع الأرضیة المنزوعة ملكیتھا وھو الطابع السیاحي

على اللجنة الإداریة  عملیاوزیر السیاحة ھو المشرف  لذلك كان

  .والخبرة

الشریف رقم وھو الأمر المعول علیھ كذلك في ظل الظھیر 

المتعلق بتھیئة خلیج أكادیر  1976 یونیو 21بتاریخ  1.76.393

، حیث تكفل ھذا القانون بنفسھ بتحدید أعضاء 48واستثماره السیاحي

منھ على أنھ  13اللجنة الإداریة للخبرة، وذلك بتنصیصھ في الفصل 

تقدر قیمة التعویضات من طرف لجنة إداریة یرأسھا ممثل لوزیر 

  :عینھ ھذا الأخیر وتتألف ممن یأتي المالیة ی

  ممثل الوزیر المكلف بالسیاحة -

                                                 
 .2144ص  1976یونیوه  23بتاریخ  3321منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 48
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  )التجھیز(ممثل وزیر الأشغال العمومیة والمواصلات  -

  ممثل وزیر الداخلیة -

ممثل رئیس مصلحة أملاك الدولة الذي یعینھ ھذا الأخیر  -

  : ویمكن أن یحضرھا بصفة استشاریة

  یرالمحافظ على الأملاك العقاریة بأكاد -

  قابض التسجیل بأكادیر -

  مفتش الضرائب الحضریة بأكادیر -

 887.65إلا أن الملاحظ كذلك أن كلا من المرسوم الملكي رقم 

بمثابة قانون یحدث بموجبھ مسطرة خاصة قصد الإسراع 

طنجة ولا الظھیر الشریف بمثابة قانون  لفرضةبالاستثمار السیاحي 

دیر واستثماره السیاحي لم یحددا یتعلق بتھیئة خلیج أكا 1.76.393رقم 

 ولا طرقجبة لتنظیم عمل اللجنة الإداریة للخبرة االمسطرة الو

  .الشيء الواجب تفادیھ مستقبلا... استدعائھا ومسطرة الاستدعاء

التشادي بتاریخ  25.67ومما یسترعي الانتباه أن القانون رقم 

دید أن تح علىحول حصر الحقوق العقاریة نص  1927یولیوز  22

  .التعویض عن نزع الملكیة یمكن أن یحدد بطریقة حبیة

فإن  وفي حالة عدم الاتفاق داخل أجل معین بواسطة مرسوم

الإدارة  الطرف المعني یمكنھ مراجعة المحكمة المختصة، تعین

وعة ملكیتھ خبیرین آخرین ھؤلاء الخبراء زخبیرین، كما یعین المن

لا یتعدى شھرا من یضعون تقریرھم لدى المحكمة داخل أجل 

  ).5المادة (تعیینھم 
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رفان على الخبرة طأنھ في حالة مصادقة ال 6وأضافت المادة 

یتم الحكم بھا، وفي حالة عدم الاتفاق علیھا یحكم القاضي بالتعویض 

بالاعتماد على العناصر بما لھ من سلطة تقدیریة، ویمكنھ عند 

وال لا یحق لھ أن الضرورة الانتقال إلى عین المكان وفي جمیع الأح

یقضي بأقل مما عرضتھ الإدارة ولا أن یقضي بأكثر مما اقترحھ 

  .المنزوعة ملكیتھ

  .ویكون الحكم قابلا للطعن بالاستئناف

یستنبط مما سلف أن القانون التشادي جد متطور بالمقارنة مع 

القوانین العربیة أو الفرنسیة بحیث راعى في تمثیلیة لجنة الخبرة 

ة وكذا مصلحة المواطنین المنزوعة ملكیتھم بحیث لم مصلحة الدول

كفة طرف على آخر، كما أن اللجوء إلى السلطة القضائیة  ،یرجع

تحدید التعویض یبقى اختیار یا وتحكیمیا، لأن القاضي ملزم بالحكم ل

داخل الحد الأدنى المقترح من طرف الإدارة والحد الأقصى المقترح 

ومن تم تبقى العدالة في . تھكتعویض من طرف المنزوعة ملكی

  .إلى أقصى حد ةتحدید التعویض مضمون

مدى قابلیة قرارات اللجنة الإداریة للخبرة : الجدع الثاني 

  للطعن

بدایة لا بد من التساؤل عن الطبیعة القانونیة لقرارات اللجنة 

نزع الملكیة لأجل  ید التعویض عنالإداریة للخبرة المكلفة بتحد

توصیات "ھل ھي قرارات إداریة صرفة أم مجرد  .المنفعة العامة

  ؟" لا ترقى إلى القرار الإداري
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أن المطلع على مقتضیات قانون نزع الملكیة المغربي لا 

مجال تحدید  فيیمكنھ الحسم بأن قرارات اللجنة الإداریة للخبرة 

 جھةالتعویض عن نزع الملكیة قرارات إداریة قابلة للطعن أمام أیة 

ضائیة نظرا لعدم الزامیتھا أو تأثیرھا على المركز إداریة أو ق

  .القانوني للمنزوعة ملكیتھ

وفي ھذا الاتجاه سار المجلس الأعلى بمقتضى قرار لھ حدیث 

حیث اعتبر تقریر اللجنة الإداریة مجرد  2006دجنبر  6نسبیا بتاریخ 

  .49اقتراح یتوقف نفاذه على قبولھ من طرف المنزوعة ملكیتھ

من ظھیر  15بغي الإشارة إلیھ أنھ بمقتضى الفصل لكن  ما ین

المتعلق بتھیئة خلیج أكادیر واستثماره السیاحي  1976 یونیو 21

السالف الذكر تكون مقررات اللجنة الإداریة للخبرة قابلة للطعن 

داخل أجل شھر من تاریخ تبلیغ اقتراح التعویض أمام لجنة إداریة 

  :علیا مركبة ممن یأتي 

  الیة بصفتھ رئیساوزیر الم -

  الوزیر المكلف بالسیاحة -

التجھیز ( والمواصلات العمومیة بالأشغال المكلف الوزیر -

  )والنقل

  .وزیر الداخلیة -

                                                 
وزارة التجھیز والنقل ضد الملك  2006-3-4-1074في الملف عدد  697القرار عدد  – 49

 .الخاص للدولة غیر منشور
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  رئیس مصلحة أملاك الدولة -

على أن تكون قرارات اللجنة العلیا مبرمة ولا تقبل أي طعن 

  .بشأنھا

لأخیرة من وھو الاتجاه الذي كان معولا علیھ في ظل الفقرة ا

دجنبر  11من المرسوم الملكي بمثابة قانون المؤرخ في  7الفصل 

 ةالسالف الذكر التي نصت على أنھ تعرض التعویضات المحدد 1965

  .إقامة أي طعن فيبھذه الكیفیة على المعنیین بالأمر ولا یحول الحق 

القاعدة الآمرة حكما  ھذهورغم صراحة ھذا النص فقد شد عن 

  50 2007یولیوز 12عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ فریدا صادرا 

قضى بأداء تعویض قدره واحد وسبعون ملیون ومائة وسبعة 

وستون ألف وخمسمائة درھم  لفائدة الشركة التجاریة الفرنسیة 

استندت ) الملك الخاص(الدعوى في أن الدولة  عالمدعیة وتتمثل وقائ

بمثابة  1967یونیو  26اریخ بت 1092.66على المرسوم الملكي رقم 

قانون بالإعلان أن تھیئة خلیج طنجة واستثمارھا السیاحي مصلحة 

عمومیة وبوضع مسطرة خاصة لنزع الملكیة وبإحداث الشركة 

الوطنیة لتھیئة خلیج طنجة وقامت بنزع ملكیة العقارات المشمولة 

من المرسوم  7بالتھیئة، وقامت اللجنة المنصوص علیھا في الفصل 

بمثابة قانون یحدث  1965دجنبر  11بتاریخ  887.65الملكي رقم 

بموجبھ مسطرة خاصة قصد الإسراع بالاستثمار السیاحي لفرضة 

طنجة، تحدید  التعویضات الممنوحة للأشخاص المنزوعة ملكیة 

                                                 
 .غیر منشور 289/6في الملف رقم  2007یولیوز  12بتاریخ  1654حكم رقم  – 50
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من  7 لم إبداعھا بصندوق الإبداع والتدبیر طبقا للفصتعقاراتھم، و

السالف الذكر وبعد ذلك  1967یونیو  26المرسوم الملكي المؤرخ في 

وانتظرت ھذه . تم تحویل التعویض إلى حساب الشركة المدعیة

فرفعت دعوى أمام المحكمة  2006مارس  23الأخیرة إلى غایة 

الإداریة بالرباط مدعیة أن السلطة نازعة الملكیة لم تحترم الشكلیات 

  .رالمتطلبة قانونا بمقتضى المرسوم الملكي السالف الذك

وفي معرض جواب المحكمة على دفوعات المدعى علیھا 

مسطرة استثنائیة في نزع ملكیة العقار مع ما  إتباعأشارت إلى أن 

إجراءات المرحلة الإداریة  منمن الاستغناء عن الكثیر  إلیھأدت 

والمرحلة القضائیة بكاملھا، لا یعني إطلاقا حرمان أصحاب الملك 

لتعویض المقترح من طرف الإدارة في المنازعة بشأن ا من حقھم

بالبت  المختصةإذ یبقى القضاء ھو الجھة الوحیدة . عن نزع الملكیة

  .یمكن تقیید حق اللجوء إلیھ إلا بنص صریح یقضي بذلك فیھا، ولا

   إلىالإشارة إن ھذا التعلیل مردود علیھ بأكثر من وسیلة یكفي 

  :اثنین 

ن المرسوم الملكي م 7من الفصل  ةالفقرة الأخیر إن:  أولا

صراحة  تالسالف الذكر نص 1965دجنبر  11بمثابة قانون بتاریخ 

على أن تفرض التعویضات المحددة بھذه الكیفیة على المعنیین 

وھذا نص صریح بلا . ولا یخول الحق في إقامة أي طعن. بالأمر

  .شك
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ھل من حق الشركة المدعیة قبض التعویضات عن :  ثانیا

سنة لتعاود القضاء من أجل  30نتظر أكثر من ت فقدان الملكیة، ثم

المطالبة بتعویض جدید، وتستجب لھ المحكمة تحت حجة الاعتداء 

  .المادي والضرر

وأقل ما یقال في ھذا الحكم أنھ جاء خارقا لمقتضیات قانونیة 

واضحة وآمرة، ولم یعر أھمیة  للحفاظ على المال العام، خاصة وأن 

النازلة الحكم بعدم قبول الدعوى نظرا بإمكان المحكمة  في ھذه 

مبلغ التعویض المحدد من طرف  التقادمھا وإقرار المدعیة بتسلمھ

اللجنة الإداریة المختصة، أو في أقصى الأحوال التصریح بعدم 

الحق في إقامة  یخولالمذكور لا  7ظرا لأن الفصل نالاختصاص 

عویض، ناھیك أي طعن ضد الكیفیة  التي على  أساسھا ثم تجدید الت

المطالبة إنما عن أن كنھ الدعوى لیس الحصول على التعویض و

وقد یؤدي مجاراة . ض تكمیلي عن واقعة مر علیھا أجل التقادمیتعوب

المدعیة إلى الحكم بتعویضین عن نفس التصرف، مع غیاب نص 

  .قانوني یسعف

الاختصاص القضائي في تحدید التعویض :  الجدع الثالث 

  .كیةعند نزع المل

القانونیان الاستثنائیان المتعلقان بتھیئة خلیج  نالنصا  إذا كان

 هطنجة واستثمارھا السیاحي وكذا تھیئة خلیج أكادیر واستثمار

السیاحي المشار إلیھما أعلاه قد جعل القضاء غیر مختص للنظر في 

التعویض عن ملكیة العقارات والحقوق العینیة اللازمة لتحقیق 

ما قد یثار من تساؤل حول دستوریة ھذین رغم المنفعة العامة 
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النصین فإن السلطة القضائیة تسترجع اختصاصھا في ھذا المجال 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة  7.18طبقا لمقتضیات القانون رقم 

  .المؤقت وبالاحتلالالعامة 

والجدیر بالتنبیھ أنھ طبقا لمقتضیات ھذا القانون ولاسیما 

فقد كانت المحكمة الابتدائیة الواقع  العقار في  منھ 12و 18الفصلان 

بتلقي طلبات الحكم بنقل الملكیة  المختصة ھي دائرة نفوذھا الترابي

رئیسھا بصفتھ قاضي یختص بینما   وتحدید التعویضات،

  .بالحیازة بالإذنالمستعجلات 

من نفس القانون على أنھ لا یمكن التعرض  32وقد أكد الفصل 

اضي المستعجلات بالحیازة، ولا الحكم بنقل الملكیة، كما على إذن ق

استئناف الإذن المذكور، ویبقى من حق المنزوعة ملكیتھ  یمكنلا 

وكذا نازع الملكیة استئناف الشق المتعلق بتحدید التعویض داخل 

  .یوما من التبلیغ وكذا الطعن بالنقض 30أجل 

لظھیر غیر أنھ بعد إحداث المحاكم الإداریة بمقتضى ا

انتقل الاختصاص  1993شتنبر  10بتاریخ  1.91.225الشریف رقم 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة من المحاكم الابتدائیة إلى 

على أن یتم الطعن بالاستئناف في أحكامھا أمام . 51المحاكم الإداریة

                                                 

 .من الظھیر كما وقع تتمیمھ وتعدیلھ 8راجع الفصل  – 51
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 354و 141الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى طبقا لمقتضیات الفصل 

  .من قانون المسطرة المدنیة 356إلى الفصل 

المحدث للمحاكم  80.03صدور القانون رقم  بعد أن غیر

الاستئنافیة الإداریة، أصبحت ھذه المحاكم ھي المختصة بالنظر في 

  .52)5المادة(استئناف المحاكم الإداریة الابتدائیة وأوامر رؤسائھا 

وصفوة القول فإن الجھة القضائیة المختصة بالبث في 

ض عن نزع  الملكیة ھي المحاكم الإداریة الابتدائیة على أن یوالتع

تكون أحكام وأوامر رؤسائھا قابلة للطعن أمام المحاكم الاستئنافیة 

إنشاء مجلس الإداریة ثم الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى في انتظار 

بالنسبة للبلدان التي تعترف بازدواجیة القضاء  ھو الشأنالدولة، كما 

  .ا تامااعتراف

  القواعد التي تحكم التعویض عن نزع الملكیة :الفقرة الثانیة 

لم یعن المشرع المغربي بتحدید طبیعة التعویض الواجب 

منحھ للمنزوعة ملكیتھ، وإنما اكتفى بالتنصیص على ضرورة منح 

تعویض مقابل نقل الملكیة، عكس ما ھو علیھ الأمر بالنسبة للقوانین 

                                                 
  .2006فبرایر  14بتاریخ  1.06.07انظر الظھیر الشریف رقم  – 52

وتوجد حالیا بالمغرب محكما استئناف إداریة بالرباط والثانیة بمراكش كما ھو وارد في 

بتحدید محاكم الاستئناف الإداریة  2006یولیوز  25بتاریخ  2.06.187المرسوم رقم 

 .ختصاصھااومقارھا ودوائر 
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احة على وجوب أن یكون التعویض المقارنة التي نصت صر

  .53عادلا

المغربي أغفل التنصیص  التشریعإلا أنھ  في اعتقادنا إذا كان 

صراحة على عدالة التعویض عن نزع الملكیة فإن ھذا لا یعني أنھا 

 والإنصافیتنافى مع العدالة  ما غیر مطلوبة ولا واجبة لأن ھذا

  .سلاميوالفقھ الإ 54قدسھا المواثیق الدولیةتالتي 

من مجلة الأحكام العدلیة یؤخذ لدى  1216في المادة  جاء

لحق بالطریق ولكن لا یملك أي أحد بقیمتھ بأمر السلطان و الحاجة

من  165كما جاء في المادة . ده ما لم یؤد لھ الثمنییؤخذ ملكھ من 

مرشد الحیران إنھ إذا اقتضت المصلحة العامة أخذ ملك لتوسیع 

متھ، لكن لا یؤخذ من صاحبھ مالم یؤد لھ ثمنھ طریق عامة یؤخذ بقی

  .55ل الخبرةھمقدر بمعرفة من یوثق بعدالتھ من أ

یجب أن تكو ن بقدر النقمة ومن  النعمةوعلى ھذا الأساس فإن 

تم لا یجوز إلحاق ضررین بالمالك ضرر ناجم عن فقدان ملكھ 

  .جائراوضرر ثاني بمنحھ تعویضا 
                                                 

من قانون نزع  2من قانون نزع الملكیة الكویتي، والسعودي وكذا المادة  1راجع المادة  – 53

  الملكیة القطري

Voir aussi l’article 545 du code civil Français qui stipule que «Nul ne peut être 

contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et 

moyennant une juste et préalable indemnité». 

 21والفقرة الثانیة من المادة  1906من اتفاقیة الجزیرة الخضراء لسنة  113راجع الفصل  – 54

 .1969نونبر  22من الاتفاقیة الأمریكیة لحقوق الإنسان بتاریخ 

 .19راجع محمد الكشبور المرجع السابق ص  – 55
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تعویض، ووقت تحدیده تحدید ال وعلیھ لنا أن نتساءل عن كیفیة

  .تم تغییر قیمتھ

  كیفیة تحدید التعویض:  أولا

من قانون نزع الملكیة  20كفل الفصل تكما سبق وأن قلنا فقد 

  :حسب التعویض وتتمثل فیما یلي یبتحدید الكیفیة التي على أساسھا 

دون  الحالیجب ألا یشمل التعویض إلا الضرر  – 1

  المستقبلي

 préjudice certainل التعویض الضرر الحال یتعین أن یشم

، أي أنھ لا یجوز البحث عن الأضرار المستقبلیة أو الاحتماليولیس 

  .تلك التي لم تحدث فعلا من أجل تقدیر تعویض المنزوعة ملكیتھ

العقار یوم نشر مقرر  ةویراعى في تقدیر ھذا التعویض قیم

لأملاك التي ستنزع التخلي أو تبلیغ مقرر إعلان المنفعة المعین ل

  .ملكیتھا

 1422والجدیر بالتنبیھ أن نظام نزع الملكیة السعودي لسنة 

ھجریة نص في مادتھ العاشرة على أن تقدیر التعویض عن العقار 

یتم على أساس یوم وقوف لجنة التقدیر على العقار المراد نزع 

  .الأشجارملكیتھ، ونفس الأمر یسري على تقدیر التعویض عن 

تقادنا فإن المشرع المغربي كان موفقا في اعتبار وفي اع

لتاریخ اتاریخ نشر مقرر التخلي أو تبلیغ مقرر إعلان المنفعة ھو 

لتحدید التعویض عن فقدان الملكیة تلافیا لكل  المعول علیھ
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لا  التيمضاربات تأتي بعد ھذا التاریخ وكذا المصاریف الإضافیة 

  .56في رفع التعویضقیمة فنیة أو تقنیة لھا إلا الرغبة 

  préjudice directالضرر المباشر  إلا التعویض لا یشمل – 2

إن الضرر الواجب تعویضھ ھو الضرر الناجم مباشرة عن 

التي لحقت  یشمل الخسارةنزع الملكیة، وھذا یعني أن التعویض 

المنزوعة ملكیتھ مباشرة من المسطرة المذكورة، وكذلك تلك التي 

وفات إعادة ربط محلھ بالماء الصالح للشرب وكذا مصر سیتحملھا

والإنارة وغیر ذلك من الخدمات التي یكون قد أدى عنھا بالنسبة 

  .للمحل المنزوعة ملكیتھ

  أن یكون الضرر مادیا – 3

الأضرار المادیة أما  إلالا یھتم قانون نزع الملكیة بتعویض 

میة لھا المعنویة المترتبة على مسطرة نزع الملكیة لا أھ الأضرار

                                                 
ا عابھ المستأنفون على الحكم المطعون فیھ ذلك المجلس الأعلى أنھ صح م قضىوقد  – 56

أنھ اعتمد لتحدید قیمة التعویض تاریخ صدور ... أنھ یتبین بالرجوع إلى خبرة السید 
الملكیة لم  ةفي حین أن نازع 2001یولیو  6قرار نزع الملكیة بالجریدة الرسمیة وھو 

ون معھ المقال مقدما خارج ا یكمم. 2003یونیو  2تقدم مقالھا لنزع الملكیة إلا بتاریخ 
والمحكمة لما اعتمدت ھذا التاریخ . المذكور أعلاه 20الفصل  یوجبھاأشھر التي  6أجل

 726جعل لقضائھا أساسا وكان حكمھا واجب الإلغاء قرار عدد تالتعویض لم  لتحدید
  .غیر منشور 1420/06و 949في الملف عدد  2006دجنبر  27بتاریخ 

أن  نصت على من قانون نزع الملكیة لدولة قطر 10ادة والجدیر بالذكر أن الم
قدر على أساس قیمة العقار وقت صدور مرسوم نزع الملكیة أو وقت یالتعویض 

من  8الاتجاه الذي سارت فیھ المادة  وھو نفس. استغلالھ للمنفعة العامة أیھما أسبق
ھا للمنفعة العامة المنزوعة ملكیت المرسوم في شأن نظام العمل بلجنة تثمین العقارات

 .الكویتي 1976أكتوبر  9المؤرخ في 
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ومضار فقدان الجوار  إزعاجعلیھا  رتبتبة لواضعھ، حتى لو سبالن

  .ةوالعلاقات الاجتماعی

یبحث القضاء عن  ماغیر أنھ من الناحیة الواقعیة فكثیر 

عن  التشویشعن الضرر المعنوي تحت ستار  للتعویضمبررات 

  .الملكیة

   :أن یكون التعویض شاملا للضرر وعادلا  – 4

عویض عادلا یتعین التمییز بین نوعین من لكي یكون الت

حق الانتفاع  فقطھناك مالك العقار ومشغلھ، ھناك من لھ . الملاك

  .على العقار المنزوعة ملكیتھ

وفي ھذا الإطار فإن التعویض الشامل والعادل یجب أن یجبر 

بالنسبة لصاحب حق المنفعة  أماالضرر الناجم عن فقدان الملكیة، 

إفراغھ من المحل وما  طن التعویض یخص فقكالمكتري مثلا فإ

یترتب على ذلك من آثار ویمیز الفقھ عادة بین التعویض الأساسي 

L’indemnité principale والتعویض التبعي أو التكمیليL’indemnité 

d’accessoire  كما سنرى لاحقا.  

 یمكنھالقول فإن مالك العین المنزوعة ملكیتھا  ومجمل

 الأساسي وكذا التكمیلي طبقا لمقتضیات الفصل المطالبة بالتعویض

6 -13L القانون المغربي فقد أكد  أما. من قانون نزع الملكیة الفرنسي

على ضرورة تحدید تعویضا واحدا بالنظر إلى مجموع قیمة العقار 
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في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غیرھا من 

  .57الحقوق المماثلة أو من نفس النوع

المحكمة الإداریة بأكادیر أن معاییر التعویض عن  توقد قض

، وإذا 7.81من القانون  20نزع الملكیة محددة قانونا بموجب الفصل 

توافرت للمحكمة العناصر التقنیة لتحدید التعویض فلا موجب 

  .58لإجراء خبرة قضائیة

كما قضت المحكمة الإداریة بالرباط أن التعویض عن نقل 

- 3-  2ه المحكمة في إطار سلطتھا التقدیریة وفقا للفقرات الملكیة تحدد

المتعلق بنزع الملكیة لأجل  81/7من القانون رقم  20من الفصل  4

  .59المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

  القاعدة أن یكون التعویض نقدا – 5

من قانون نزع الملكیة على أنھ إذا لم یعرف  30ینص الفصل 

داع التعویضات المستحقة لدى صندوق یب إالحقوق بأنفسھم وج ذوو

  ...الإبداع والتدبیر

التعویض یجب أن یكون نقدا، أن  ویستخلص من ھذا الفصل

وھذه ھي القاعدة العامة المعول علیھا من طرف بعض التشریعات 

المقارنة، كما ھو الشأن بالنسبة لقانون نزع الملكیة لأجل المنفعة 

الذي نص في  1933یونیو  10ي العامة لجمھوریة جنیف المؤرخ ف

لا یمكن اللجوء إلى مسطرة نزع الملكیة إلا  ھمنھ على أن 14الفصل 
                                                 

 السالف الذكر 7.18من القانون رقم  20راجع الفصل  – 57

 .ت غیر منشور2455/94في الملف رقم  1996فبرایر  8بتاریخ  285/96قرار رقم  – 58

 .ش ن 00.434في الملف رقم  2003یولیوز  15بتاریخ  819حكم رقم  – 59
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منھ على أن  15المادة  وأضافتمقابل تعویض كامل وشامل 

  .التعویض یكون نقدا على شكل رأسمال

وھو الاتجاه المعول علیھ بالنسبة لدولة قطر، حیث نصت 

قارات والاستیلاء علیھا مؤقتا من قانون نزع ملكیة الع 5المادة 

لسنة  23ھا الثانیة المعدلة بموجب القانون رقم في فقرت للمنفعة العامة

مین، كل في حدود اختصاصھا، إعداد تثال لجنتاعلى أنھ تتولى  1995

قوائم أسعار دوریة عامة لأراضي المناطق المختلفة داخل حدود 

حقة عن نزع ملكیة المدن والقرى، وتقدیر قیمة  التعویضات المست

العقارات والاستیلاء المؤقت علیھا، على أساس قوائم الأسعار 

المعلنة وغیرھا من الأسس الأخرى التي ینص علیھا ھذا القانون 

  .واللوائح والقرارات المنفذة لھ

نفس القانون على أنھ یلتزم في من  10كما أضافت المادة 

ة الدوریة المعلنة التي تحدید قیمة التعویض، بقوائم الأسعار الرسمی

  .عدادھا بالأسعار السائدة في كل منطقةإیھتدي في 

لكن ما ینبغي التنویھ إلیھ أنھ لا یوجد ما یمنع من أن یتم 

نھ من حق المنزوعة ملكیتھ أن یبادر بالمطالبة أالتعویض عینا، ذلك 

ملكیة أن تجري مبادلة بین العقار موضوع نزع المن السلطة نازعة 

أو البلدیة ) الملك الخاص(وعقار آخر في ملكیة الدولة  الملكیة

وبصفة عامة الجھة نازعة الملكیة سواء بمدرك أو غیره حسب 
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صافھ وغیر ذلك من المواصفات، خاصة وعة العقار وموقعھ وأیطب

  .60وأن التعویض في إطار نزع الملكیة لیس بثمن مقابل البیع

على أنھ  وفي ھذا الإطار قضت محكمة النقض المصریة

بشأن فرض  1955لسنة  222نصت المادة العاشرة من القانون رقم 

سبب أعمال المنفعة العامة على أنھ بمقابل التحسین على العقارات 

ن أ خلال ستین یوما من تاریخ إعلانھ بالتقریر النھائي لقیمة العقار

  : یختار إحدى الطرق الآتیة لأداء مقابل التحسین 

  ورا أداء المقابل ف – 1

سنویة متساویة على أن تحل  أقساطأو أداؤه على عشرة  – 2

  .جمیع الأقساط في حالة التصرف في العقار

أداء المقابل كلھ أو بعضھ عینا إذا كان العقار أرضا  – 3

فضاء وذلك بالشروط والأوضاع التي تبینھا اللائحة التنفیذیة، وھو 

تیار طریقة سداد الك الحق في اخمما یدل على أن المشرع أعطى لل

دون أن یعلق ذلك على  بینھامقابل التحسین بإحدى الطرق التي 

  .61موافقة جھة الإدارة

  وقت تحدید التعویض:  ثانیا

من قانون نزع الملكیة  20استنادا للفقرة الثانیة من الفصل 

یحدد قدر التعویض حسب قیمة العقار یوم صدور قرار نزع الملكیة 

                                                 
ع أن البیع عقد بمقتضاه ینقل أحد المتعاقدین لآخر ملكیة .ل.من ق 478 ینص الفصل – 60

 .شيء أو حق في مقابل ثمن یلتزم ھذا الآخر بدفعھ لھ

نوفمبر  17بتاریخ  1010صفحة رقم  36مكتب فني  52لسنة  753طعن بالنقض رقم  -  61

 .راجع الموقع. 1958
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د ھذه القیمة البناءات والأغراس دون أن تراعى في تحدی

والتحسینات المنجزة دون موافقة نازع الملكیة منذ نشر أو تبلیغ 

  .مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للأملاك المقرر نزع ملكیتھا

أن المقصود بیوم صدور قرار نزع  62ویرى جانب من الفقھ

الاتجاه على إلا أننا لا نؤید ھذا . الملكیة یوم الحكم بنقل الملكیة

المذكور میزت بین حالتین  20إطلاقھ، إذ أن الفقرة الثالثة من الفصل 

:  

الحالة التي یودع فیھا نازع الملكیة المقال الرامي إلى الحكم 

التخلي أو تبلیغ مقرر  ر من نشر مقررھأش 6بنزع الملكیة داخل 

إعلان المنفعة العامة المعین للعقارات التي تنزع ملكیتھا فإن 

لتعویض المعول علیھ یجب ألا یتجاوز قیمة العقار یوم نشر أو ا

أما إذا تباطأت السلطة نازعة الملكیة . تبلیغ المقرر حسب الأحوال

داع المقال الرامي إلى الحكم بنزع الملكیة إلى حین فوات أجل یفي إ

داع لإحدى یأشھر فإن قیمة العقار تحدد بالاستناد إلى یوم آخر إ 6

  .نقل الملكیة أو بالحیازةمقالات إما ب

ن أوفي ھذا الإطار قضت المحكمة الإداریة بالرباط ب

مقتضیات  وفقالتعویض عن نقل الملكیة تحدده المحكمة أساسا 

  :استنادا إلى العناصر الآتیة  81/7من القانون رقم  20الفصل 

ألا یشمل إلا الضرر الحالي المحقق والناشئ مباشرة عن نزع  – 1

  .الملكیة

                                                 
 .278المرجع السابق ص : راجع البشیر باجي  – 62
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أن یأخذ بعین الاعتبار قیمة العقار بالنظر إلى حالتھ  – 2

وموقعھ واستعمالھ وكذا الأثمنة التي بیعت بھا العقارات المجاورة 

  .المتواجدة مع عناصر المقارنة والاختلافاتاستنادا إلى 

أن یأخذ بعین الاعتبار قیمة العقار یوم آخر إبداع لإحدى  – 3

 یسلك المسطرةدام نازع الملكیة لم المقالات بكتابة ضبط المحكمة ما

عد بمثابة یأشھر من تاریخ نشر المرسوم الذي  6القضائیة أجل 

  .63مقرر التخلي بالجریدة الرسمیة

والحاصل أن المحكمة ملزمة عند تحدید التعویض الإشارة 

  .إلى الظرف التاریخي الذي اعتمدتھ طائلة النقض

إنھ ) رفة الإداریةالغ(وفي ھذا الاتجاه قضى المجلس الأعلى 

حیث إن  محكمة الاستئناف لم تبین قیمة العقار وقت صدور القرار 

القاضي بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة ولا قیمتھ یوم نشر 

ت المجلس الأعلى من ممارسة ممقرر التخلي فتكون بذلك قد حر

رقابتھ فیما یخص تقدیر التعویض طبقا لما نصت علیھ المقتضیات 

كون القرار المطعون فیھ غیر مرتكز على أساس یونیة وبالتالي القان

  .64قانوني

                                                 
 .غیر منشور 519/04في الملف رقم  2006نوفمبر  13بتاریخ  1389حكم رقم  – 63

منشور بمجلة المحامي عن ھیأة المحامین بمراكش  1985مارس  14قرار مؤرخ في  – 64

 .وما یلیھا 87ص  7العدد
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غرو أن المشرع بتنصیصھ على ھذه المقتضیات ولا 

وبتكریس من القضاء إنما سعى بالأساس إلى حمایة المنزوعة 

سواء  مقالاتھانازعة الملكیة من تقدیم  السلطةملكیتھ من تباطؤ 

بالحصول على  التعجیلوبالتالي  قضاءالبالحیازة أو نقل الملكیة أمام 

وفي ذات الوقت حمایة المال العام من . التعویض المؤقت أو النھائي

الآثار السلبیة لھذا التباطؤ الذي قد یؤدي إلى ارتفاع قیمة 

التعویضات بعد مرور مدة زمنیة بین نشر مقرر التخلي أو تبلیغ 

صة إذا علمنا أن المرسوم المعلن للمنفعة العامة وصدور الحكم، خا

الحكم القاضي بنزع الملكیة نفسھ قد یستغرق مدة طویلة قد تصل 

  .إلى أربع سنوات أو أكثر في بعض الأحیان

 1914مارس  26من ظھیر  13والجدیر بالتنبیھ أن الفصل 

كان ینص على  1951أبریل  3المتعلق بنزع الملكیة الملغى بظھیر 

لعقارات یوم إعلان المنفعة أن التعویض یجب أن لا یتجاوز قیمة ا

العامة لا یوم نشر مقرر التخلي، وھو ما تفاده القانون الساري 

  .المذكور 1951أبریل  3المفعول الآن انسجاما مع ظھیر 

وفي ھذا الإطار قضى المجلس الأعلى بأنھ لا یمكن أن یتعدى 

تعرض القرار الذي یالتعویض قیمة العقار یوم نشر مقرر التخلي و
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لى اقتراحات الخبراء الذین اعتمدوا على معاملات جرت صادق ع

  .65بعد النشر للنقض

ھ التشریعات المقارنة كالتشریع الكویتي تھذا الاتجاه كرس

على أنھ تقوم اللجنة بتقدیر  8نص في المادة  الذي السالف الذكر

وقت نشر  السائدبالسعر  ةمھتدیالتعویض المقابل لنزع الملكیة و

یة في الجریدة الرسمیة وھو نفس الاتجاه الذي قرار نزع الملك

ما نصت على من قانون نزع الملكیة القطري عند 10كرستھ المادة 

أنھ یقدر التعویض على أساس قیمة العقار وقت صدور مرسوم نزع 

  .66الملكیة أو وقت استغلالھ للمنفعة العامة أیھما أسبق

أنھ وفي ھذا الاتجاه سار القضاء المصري عندما قضى ب

جرى قضاء ھذه المحكمة بأن العبرة في تقدیر ثمن العقار المنزوعة 

ملكیتھ للمنفعة العامة ھي بوقت نزع الملكیة لا وقت الاستیلاء، ذلك 

 5من قانون نزع الملكیة رقم  5لأن معنى الفقرة الأخیرة من المادة 

أن نشر  1931لسنة  94والمعدل بالمرسوم بقانون رقم  1907لسنة 

                                                 
65 – Voir cour suprême (chambre administrative) 17 Juin 1963, R C A R T O ME XX 

I 1961/1966 p 54 et suit. 

  .281أنظر كذلك البشیر باجي المرجع السابق ص 

66 – La loi sur l’expropriation pour cause d’utilité publique du grand conseil de 

la république et canton de Genève précité stipule dans l’article 231 qui est 

déterminant la valeur au jour de l’arrêté d’expropriation. 
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نزع الملكیة یساوي عقد بیع مسجلا والأصل أن ثمن المبیع مرسوم 

  .67یقدر وقت البیع

 7بتاریخ  1.70.10رقم  فوالمثیر للانتباه أن الظھیر الشری

یحدث بموجبھ مسطرة خاصة قصد الإسراع  1970أكتوبر 

منھ  4بالاستثمار السیاحي لمنطقة القصر الصغیر نص في الفصل 

تعویض عن نزع الملكیة ھو تاریخ نشر أن المعول علیھ في تحدید ال

  .68ھذا الظھیر الشریف

ویعتبر ھذا النص استثناء بجمیع مقتضیاتھ بصریح القانون 

حدث بموجب ظھیر یأنھ یمكن أن  5المذكور، الذي نص في فصلھ 

ة خاصة لنزع ملكیة رالقطاع المقصود مسط ةشریف قصد تنمی

ص كلا أو بعضا  بیعھا وأن تخالف على الخصو وإعادةالعقارات 

 30و 1951أبریل  13مقتضیات الظھیرین الشریفین المؤرخین في 

  .1952یونیو 

وعلى ھذا الأساس فإن المعول علیھ طبقا لھذا القانون ھو یوم 

نشر الظھیر الشریف نفسھ ولیس مضمون الفقرة الثانیة من الفصل 

من قانون نزع الملكیة  70السالف الذكر، خاصة وأن الفصل  20

أكتوبر  7نسخ الظھیر الشریف المؤرخ في یساري المفعول لم ال

مما یتطلب تدخلا تشریعیا لتوحید مواعید . المشار إلیھ أعلاه 1970

                                                 
، أنظر 1957 یونیو 26بتاریخ  638صفحة  08مكتب فني  23لسنة  176طعن رقم  – 67

أبریل  28بتاریخ  350صفحة رقم  11مكتب فني  25لسنة  424كذلك طعن رقم 

1960. 

 .1971غشت  4بتاریخ  3066تم نشر ھذا الظھیر الشریف في الجریدة الرسمیة عدد  – 68
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تقدیر التعویض حفاظا على مبدأ المساواة بین المواطنین في 

  .الأحكام

  تغییر قیمة  التعویض :ثالثا 

كیة على من قانون نزع المل 20تنص الفقرة الرابعة من الفصل 

یغیر التعویض عند الاقتضاء باعتبار ما یحدثھ الإعلان عن "أنھ 

ائض القیمة أو ناقصھا فالأشغال أو العملیة المزمع إنجازھا من 

  ."بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنتزع ملكیتھ

وصورتھ أن السلطة نازعة الملكیة قد تلجأ إلى نزع ملكیة 

ترك الباقي تبإنجاز المشروع وجزء من العقار أو العقارات الكفیلة 

أن ترتفع بسبب  إماومن تم فإن قیمة ھذه الأجزاء . لأصحابھا

  .المشروع أو تنخفض

تشیید مدینة الملاھي بنازعة الملكیة  الإدارةوھكذا إذا ما قامت 

الأرضیة المنزوعة ملكیتھا مع ما یتتبع ذلك من ربطھا  على القطعة

رة والماء والھاتف، فإنھ بطرق ومواصلات وشبكات الري والإنا

ولا شك ترتفع قیمة القطع الأرضیة المجاورة وكذا الأجزاء المتبقیة 

من تلك القطعة المنزوعة ملكیتھا وفي المقابل إذا ما كان المشروع 

الذي ستنجزه السلطة نازعة الملكیة عبارة عن موقف للحافلات 

شك العمومیة أو منطقة صناعیة أو مطرح للنفایات فإنھ ولا 

قیمة العقارات المجاورة بسبب الضجیج أو التلوث الذي  ستنخفض

  .ستحدثھ ھذه المنشآت الاقتصادیة أو المركبات ذا ت محرك
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والحاصل أن الشخص المنزوعة ملكیتھ جزئیا، یستفید من 

ارتفاع قیمة جزء العقار المتبقى لدیھ أو على العكس یتضرر من 

  .رادتھذلك حسب الأحوال سبب ظروف خارجة عن إ

لذلك أوجب المشرع على المحكمة الإداریة وھي تنظر في 

أخذ بعین تتحدید التعویض الواجب دفعھ للمنزوعة ملكیتھ أن 

الاعتبار كل زیادة أو نقصان في قیمة الجزء المتبقي بفعل نزع 

  .الملكیة

 إنما 20لفصل امن ویرى جانب من الفقھ أن الفقرة الرابعة 

القیمة الناتج عن الإعلان عن  تعرضت لواقعة فائض وناقص

الأشغال أو العملیة المزمع إنجازھا دون أن تشترط القیام فعلا بھذه 

الأشغال أو العملیة الصادر في شأنھا ذلك الإعلان، ذلك أنھ قد یتم 

جع السلطة نازعة الملكیة عن ام تترلالإعلان عند إحداث مشروع ما 

لبة بفائض القیمة الذي إتمامھ، فتطرح مسألة ھل یحق للمالك المطا

  .69كان سیحصل علیھ لو أنجز المشروع

سكوت النص نرى ضرورة الاحتكام إلى القاعدة المشار  أمام

التي تنص على أن التعویض لا  20إلیھا في الفقرة الأولى من المادة 

یشمل إلا الضرر الحالي والمحقق ولا یمكن أن یمتد إلى ضرر غیر 

ر، ومن تم لاحق لھ في أي تعویض محقق أو محتمل أو غیر مباش

  .إضافي

                                                 
 .283المرجع السابق ص : بشیر باجي راجع ال – 69
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 نفيحالمن قانون نزع الملكیة  21والجدیر بالتنبیھ أن الفصل 

وعة نزلاحق للم ھنص على  أنھ في حالة نزع ملكیة عقار جزئیا، فإن

في أي تعویض عن تخفیض قیمة الجزء المتبقي إذا كان ھناك  تھملكی

ت التي حققھا مجال لتعویض ھذه الخسارة عن طریق الامتیازا

  .المشروع موضوع نزع الملكیة

الناجم عن  الضرروعلى العكس یتعین الأخذ بعین الاعتبار 

  .70لم یكن ھناك نزع للملكیة ولوتخفیض القیمة عند تحدید التعویض 

وقد قضي أنھ یجب مراعاة ما یكون قد طرأ على قیمة الجزء 

من زیادة أو تنزع ملكیتھ بسبب أعمال المنفعة العمومیة  لمالذي 

 1907لسنة  5من قانون نزع الملكیة رقم  14نقص طبقا لنص المادة 

ھ أو إضافتھ إلى ثمن الجزء مخصب 1931لسنة  94المعدل بالقانون 

المستولى علیھ حسب الأحوال یستوي في ذلك، على ما جرى بھ 

أن تكون المحكمة قد اتبعت الإجراءات . قضاء محكمة النقض

لملكیة أم لم تتبعھا لأن نص تلك المادة الذي القانونیة في نزع ا

                                                 
70 – Art 21 de la loi l’expropriation de la république et contron de Genève 

précité stipule. 1- En cas d’expropriation partielle il n’est pas accorde 

d’indemnité de dépréciation pour la partie restante, lorsque la 

dépréciation se trouve compensée par des avantages spéciaux résultant de 

l’entreprise de l’expropriant. 

2 -  Par contre, il est tenu compte du dommage résultant de la perte ou de 

la diminution d’avantages infliant sur la valeur vénale et que la partie 

restante aurait, selon toute vraisemblance, conservés s’il n’y avait pas en 

expropriation. 
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في قیمة  صیوجب عند تقدیر التعویض مراعاة قیمة الزیادة أو النق

  .71الجزء الذي لم ینزع إنما یقرر حكما عاما في التعویض

 14كما قضت محكمة النقض المصریة على أنھ تنص المادة 

التي یقابلھا  1907لسنة  5من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة رقم 

الذي حل محل القانون السابق على  1954لسنة  577 ق 19نص المادة 

أعمال المنفعة  بسببأنھ إذا زادت قیمة الجزء الذي لم ینزع ملكیتھ 

العامة فیجب مراعاة ھذه الزیادة أو النقصان على ألا یزید المبلغ 

ا ستحقھیالواجب إسقاطھ أو إضافتھ في أي حال نصف القیمة التي 

ولما كان في ورود ھذا النص بصفة عامة ومطلقة تدل على . المالك

الوارد بھ ھو ما " زیادة القیمة"أن ما قصد إلیھ الشارع من عبارة 

سبب أعمال بالذي لم تنزع ملكیتھ من تحسین  یطرأ على قیمة الجزء

المنفعة العامة، فلا محل للقول بأن ما عناه النص ھو المنفعة 

لا یشترك معھ  يمالك المنزوعة ملكیتھ وحده والتالمقصورة على ال

فیھا آخرون إذ في ھذا التفسیر تخصیص للنص بما لا تحتملھ 

عبارتھ، ومن تم فالحكم المطعون فیھ إذا رخص خصم ما طرأ من 

زیادة القیمة على الجزء الذي لم تنزع ملكیتھ من أرض المطعون 

ال نزع الملكیة علیھ تأسیسا على أن المنفعة التي عادت من أعم

كانت عامة ولم تقتصر على الجزء المذكور یكون قد خالف 

  .72القانون

                                                 
ماي  22بتاریخ  510صفحة  09مكتب فني  24لسنة  123راجع نقص مصري رقم  – 71

بتاریخ  237صفحة رقم  10مكتب فني  24لسنة  367انظر كذلك الطعن رقم  1958

 .1959أبریل   2

 .1963ینایر  17بتاریخ  141صفحة رقم  14مكتب فني  27لسنة  370الطعن رقم  – 72
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 ولاخیع المغربي والمقارن شرأن الت بقنستخلص مما س

القضاء إمكانیة الأخذ بعین الاعتبار القیمة المضافة والناقصة 

الناجمة عن إعلان المنفعة العامة عند تحدید التعویض بشكل لا 

  .رائھ على حساب الغیرثر ذمة طرف أو آخر أو إیؤدي إلى افتقا

شمل نزع الملكیة  ةیبناوالجدیر بالتنبیھ أنھ یبقى من حق مالك 

جزءا منھا أن یطالب باقتناء مجموعھا بتصریح خاص یوجھ إلى 

نازع الملكیة قبل انصرام أجل شھرین یبتدئ من تاریخ نشر مقرر 

  .73التخلي في الجریدة الرسمیة

من قانون نزع الملكیة الكویتي  30كرستھ المادة ھذا الاتجاه 

وع المنفعة العامة على أنھ في حالة العدول عن مشر تالتي نص

العقار أو الأرض لأجلھ وكذلك في حالة تخلف  الذي نزع ملكیة

جزء من العقار أو الأرض لم یدخل ضمن ھذا المشروع تقوم إدارة 

صاحب الشأن بذلك،  إخطارنزع الملكیة للمنفعة العامة إذا رأت 

وعلیھ إذا رغب في استرداد ذلك العقار أو الأرض أو الجزء 

وإلا سقط  إخطارهیوما من تاریخ  30المتخلف أن یبدي رغبتھ خلال 

  ...حقھ في الاسترداد

وإذا قبل طلب الاسترداد أخطر بالقیمة التي یسترد بھا عقاره 

ثمن السابق ال بنفسأو الجزء المتخلف منھ ویكون ثمن الاسترداد 

  .نزع الملكیة بھ

                                                 
من قانون نزع الملكیة  19من قانون نزع الملكیة المطابق للمادة  23راجع الفصل  – 73

 .القطري
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وصفوة القول فإن المشرع حرص على عدم الإضرار 

بالمنزوعة ملكیتھ، حیث خیره بین الاستفادة من تعویض عن فقدان 

من العقار المنزوعة ملكیتھ،  القیمة أو التنازل عن الجزء المتبقي

وبالتالي یكون المشرع وفیا لمبدأ عدالة التعویض المستمد من الفقھ 

  .سلامیة والقانون الطبیعيالإ

لسابق لمفھوم د أن تعرضنا في المبحث التمھیدي اوعلیھ فبع

مسطرة التعویض لالمنفعة العامة في قانون نزع الملكیة، وكذا 

الفصل الموالي للتعویض في والجھة المختصة بتحدیده سنعرض 

  .عن نزع ملكیة العقارات الحضریة والفلاحیة
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التعویض عن نزع ملكیة العقارات : الفصل الأول 

  الحضریة  والفلاحیة

أھمیة دراسة التعویض عن نزع ملكیة العقارات، تكمن في  إن

تعدد الأنظمة العقاریة بالمغرب وطبیعتھا القانونیة وكذلك طرق 

استعمالھا وإذا كانت الأراضي على مر العصور مصدر عیش 

الحفاظ على فھ وعرضھ ووسیلة شرالإنسان وقوتھ الیومي بل و

، فإنھ في الوقت الحاضر تمثل وظیفة 74نوعھ من الانقراض

بما تكفل من استقرار  مؤسساتھااجتماعیة تراعیھا الدولة بكل 

  .اجتماعي للإنسان ولاسیما في مجال الإسكان

الوزارة  بھا ویقدر عجز المغرب السكني حسب دراسة قامت

 2002سنة ألف وحدة  700حوالي  2007المكلفة بالقطاع سنة 

غیر القانونیة الذي  بالأحیاء المسجلبالإضافة إلى ضعف التجھیز 

  .السنةأسرة حسب تقدیرات نفس  540یطال حوالي 

ددت الحكومة ھدف مضاعفة الإنتاج حتجاوز ھذه الأزمة لو

ألف وحدة سكنیة سنویا خلال فترة  100السنوي لبلوغ وثیرة إنجاز 

في قطاع  نتعاشاا 2005- 2003ت مرحلة دوبالفعل شھ 2007- 2003

السكن الاجتماعي، حیث وصل عدد الوحدات السكنیة المنجزة مثلا 

سكنیة موزعة بین القطاعین العام  وحدة 144700ما یناھز  2005سنة 

  :والخاص على الشكل التالي 

                                                 
اقتصادیات الإسكان سلسلة عالم المعرفة الكویتیة العدد : إسماعیل إبراھیم الشیخ درة  – 74

 .11ص  1988یولیوز  127
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  وحدة سكنیة اقتصادیة 72500 -

  بقعة اقتصادیة 40700 -

  .75وحدة لإعادة الھیكلة 31500 -

د إلى إشكالیة السكن في وذكر ھذه الإحصائیة تع إن أسباب

المغرب والمتمثلة في أنھ في الوقت الذي تقر الحكومة بوجود أزمة 

ة الكرائیة للمحلات السكنیة، یسكنیة في المغرب انعكست على الوجب

تطرح إشكالیة أخرى تتمثل في أن ھذه الحكومة ذاتھا ھي التي تقبل 

أراضي قابلة للبناء من أجل إنجاز  على نزع ملكیة محلات سكنیة أو

مشاریع توصف بأنھا ذات نفع عام مع ما یترتب على ذلك من 

انعكاسات اجتماعیة تعود سلبیا على قطاع الإسكان الشيء الذي 

یتطلب دراسة جدوى المشروع المزمع إنجازه قبل سلوك مسطرة 

ى نزع الملكیة لا یستثن من قانون  4نزع الملكیة خاصة وأن الفصل 

، یضاف إلى ذلك أن الدولة قد تقوم 76ھذه المحلات من نزع الملكیة

بتوزیع أراضیھا الفلاحیة على بعض الفلاحین، ولن تجد حرجا في 

نزع ملكیتھا إذا ما اصطدمت ھذه المصلحة مع مصلحة عامة 

الشيء الذي یؤدي إلى التساؤل عن من المصلحة الأولى  77أخرى

                                                 
 التشریعلفنا مراجعة الوجیبة الكرائیة للمحلات السكنیة والمھنیة على ضوء راجع مؤ – 75

 .یلیھا وما 5مطبعة دار القلم الرباط ص  2008والقضاء الطبعة الأولى سنة 

 المبانيمن قانون نزع الملكیة المغربي على أنھ لا یجوز نزع ملكیة  4ینص الفصل  -  76

ف الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك الدینیة المعدة لإقامة مختل الصبغةذات 

 .العام والمنشآت العسكریة

بمثابة قانون یتعلق  1972دجنبر  29بتاریخ  1.72.277راجع مثلا الظھیر الشریف رقم  – 77

بمنح بعض الفلاحین أراضي فلاحیة أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص، حیث 
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عتبار ھذه المعطیات عند الرغبة في وھل یؤخذ بعین الا. بالحمایة

  .تحدید التعویض

من ھذا المنطلق فإن الأراضي إما أنھا تكون فلاحیة أو قابلة 

 أوحكم الواقع بللفلاحة أو أنھا مبنیة أو قابلة للبناء أو أنھا شاغرة 

  .القانون

لدراسة ھذا الموضوع من مجمل جوانبھ ارتأینا تقسیم ھذا 

لتعویض عن لنخصص المبحث الأول الفصل إلى ثلاثة مباحث، 

نزع ملكیة الأراضي الحضریة والمبحث الثاني للتعویض عن نزع 

لتعویض عن لملكیة الأراضي الحضریة المبنیة، والمبحث الثالث 

  .نزع ملكیة الأراضي الفلاحیة أو القابلة للاستعمال الفلاحي

التعویض عن نزع ملكیة الأراضي القابلة : المبحث الأول 

  ءللبنا

من قانون نزع الملكیة الفرنسي الأراضي  13.15عرفت المادة 

بأنھا الأراضي التي كانت سنة قبل   Terrain à bâtirالقابلة للبناء 

افتتاح البحث الإداري أو إعلان المنفعة العامة موصولة بمختلف 

وشبكات الصرف الصحي  الربط قالتجھیزات الأساسیة من طر

                                                                                                         
الموزعة بموجب ظھیرنا الشریف ھذا غیر قابلة منھ على أن القطع  14نص الفصل 

  .للتفویت ما عدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة

أما نزع الملكیة أي . ونفھم من ھذا الفصل أن البیع المتحدث عنھ ھو البیع الاختیاري  

البیع الجبري فلا یوجد في ھذا الظھیر ما یمنعھ إذا تعارضت المصالح حیث تعطى 

لعامة القصوى على ھذه المصلحة رغم أنھا  مصلحة عامة لكنھا مصلحة اللالأسبقیة 

 .أقل درجة
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شرب شریطة أن تكون ھذه التجھیزات والإنارة والماء الصالح لل

  .متواجدة بالقرب منھا مباشرة

كما تعتبر القطعة الأرضیة قابلة للبناء إذا كانت موجودة في 

منطقة مخصصة حسب وثائق التعمیر المصادق علیھا في منطقة 

بمنطقة قابلة للبناء  مفتوحة البناء، وفي حالة غیاب ھذه الوثائق توجد

یس المجلس البلدي وممثل السلطة بموجب قرار مشترك لرئ

  .الحكومیة المكلفة بالتعمیر

من  34ھذا التعریف من المادة  مثل فیستش ویمكن أن

المتعلق  12.90بتطبیق القانون  1993أكتوبر  14المرسوم المؤرخ في 

بالتعمیر التي حددت الشروط الواجب توافرھا في مشاریع البناء 

  :  فیما یلي للحصول على رخصة البناء والمتمثلة

المبنى  فیھا  ةأن تكون مساحة الأرض المزمع إقام – 1

  .تساوي أو تفوق ھكتارا واحدا

من مجموع  50/1ألا تزید المساحة القابلة للبناء على نسبة  – 2

متر  800مساحة الأرض بحیث لا تتعدى في أي حال من الأحوال 

  .مربع

أمتار   8,50ألا یزید الحد الأقصى لعلو المبنى على  – 3

وأضافت المادة الموالیة أن مساحة ھكتار  .باعتبار كل تجھیز فوقي

الواردة أعلاه تكون غیر ضروریة لمنح رخصة البناء إذا تعذر 

سبب حالة تقسیم المنطقة المعنیة حیث تكون القطعة بتوفرھا 

الأرضیة قابلة للبناء مھما بلغت مساحتھا شریطة ألا یؤدى البناء 
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إلى وجود عملیات متفرقة تھدد بوجھ خاص ممیزات المزمع إقامتھ  

  .المنطقة المذكورة

  :وعلى ھذا الأساس تعتبر الأراضي قابلة للبناء إذا كانت 

أمتار من حد الطریق  10أراضي عادیة متواجدة على بعد  -

أمتار من الحدود الفاصلة بینھ وبین غیره من  5العام المجاور لھ و

  .العقارات

  قرر ھدمھاأو بھا مباني م -

  أو بھا أبنیة لم تنتھ أشغالھا بعد -

الأراضي المرخص لھا قانونا بالبناء ما لم تسقط رخصة  -

  .78البناء

  .الأراضي المجھزة المتواجدة داخل تجزئة سكنیة -

ویتم تحدید قیمة التعویض الحقیقیة عن نزع ملكیة الأراضي 

الجاري بھا العمل  القابلة للبناء بالاستناد إلى أثمنة السوق العقاریة

  .صدور قرار نزع الملكیة كقاعدةیوم 

وتوازي القیمة الحقیقیة للعقار الثمن الذي على أساسھ سیتم 

م بطریقة رضائیة وعادیة یوم اجتماع اللجنة الإداریة تالبیع لو 

وتؤخذ بعین الاعتبار تقنیة المفاوضات الحرة ووضعیة . للخبرة

                                                 
تسقط رخصة البناء إذا  بأنھالمتعلق بالتعمیر  12.90من القانون رقم  49نصت المادة  – 78

تاریخ انتھاء أجل شھرین إذا كانت الرخصة  منسنة من تاریخ تسلیمھا أو  انقضت

ال المتعلقة بأسس المبنى المنصوص علیھا في ضمنیة دون أن یشرع المستفید في الأشغ

 .التصمیم المرخص في شأنھ
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خارجیة من شأنھا التأثیر السوق العقاریة، وغیاب أیة ظروف 

  .الطیش أو الاستغلال أوالسلبي على الثمن كالحاجة 

  :ویتعین في المقابل أخذ بعین الاعتبار المعطیات التالیة 

أن القطعة الأرضیة التي لا تتوفر فیھا الشروط  –أ 

قانون نزع الملكیة  من  13L- 15المادة  في المنصوص علیھا أعلاه

ن المرسوم التطبیقي لقانون نزع الملكیة م 34الفرنسي أو المادة 

  :على أساس الاستعمال الحالي  االمغربي، یتم تثمینھ

یتعین الأخذ بعین الاعتبار المساحة القابلة للبناء وكذا  –ب 

بھا إذا تعلق  حالحد الأقصى لعلو المبنى وعدد الطبقات المسمو

  .الأمر بقطعة أرضیة مخصصة لبناء عمارات

الأخذ بعین الاعتبار الارتفاقات القانونیة  كما أنھ یجب –ج 

للسلبیة وكذا مدى ارتباط القطعة الأرضیة بالتجھیزات والإیجابیة 

الصرف الصحي والاتصالات السلكیة  شبكات من الأساسیة

واللاسلكیة العامة وشبكة توزیع الماء الصالح للشرب والإنارة 

  .والمرافق الاجتماعیة والتربویة والطرق

ة القطعة الأرضیة بالنسبة لوثائق التعمیر وضعی –د 

  .والتصامیم الطبوغرافیة 

 إلا مساحة القطعة المعنیة إذ كلما اتسعت المساحة –ج 

   .انخفض الثمن والعكس بالعكس
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ومجمل القول فإن الجھة المكلفة بالخبرة العقاریة ملزمة 

بالاحتكام إلى كل العناصر الضروریة والمفیدة لتحدید تعویض 

  .ي ولا سیما الوسائل المادیة والوسائل القانونیةحقیق

ونقصد بالوسائل المادیة تلك العناصر المكونة لذاتیة القطعة 

  ... الأرضیة ویدخل في حكمھا المساحة، الموقع، نوعیة التربة

أما الوسائل القانونیة فتتلخص في الطبیعة القانونیة للعقار 

لجھة المالكة وا) محفظ، غیر محفظ، موضوع تحدید إداري(

  .79)الخواص، الجماعات المحلیة، الجماعات السلالیة، الأحباس(

  ھي الطرق المعتمدة للتقییم ؟ والتساؤل المطروح ما

اعتمادھا لتقییم القطعة الأرضیة القابلة  یمكنعدة طرق ھناك 

 Méthodeللبناء نذكر على الخصوص، التقییم عن طریق المقارنة 

par comparaison.80 ق الدخل یطر نع أوMéthode par la revenu81  ،أو 

                                                 
مطبعة  2008الاقتناءات بالتراضي طبعة  –راجع مؤلفنا  تكوین الرصید العقاري للدولة  – 79

 .وما یلیھا 22الأمنیة الرباط ص 

لقطع  یقصد بھذه الطریقة اعتماد مجموعة من البیوعات تمت في نفس المنطقة وبالنسبة – 80

 .أرضیة مشابھة داخل فترة زمنیة متقاربة

الافتراضي، وتسمى  كذلك الطریقة عن  عتمد ھذه الطریقة على الدخل الحقیقي أوت – 81

بدون احتساب  سنةالمدخول أي الدخل الصافي عن عرضھا للبیع أو الكراء لمدة 

 .الضرائب أو الرسوم
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 82Méthode par le cout de بالاعتماد على تكلفة الاستبدال 

remplacement   طرق المؤشراتMéthode indiciaires83 طریقة ال، أو

  .Méthode dites par sol et construction84 التربة والبناء  المسماة

التقییم عن طریق ھو  في المغرب ل علیھوأن المع غیر

  .العقار وموقعھ تمشتملا المقارنة وكذلك

حیث یتبین من "وفي ھذا الصدد قضى المجلس الأعلى بأنھ 

تقریر الخبرة المعتمد من قبل المحكمة أن الأرض المنزوعة ملكیتھا 

 2م1144تبلغ مساحتھا ... تقع ببلدیة تمارة ذات الرسم العقاري عدد 

خبیر المنتدب قام باستطلاع أثمنة وھي على شكل مستطیل، وأن ال

 العقار المجاورة من مصلحة المحافظة على الأملاك العقاریة ومن

وبعض الوكالات العقاریة، وھذه كلھا عناصر  مصلحة التسجیل

  .85تبرر رفع التعویض المحكوم بھ

كما قضت المحكمة الإداریة بالرباط أن إثبات الخبرة المنجزة 

نزع الملكیة المقترح من طرف الإدارة  في الملف بأن التعویض عن

                                                 
الأرضیة، بالإضافة إلى قیمة بناء العمارة  یعتمد ھذه الطریقة القیمة الحقیقیة للقطعة – 82

والتجھیزات والمصاریف الأخرى بما فیھا الضریبة على القیمة المضافة، وھي طریقة 

 .معتمدة أساسا من طرف شركات التأمین

لذلك . على مؤشرات متغیرة وتسندھذه الطریقة تعتمد على قیمة سابقة على الخبرة،  – 83

 .متانتھا لعدمالخبرة العقاریة فإنھا غیر معتمدة في مجال 

ن المعتمد بالنسبة لھذه الطریقة التمییز بین الأرض والبناء بحیث تخصص تعویضا إ – 84

 .كل واحدة على حدةل

غیر  2005-3-4-3363في الملف الإداري عدد  2006أكتوبر  11بتاریخ  603القرار عدد  – 85

  .منشور
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یعكس الثمن الحقیقي للأرض المنزوعة بالنظر إلى مواصفاتھا وما 

تتمیز بھ من خصائص، وھو ما لم یكن محل منازعة من طرف 

  .86نعم...المصادقة على التعویض المذكور... المنزوعة ملكیتھ

لكن ھل یحق للجھة المختصة أخذ بعین الاعتبار المنفعة 

  عامة عند تحدید التعویض ؟ال

لقد تطرقنا سابقا للأسس المعتمدة لتحدید التعویض بمناسبة 

حكم التعویض في مجال نزع تالحدیث عن القواعد العامة التي 

 7.81من القانون رقم  20الملكیة لأجل المنفعة كما أكد علیھا الفصل 

  .من بینھا المنفعة العامة السالف الذكر، ولم یجعل

لمجلس الأعلى أنھ حیث یتبین من وثائق الملف وقد قضى ا

وخصوصا مقال افتتاح الدعوى وتقدیر الخبرة المنجز من لدن 

یوجد بداخل  2م 5489الخبیر أن العقار المنزوعة ملكیتھ مساحتھ 

المدار الحضري لمدینة أصیلا وقد  كان ذا طابع فلاحي قبل ضمھ 

حددا ضمن المتر إلى الطریق الیسار وكانت تربتھ من نوع تیرس م

درھما بالاستناد إلى العناصر المذكورة وإلى  60المربع في مبلغ 

                                                 
ش ن غیر منشور راجع  315/02الملف رقم  2007یونیو  28بتاریخ  1485حكم رقم  – 86

- 3-4-1095في الملف عدد  2006دجنبر  27بتاریخ  728كذلك قرار المجلس الأعلى عدد 

غیر منشور حیث جاء فیھ حیث یتبین بالرجوع إلى الخبرة أن العقار عبارة عن  2006

ھا قطعة غیر محفظة كائنة بدوار الخمرة خباعة الساحل اثنین سیدي الیمني مساحت

وھي أرض عاریة ترتبتھا خصبة وموقعھا استیراتیجي لتواجدھا قریبة من  2م1603

مدینة أصیلة على الطریق الرئیسیة وھذه كلھا عناصر تجعل الحكم المستأنف مبررا 

 .وواجب التأیید
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التحریات التي أجراھا بالمنطقة حیث العقار موضوع الدعوى إلا أن 

درھما آخذا  40الحكم المستأنف نزل بالتعویض المذكور إلى مبلغ 

بعین الاعتبار عنصر المصلحة العامة وھو لیس من بین العناصر 

من قانون نزع الملكیة كما أن  20صوص علیھا في الفصل المن

الإداریة للتقییم مجرد اقتراح یتوقف  اللجنةالتعویض المحدد من لدن 

نفاذه على قبولھ من لدن المنزوعة ملكیتھم، ونظرا للعناصر الواردة 

في تقریر الخبیر المشار إلیھا أعلاه فإن الثمن المحدد من لدن الخبیر 

التجاریة للعقار موضوع نزع الملكیة بتاریخ إعلان مناسب للقیمة 

 60المنفعة العامة، وبالتالي یتعین تحدید قیمة المتر المربع الواحد في 

  .87درھما

القول فإن التعویض عن نزع ملكیة الأراضي القابلة  مجملو

للبناء سواء من طرف اللجنة الإداریة للخبرة أو المحكمة الإداریة 

معطیات علمیة وموضوعیة بعیدا عن على  ینبنيیجب أن 

الاعتبارات الشخصیة أو العاطفیة لذلك فإن المجلس الأعلى لا یتردد 

في رفض التعویضات المحكوم بھا من طرف محكمة الموضوع إذا 

  .تبین لھ أنھا غیر مبنیة على أسس قانونیة وواقعیة سلیمة

لكن حیث أن طالبة النقض "وفي ھذا الإطار قضى بأنھ 

طعنا  1996دجنبر  23ع الخبیرین بمذكرة مودعة في ضبعدم وتقدمت 

بمقتضاھما في التقریر المذكور نظرا لكونھ أخفى واقعة كون 

                                                 
 .غیر منشور 1383/06و 943/06ملف عدد  2006دجنبر  27بتاریخ  724القرار عدد  – 87
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القطعة المتنازع بشأنھا تكون جزءا من تصمیم التھیئة للمنطقة التي 

أن یخفض من قیمتھا التجاریة، كما أن یوجد فیھا، ومن شأن ذلك 

ة متعلقة بأراضي غیر مجھزة تصلح الخبیرین عجزا عن إیجاد أمثل

للمقارنة وتتوفر فیھا جمیع الشروط المتطلبة كما وضحت في 

والمحكمة بعدم  وتاریخ اقتنائھا .مذكرتھا بعض القطع التي اقتنتھا

دفوع رغم مالھا من تأثیر على مسار الدعوى  منردھا على ما أثیر 

تقدیریة دون بالمصادقة على الخبرة بناء على سلطتھا ال اواكتفائھ

جعل قرارھا المطعون فیھ یالمشار إلیھا  المذكرةمناقشة ما تضمنتھ 

  .88ناقص التعلیل الموازي لانعدامھ مما یعرضھ للنقض

المحدد من طرف اللجنة  الثمنوغنى عن البیان أنھ إذا كان 

الإداریة مجرد اقتراح لا قیمة لھ إلا إذا وافق علیھ أطراف عملیة 

 أنھ في نظرنا یجب أن یكون ملزما للمحكمة ، إلا89نزع الملكیة

  .تخفیضھالمختصة باعتباره حد أدنى لا یجوز 

وقد قضت المحكمة الإداریة بأكادیر أن معاییر التعویض عن 

والتعویض المقترح  81/7زع الملكیة محددة قانونا بموجب قانون ن

من طرف نازع الملكیة في المقال یجب ألا یقل عن الثمن المحدد 

  .90طرف لجنة التقییم الإداریةمن 

                                                 
غیر  1225/5/1/98في الملف الإداري عدد  2000أكتوبر  26بتاریخ  1462القرار عدد  – 88

 .منشور

 .السالف الذكر 2006دجنبر  27بتاریخ  724قرار المجلس الأعلى عدد  – 89

 .ش غیر منشور 2004-523في الملف رقم  2005ینایر  6بتاریخ  06/2005حكم  – 90
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والتساؤل المطروح ماذا عن تعویض الأراضي المبنیة ؟ ھذا 

  :  ما سنحاول الإجابة علیھ من خلال المبحث الموالي

  التعویض عن نزع الملكیة الأراضي المبنیة: المبحث الثاني 

من قانون  21كما نعلم فإن المشرع المغربي نص في الفصل 

دد قاضي نزع الملكیة في حالة وجود حقوق نزع الملكیة أنھ یح

انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غیرھا من الحقوق المماثلة أو من 

نفس النوع، تعویضا واحدا بالنظر إلى مجموع قیمة العقار، 

  .ویمارس مختلف المعنیین بالأمر حقوقھم في مبلغ التعویض

ھل ھذا الفصل یخص العقارات المبنیة  حوالتساؤل المطرو

السالف الذكر ینظم الحقوق  20كذلك خاصة وأن مقتضیات الفصل 

ثم إذا  ،91المترتبة على العقار دون أن یمیز بین المبني وغیر المبني

ھي المعاییر  ینطبق على العقارات المبنیة، فما 21كان الفصل 

العقارات بمعزل عن الأرض  هالواجب اعتمادھا لتحدید قیمة ھذ

متد یینسحب على المحلات السكنیة والمھنیة أن البناء كما قد  علما

كذلك إلى  المحلات التجاریة، بل وحتى بالنسبة لھذه المحلات في 

مجموعھا وخاصة السكنیة فقد تتعلق بالمساكن الفردیة، والجماعیة، 

                                                 
مفھوم قانون نزع الملكیة، عكس لم یوضح المشرع المغربي المقصود بالعقار في  – 91

بشأن استملاك الأراضي للمنفعة العامة  1970لسنة  8المرسوم بقانون البحریني رقم 

كما . المادة الأولى بأنھا جمیع الأراضي في أي نوع كانت فيالأرض  فالذي عر

أي بناء أو شجر أو أي شيء آخر ثابت فیھا وكذلك وتشمل حق التصرف فیھا 

المیاه الطبیعیة كما تشمل كذلك الحقوق العینیة الواقعة على  الشواطئ ومصادر

 .الأرض
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 لذلك سنحاول دراسة التعویض عند نزع ملكیة الأراضي المبنیة من

 بدءا من تقییم المحلات :خلال مختلف الزوایا الأكثر استعمالا 

، ثم الملكیة المشتركة، ثم العقارات المركبة ذات المستقلةالسكنیة 

  .الطبیعة الخاصة

  .وعلیھ سنقسم ھذا المبحث إلى ثلاثة مطالب

  السكنیة الفردیة حلاتالم التعویض عن نزع ملكیة: المطلب الأول 

زمة بدایة لا بد من الإشارة أن الجھة المكلفة بالخبرة غیر مل

طریقة معینة في تحدید التعویض عن نزع ملكیة المحلات  بإتباع

السكنیة الفردیة أو غیرھا من المحلات، بل لھا مطلق الحریة في 

باع الطریقة التي ترضاھا شریطة أن تكون عادلة ومنصفة تإ

  ).نازع الملكیة والمنزوعة ملكیتھ(للطرفین 

ستقلة عن ویقصد بالمحلات السكنیة الفردیة المنازل الم

تتوفر على شروط  منفردةبعضھا بشكل یجعل منھا وحدة سكنیة 

  .صحة والسلامة والاستقرارال

الصحة العالمیة المساحة الإجمالیة  منظمةولقد حددت 

مترا  260أفراد بما یعادل  5إلى  3 من المناسبة لسكن أسرة تتألف

  .92مترا مربعا 123شكل البناء منھا مساحة یمربعا، 

                                                 
من  ویستثنى. 45اقتصادیات الإسكان المرجع السابق ص : إسماعیل إبراھیم الشیخ درة  – 92

 الآیلةھذا التعریف صنف السكن غیر القانوني وصنف مدن القصدیر وصنف المساكن 

 .للسقوط وجلھا توجد في المدن العتیقة
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بالتنبیھ أن تقییم مثل ھذه المحلات یخضع إلى عدة والجدیر 

عناصر أساسیة تتمثل على الخصوص في العناصر المادیة، 

وضح من نوالعناصر القانونیة ثم العناصر الاقتصادیة على ما س

  .خلال ثلاث فقرات

 Facteurs physiquesالعناصر المادیة : الفقرة الأولى 

یا أو معنویا أن یأخذ یتعین على الخبیر سواء كان شخصا ذات

بعین الاعتبار مختلف المعطیات المادیة للمسكن موضوع التقییم، 

تمثل ھذه المعطیات في الموقع، الطابع المعماري، طبیعة المواد تو

   .المستعملة في البناء، قدم المنزل وحداثتھ

یلعب الموقع أھمیة بالغة في تحدید قیمة المسكن  : الموقع – أ

عي ذلك أنھ إذا كان متواجدا في منطقة ذات الفردي أو الجما

كات الاتصالات ببیل التجھیزات الأساسیة كشتجھیزات كاملة من ق

والصرف الصحي والماء الصالح  قالسلكیة واللاسلكیة، والطر

  .للشرب وكذا المرافق الإداریة والاجتماعیة والتجاریة

فھذه المرافق والتجھیزات تعتبر بدون شك قیمة مضافة إلى 

عكس . تحدید القیمة الإجمالیة دالقیمة الحقیقیة للمسكن تحسب لھ عن

ماھو علیھ الأمر لو  كان المسكن بعیدا عن ھذه التجھیزات أو 

یوجد في  وأمقطوعة عن كل المرافق الأساسیة  ا بمنطقةمتواجد

مرتفع إلى جانب المصانع والآلات ذات الصوت  ثمنطقة ذات تلو

  .ثر سلبا قیمتھالمزعج، حیث لا محالة تتأ

  : أو المعماري اليجمالالطابع  – 2
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من المساحة المبنیة  فقطأھمیة المسكن ورفاھیتھ لا تتأتى  إن

وعدد الغرف، ولكن بدرجة مھمة من درجة الرفاھیة المستمدة من 

لذوق السلیم وتناسق الألوان االطابع المعماري للمسكن وكذلك من 

  ).سةیالأحجار النف الرخام، النقوش،(والمواد المستعملة 

سلبا أو إیجابا في القیمة  انؤثریلذلك فإن شكل المسكن ومحتواه 

  .الإجمالیة

  درجة الصیانة والقدم – 3

تلعب درجة الصیانة أھمیة بالغة في تحدید قیمة المسكن، إذ 

وتعرض للسقوط المحتمل، ومن تم  إلاملا ھأنھ كلما كان متھاویا وم

في الرفع من قیمتھ أو تخفیضھا حسب فإن ھذا العامل یكون مؤثرا 

  .الصیانة والعنایة

ھذا الأمر إلى أن مصاریف الصیانة تعتبر تحسینات  عزىوی

  .93مكلفة وحامیة للرأسمال المستثمر في المبنى

                                                 
 1979-1974إن متوسط تكلفة بناء المسكن الواحد والترمیم بالمغرب خلال سنوات  – 93

  .بالدولار

 %تكلفة الترمیم   كلفة الترمیم  كلفة البناء  السنة

1974  23700  9859  41,6 

1975  26378  9148  34,7  

1976 34673  12205  35,2  

1977 41403  12892  31,2  
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أما بالنسبة للقدم فإنھ لا محالة یؤثر في القیمة خاصة وأن 

حق لی شيلاتسنة، وإذا كان ال 100عمر الافتراضي للسكن ھو ال

خلال  ھعن كل سنة، فإن %1موحدا في المزمن، أي نسبة  البنایة

عدم في الخمس سنوات ینالعشر سنوات الأولى غیر مؤثرا، بل 

عن كل سنة في الخمس سنوات الموالیة لیصل  %0,5الأولى ، ویبلغ 

عن كل سنة  %1ثم یتضاءل نسبة  %2,5خلال عشر سنوات إلى 

 .موالیة

  :لة مواد البناء المستعم – 4

إجمالیة یمكن تصنیف مواد البناء إلى مواد طبیعیة  بصفة

  .وأخرى مصنعة

یدخل ضمن مواد البناء الطبیعیة كل : مواد البناء الطبیعیة  –أ 

دون أن یكون للجھد الإنساني أي دور في  البناءالمواد المستعملة في 

، الرخام، الأحجارالرمال، الحصباء، : إیجادھا أو تكوینھا مثل 

  ...ترانیالج

                                                                                                         

1978 35147  11423  32,5  

1979 36284  15144  41,7  

  35,8  11778  32931  المتوسط

الإسكان في المملكة "وزراء السكنى وإعداد التراب الوطني، مدیریة للسكنى : المصدر 

 "12ص  1981المغربیة للرباط 
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وھي المواد التي تتدخل فیھا ید : مواد البناء المصنعة  –ب 

الاسمنت، الحدید المسلح، : الصانع أو العامل ویدخل في حكمھا 

  .الخشب، الزجاج، البلاط، الطوب، الصنبور، الأنابیب، الطلاء

إلى  94وقد صنفھا بعض خبراء مواد البناء في منظمة الیونیدو

  :صنفین 

ساسیة التي لا یمكن الاستغناء عنھا كالاسمنت، الأ المواد -

  .الحدید والأخشاب

المواد الأخرى وھي المواد المكملة كالزجاج، الطین،  -

  .الرمال، الصباغة، الأنابیب

وتعتبر أثمنة ھذه المواد سواء الطبیعیة أو المصنعة ذات 

  .أھمیة في تحدید قیمة المبنى إلى جانب جوانب أخرى

  تكون من مجموعة من یالبناء الإسكاني ومجمل القول فإن 

الأرض، الجدران أو الحائط ثم السقف، ھذا  ،الأساس:  الأجزاء

على مستوى الشكل أما من حیث التوزیع المادي، فھناك التصنیفات 

  :الآتیة 

الأساسات المنزلیة التحتیة أي البناء الذي تقع جمیع أجزائھ  -

  .فوق سطح الأرض

  بنیة الفوقیةأقسام البناء أي الأ -

                                                 
94 – united Nations Industrial Development organization ( UNIDO) 
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التشطیبات وھي الخدمات النھائیة للبناء أو بمعنى أدق  -

  .Les dernière retouchesاللمسات الأخیرة 

 40من جملة التكالیف وما بین  %10وتشكل الأساسات التحتیة 

الفوقیة أما التشطیبات فإن متوسط التكلفة  بالنسبة للأبنیة %55و

  .96 %50و 35تتراوح بین 

 Les facteurs Juridiquesالعوامل القانونیة : نیة الفقرة الثا

 العوامل الأساسیة في تحدید من أھمتعتبر العوامل القانونیة 

المساكن الفردیة  ذلك أن المساكن الخالیة  من أي تكلیف أو  قیمة

محملة بتكالیف كالرھون العقاري مقدمة على تلك التي  تحمل

ویصدق نفس الأمر على  .والامتیازات العقاریة أو الارتفاقات

المساكن غیر القانونیة المبنیة بدون رخصة أو لا تحترم ضوابط 

  .97البناء المنصوص علیھا في وثائق التعمیر

كما أن قیمة المسكن تقل إذا كان محتلا بدون سند من طرف 

الغیر، أو مشغولا من طرف مكتري بصفة قانونیة مصرح بھ على 

ة قانونیة في السجل العقاري، لأن الإداري أو مقید بصف إثر البحث

                                                 
 .وما یلیھا 129 لسابق صالمرجع ا: راجع إسماعیل إبراھیم الشیخ درة  – 96

حسب إفادة المفتش العام  2008بناء غیر مرخص بھ تم ھدمھا سنة  1500أكثر من  – 97

مبنى  307للإدارة الترابیة بوزارة الداخلیة، وبالنسبة للدار البیضاء الكبرى فقد تم ھدم 

ف مل 1500في  بتكما أفاد وزیر العدل بأن القضاء . 2008خلال دجنبر  امستودع 25و

منھا  2007ملف سنة  22000وارتفع ھذا العدد إلى  2004متعلق بالبناء العشوائي سنة 

بالدار البیضاء الكبرى وأضاف نفس المسؤول أن ابتدائیة الدار البیضاء  اخمس متعلق

  أنظر. قضت بھدم المباني غیر القانونیة 1332حكما منھا  1900أصدرت 

Le journal quotidien au fait du 5 Janvier 2009 p6. 
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منح تعویضات إضافیة بملزم  ھنازع الملكیة یأخذ بعین الاعتبار أن

  .إلى ھذا الأخیر أو تمكینھ من محل آخر

من قانون نزع الملكیة الذي  22وھذا ما نص علیھ الفصل 

نص على أنھ إذا كان یستغل العقارات المنزوعة ملكیتھا مكترون 

ثر البحث الإداري المنصوص علیھ إبھم على  بصفة قانونیة مصرح

یدون بصفة قانونیة في السجلات العقاریة فإن قأو م 10في الفصل 

الواجبة لھم أو عند الاقتضاء نازع الملكیة یتحمل منح التعویضات 

  .تمكینھم من عقار آخر إذا كان من الممكن

  العوامل الاقتصادیة والمالیة: الفقرة الثالثة 

Les facteurs économiques et financières 

اقتصادیة تقاس بما سیحققھ من منفعة عامة،  إن للمسكن قیمة

التي ھي الدافع الأساسي لنزع الملكیة، ومن تم فإذا كان ھذا المسكن 

موضوع نزع الملكیة لا تأثیر لھ في تحقیق ھذا الغرض، فیكون من 

ت المنفعة العامة إذا كان أماالعام في اقتنائھ جبرا،  لالعبث ھدر الما

بمالھ من ممیزات وقیمة مضافة فإن الجھة المختصة بتقسیم  ةمحقق

ویصدق ھذا الأمر . تأخذ ھذا المعطى بعین الاعتبار المحلھذا 

كذلك في الحالة التي تكون الظروف الاقتصادیة العامة أو المحلیة 

ما بسبب الازدھار السیاحي أو الاجتماعي حیث تعلو قیمة إمنتعشة 

وعلى العكس من ذلك فإن ھذه القیمة تنخفض . محلات السكنیةال

یكون لعامل التضخم أثره  حیثكلما كانت ھناك أزمات اقتصادیة 
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السلبي، وھذا ما یصطلح على تسمیتھ بالأنشطة غیر البنائیة، أو 

العوامل المساعدة والمؤثرة، حیث تلعب فیھا تكلفة القوى العاملة 

المحل في تكلفة الموارد المالیة المستثمرة  أھمیة بالغة، بالإضافة إلى

  .منھا رأس المال والفوائد المترتبة على الاقتراض

تنوا بدراسة عولقد أكد مجموعة من الباحثین الذین ا

روفات في المجال الإسكاني إلى أن تكلفة الاقتراض لرؤوس صالم

من التكلفة  %5وال المستثمرة في قطاع الإسكان قد تتراوح بین مالأ

  .98كحد أقصى %9الإجمالیة للمشروع كحد أدنى وقد تصل إلى 

ومجمل القول فإن المسكن یعتبر وحدة اجتماعیة ذات قیمة 

اقتصادیة ومالیة لذلك فإن البعض یعتقد أن اقتناء مسكن سواء كان 

مارا وادخارا بالنسبة للمستقبل لأنھ ثأصلي أو إضافي یعتبر است

ر في اقتنائھ بالإضافة إلى الأرباح یحمل في طیاتھ الرأسمال المستثم

  .التي ستجنى منھ عند الرغبة في بیعھ

  من قانون المالیة لسنة 61الفقرة الثانیة من المادة  نصتوقد 

تعتبر أرباحا عقاریة لتطبیق أحكام الضریبة على الدخل  ھأن 99 2007

أو المحققة بمناسبة بیع عقارات أو تفویت  المثبتةعلى الأرباح 

ونزع ملكیة عقار . نیة عقاریة متعلقة بالعقارات المذكورةحقوق عی

  ...لأجل المنفعة العامة

                                                 
 .158المرجع السابق ص : إبراھیم الشیخ درة  – 98

 .2007بتاریخ فاتح ینایر  5487منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 99
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یساوي صافي الربح  ھعلى أن 65وقد أضافت المادة 

ن إالمفروضة علیھ الضریبة الفرق بین ثمن التفویت مطروحة منھ 

إلیھ  مضافةاقتضى الحال، مصاریف التفویت وثمن التملك 

  .مصاریف التملك

الإشارة إلیھ أن الفقرة الرابعة من ھذه المادة  ومما ینبغي

في حالة تفویت عقار أو حق عیني عقاري سبق  ھإلى أن أشارت

للإدارة أن قامت بتصحیح ثمن تملكھ أو ثمن تكلفتھ في حالة تسلیم 

الشخص العقار لنفسھ أما فیما یتعلق بواجبات التسجیل وأما فیما 

إن ثمن التملك الواجب یتعلق بالضریبة على القیمة المضافة ف

اعتباره ھو الثمن الذي تم تصحیحھ من لدن الإدارة والذي على 

  .أساسھ دفع الخاضع للضریبة الواجبات المستحقة

ویستخلص من ھذه الفقرة أن الجھة المختصة بتقییم مثل ھذا 

العقار تكون ملزمة باتخاذ الثمن المصحح كحد أدنى للتقییم، خاصة 

تعتبر عضوا ) إدارة التسجیل(بتصحیح الثمن  الإدارة المعنیة وأن

من  7في اللجنة الإداریة للخبرة بصریح الفصل  أساسیا ودائما

بتطبیق القانون رقم  1983أبریل  16بتاریخ  2.82.382المرسوم رقم 

المتعلق بنزع  الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت  7.81

  .السالف الذكر

ھي الطریقة المعتمدة لتقییم المحلات  اوالتساؤل المطروح م

  السكنیة المستقلة ؟

كما سبق وأن قلنا فإنھ في مجال الخبرة العقاریة بصفة عامة 

توجد مجموعة من الطرق التي یمكن اعتمادھا نذكر منھا على 

أسلوب المقارنة، والأسلوب الإحصائي، ویتفرع على : الخصوص 



 84

الدخل، أو على قیمة ھذین الأسلوبین الأسلوب المعتمد على 

  .أسلوب قیمة الأرض والبناء على ، أو بناءRemplacementالاستبدال 

ونظرا لأھمیة أسلوب المقارنة وكذا لاعتماده من طرف جل 

  .من التفصیل بشيءاللجان الإداریة للخبرة سنحاول توضیحھ 

  :ذلك أن ھذا الأسلوب یتخذ ثلاثة أشكال التالیة 

قارنة المباشرة وبالنسبة لمجموع التقییم عن طریق الم – 1

 L’évaluation par comparaison directe et en )الأرض والبناء(العقار 

bloc (terrain et construction) 

تعتمد ھذه الطریقة على تقییم المسكن استناد إلى معاملات 

ھذه  وتخصعقاریة جرت بالقرب من المحل موضوع الخبرة، 

من حیث المساحة والجودة والصیانة المعاملات عقارات مماثلة 

  .والقدم

ھذه الطریقة كلیة على إدارة التسجیل والتنبر  فيویتم الاعتماد 

التي تزود اللجنة الإداریة للخبرة بالمعاملات العقاریة التي جرت 

بین الأحیاء خلال مدة زمنیة معینة، بحیث تكون بطاقة التقسیم على 

  :الشكل الآتي 

..... كن فردي موضوع الرسم العقاري مس: بیان العقار  -

  .2م 210مساحتھ 

  عناصر المقارنة -
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 2008نوفمبر  15حددت  اللجنة الإداریة المجتمعة یوم  –أ 

 2م 200لتقییم المسكن المتواجد بحي أكدال بمدینة الرباط مساحتھ 

  .درھما للمتر المربع 15000على أساس 

قیمة  2008دجنبر  20حددت اللجنة الإداریة المجتمعة یوم  –ب 

على  2م 220المسكن المتواجد بحي أكدال بمدینة الرباط مساحتھ 

  .درھما للمتر المربع 14500أساس 

قیمة  2008دجنبر  28حددت اللجنة الإداریة المجتمعة یوم  –ج 

على أساس  2م 214المتواجد بحي أكدال الرباط مساحتھ  المسكن

  .درھما للمتر المربع 2م 14500

راض خصائص المسكن المستقل المعني، وبالنظر بعد استع

إلى موقعھ وقربھ من التجھیزات الأساسیة، ونظرا لحداثة بنائھ سنة 

، واستنادا إلى عناصر المقارنة التي تعتبر مناسبة لكونھا قریبة 2004

رتأى أعضاء امن مشتملات وخصائص المحل موضوع المقارنة، 

  .درھم للمتر المربع 14500اللجنة تحدید ثمن المسكن على أساس 

  :تقدیر اللجنة 

  درھم 3045000,00= درھم  14500×  2م 210

  أي ما مجموعھ ثلاثة ملایین وخمسة وأربعون ألف درھم

  لا شيء: التخفیض المحتمل 

  مسكن فردي حدیث البناء: ملاحظات خاصة 

  درھما 3.045000,00: المجموع النھائي 
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أنھا قد تكون غیر عادلة  ھذه الطریقة سھلة وبسیطة، إلا تعتبر

بالسنة للمنزوعة ملكیتھ لأنھا لا تأخذ بعین الاعتبار قیمة الأرض 

بمفردھا بمعزل عن البناء، بحیث یتم اعتماد نفس الثمن بالنسبة 

  .أن لكل واحد منھما قیمة خاصة والحالللبناء والأرض، 

  :البعض الطریقة التالیة  یحبذلذلك 

تكلفة المتر المربع الواحد من  التقییم عن طریق مقارنة – 2

  البناء

L’évaluation par comparaison au mètre carré de SDPHO, Terrain 

intégré. 

تألف عادة المسكن المستقل من مجموعة من الغرف المستقلة ی

كأماكن للنوم أو المطالعة أو استقبال الضیوف أو للراحة، ویلحق بھا 

مام ومراحیض وغیرھا، مرافق ضروریة للحیاة من مطبخ وح

وتعتبر مكونات المسكن عبارة عن تكالیف بنائیة، لذلك یعتبر المتر 

المربع أحد الوحدات القیاسیة المعتمدة لمعرفة تكلفة البناء دون 

إدخال قیمة الأرض، وبمعنى أدق لتقییم المساكن المستقلة انطلاقا 

تم تحدید المساحة المبنیة، حیث ی الاحتكاممن ھذه الطریقة یتعین 

ویضرب في المساحة المبنیة من أجل  على حدة ثمن كل متر مربع

  .فیھ قیمة الأرض الثمن الإجمالي للبناء بماالحصول على 

وفي ھذا الإطار یتعین اعتماد الأثمنة العقاریة الجاري بھا 

مقرر  نشرالعمل في السوق یوم صدور قرار نزع الملكیة، أو 

لمنفعة حسب الأحوال المنصوص تبلیغ مقرر إعلان ا وأالتخلي 
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من قانون نزع الملكیة السالف الذكر مع أخذ  20علیھا في الفصل 

  .بعین الاعتبار تشابھ المسكن موضوع التقییم

وعلى ھذا الأساس فإن أعضاء اللجنة الإداریة أو الخبیر 

المساحة المبنیة بما  إلىحسب الأحوال یقترح قیمة المسكن مضافا 

  .فیھا قیمة الأرض

  التقییم عن طریق فرز قیمة البناء عن قیمة الأرض – 3

Evaluation distincte du terrain et des constructions  

، تتطلب Méthode complexeتعتبر ھذه الطریقة طریقة مركبة  

القیام بتحدید ثمن للبناء ثم الأرض كل واحد على حدة قبل الجمع 

یتعین البحث عن أولا ثمن إجمالي، وفي ھذا الإطار في بینھما 

عناصر المقارنة بالنسبة للأرض باعتبار أن ھذه الأخیرة بقعة 

تم في مرحلة ثانیة تحدید قیمة المساحة المبنیة . أرضیة قابلة للبناء

الأرض إلى  ثمنلكل محتویات المسكن، وفي الأخیر یتعین إضافة 

درجة ثمن المباني مع اعتماد كذلك عناصر المقارنة وحالة المباني و

  .الرفاھیة وكذا أثمنة السوق العقاریة

وغنى عن البیان أن اللجنة الإداریة للتقییم أو الخبیر المعین 

من طرف المحكمة المختصة ملزمون باعتماد التخفیضات عند 

  .الضرورة بسبب القدم مثلا

 الطرق لتقییم المحلاتوصفوة القول فإن ھناك مجموعة من 

في  ةتماد على الھیاكل الإسكانیة المتمثلسواء بالاع المستقلةالسكنیة 

الجدران، السقوف والأرض، أو انطلاقا من تكلفة المتر  ،الأساسات

تكلفة المنازل الحضریة لا تماثل  إلا أنالمربع أو الغرفة  الواحدة، 
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تكلفة المنازل القرویة بسب أولا قیمة الأرض المرتفعة في المدن 

من ع المستعملة في كل نوع بالإضافة إلى عدم تناسب قیمة السل

  .خاصة بین تلك المعتبرة مساكن اقتصادیة ومساكن فاخرة المباني

ألف  140تراوح بین تولقد تبین أن كلفة المسكن الاقتصادي قد 

ف درھم، بینما تكلفة المساكن الفاخرة قد تصل إلى أل 20درھم و

  .مبالغ خیالیة لارتباطھا بالدخول المرتفعة لطبقة الأثریاء

مما ینبغي التأكید علیھ أن تكلفة مواد البناء عرفت تطورا و

  .مھولا

وھكذا فإنھ بالنسبة لمادة الإسمنت فإن ثمن الطن عرف 

كما یوضح الجدول  2004و 1998تصاعدا خلال الفترة الفاصلة بین 

  .100)الثمن بالدرھم(التالي 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  نوع

CPJ 

35 

(T) 

794,83  874,54  858,62  874,79  626,36  922,19  932,36  

CPJ 

45 

(T)  

873,88  912,80  925,41  945,20  1003,75  1000,55  1017,58  

سنة  %6,19نسبة بأما ثمن الیاجور المجوف فقد عرف ارتفاعا 

 الأثمان، بینما متوسط 1997بالمقارنة مع المعمول بھ سنة  2004

                                                 
 .الوزارة المكلفة بالإسكان والتعمیر: المصدر  – 100
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اعا مضطردا بین سنة بالنسبة لیاجور الحراري فقد عرف  ارتف

دون أن ینزل  2004و 2003ثم انخفاضا بسیطا بین سنة  2001و 1997

  .101، على ما سیوضح الجدول أسفلھ1997سنة  الثمن المسجلعن 

  1998  1999  2000  2001  2002  2003  2004  

الیاجور 

 المجوف

1,31 1,26  1,28  1,28  1,32  1,32  1,35  

الیاجور 

  الحراري

6,61  6,93  7,02  7,05  7,03  6,91  6,96  

 عرف عالقمن الم المستخرجةكما أن معدل ثمن المواد 

  : على الشكل التالي 2004و 1998ارتفاعا بین سنوات 

  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  المادة

 رمال

البحار 

 والرمال

111,21  110,66  112,63  116,80  120,17  109,89  109,14  

  الحصى

gravettes 
139,96  136,90  139,03  143,17  140,81  137,53  138,94  

Moellons 

pierres  
110,58  101,70  105,21  107,12  106,74  106,04  107,23  

                                                 
 .نفس المرجع أعلاه – 101
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كما عرف ثمن الرخام وحجر الجرانیت ارتفاعا خلال الفترة 

بالنسبة للصنع المحلي أما  %9,53نسبة ب 2004و 1997الممتدة بین 

ا وصل الثمن إلى  وھكذ %10,3 نسبةبالمستورد فقد عرف تطورا 

درھما للمتر المربع بالنسبة للمصنوع المحلي أما ثمن المتر  477,56

  .درھما 738,13 المربع من الرخام المستورد فقد وصل إلى

فقد بلغ سنة  bitumeبینما معدل ثمن الكیلوغرام من مادة البتوم 

  2000وسنة  ادرھم  4,78  1998بینما لم یتعد سنة  ادرھم 5,60 2004

  .درھما  5,13

كما ارتفع ثمن الخشب حسب النوع، وھكذا فإنھ بالنسبة 

للصنوبر الأحمر ذو الجودة من الدرجة الثانیة فإن ثمن المتر 

درھما وعرف انخفاضا بعد ذلك إلى  4448,77 ھو 1998المكعب سنة 

بینما الخشب . درھما للمتر المكعب 4270,58 2004أن وصل سنة 

 2004سنة  %1نسبة بقد عرف ارتفاعا ف contre plaquéالمعاكس 

 ووصل 50,94حیث كان ثمن المتر المربع  2003بالمقارنة مع سنة 

درھما  52,95 1998درھما ، ولم یكن یتعد سنة  51,48إلى  2004سنة 

  .للمتر المربع

أما متوسط أسعار مادة الصباغة متوسطة الجودة فقد حدد سنة 

درھما   66,64عر الزجاج بیندرھما للكیلوغرام،  وس 20,99في  2004

 Demi-doubleدرھما حسب النوع نصف مكرر 119,95وللمتر المربع 
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 للثمنبالنسبة   5mm الأول، والزجاج الواضح للثمنبالسنة  

  .102الثاني

والحاصل أنھ یتعین على أعضاء اللجنة الإداریة للخبرة 

د الإلمام بكل ھذه المعطیات الاقتصادیة والمالیة من أجل تحدی

تعویض عادل بالنسبة للمسكن المزمع نزع ملكیتھ، وھذا ما أكد علیھ 

من قانون نزع الملكیة ولاسیما  20المشرع عندما نص في المادة 

الفقرة الثانیة على أنھ یحدد قدر التعویض حسب قیمة العقار بما فیھا 

  .التحسینات المنجزة بموافقة نازع الملكیة

ع ملكیة العقارات من قانون نز 10وقد نصت المادة 

على أنھ  1988والاستیلاء علیھا مؤقتا للمنفعة العامة القطري لسنة 

یقدر التعویض على أساس قیمة العقار وقت صدور مرسوم نزع 

ھ للمنفعة العامة أیھما أسبق، ویھتدي في كالملكیة أو وقت استملا

تقدیر المباني أساسا موقعھا وما تختص بھ من أوصاف تؤثر في 

  .قیمتھا

وغني عن البیان أن ھذا المبدأ یصدق على المساكن الفردیة 

والمستقلة وكذا على المساكن الجماعیة على النحو الذي نرى في 

 .المطلب الموالي

  

                                                 
 .المرجع الوزارة المكلفة بالإسكان – 102
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  التعویض عن نزع ملكیة المجموعات : المطلب الثاني 

  السكنیة والملكیة المشتركة للعقارات المبنیة

المتعلق بالتجزئات  25.90من القانون رقم  56عرفت المادة 

م العقارات الصادرة بتنفیذه یالعقاریة والمجموعات السكنیة وتقس

المجموعات السكنیة  1992یونیو  17الظھیر الشریف المؤرخ في 

بأنھا المباني الفردیة أو الجماعیة المعدة للسكن التي یشیدھا بصورة 

ة مالك متزامنة أو متتالیة على بقعة أرضیة واحدة أو عدة بقع أرضی

  .البقعة أو البقع المقامة علیھا المباني واأو مالك

ویتوقف إحداث ھذه المجموعات على الحصول على إذن 

إداري یسلم منھ طرف رئیس المجلس الجماعي تماما كما ھو علیھ 

  .الأمر بالنسبة للتجزئات العقاریة

المتعلق بنظام الملكیة  18.00أما المادة الأولى من القانون رقم 

شتركة للعقارات المبنیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم الم

فقد نصت على أنھ تسري أحكام ھذا  2002أكتوبر  3بتاریخ  1.02.298

طبقات أو أو القانون على العقارات المبنیة المقسمة إلى شقق 

محلات والمشتركة ملكیتھا بین عدة أشخاص والمقسمة إلى أجزاء 

  .ا وحصة في الأجزاء المشتركةیضم كل جزء منھا جزءا مفرز

ویقصد بالأجزاء المفرزة في مفھوم ھذا القانون الأجزاء 

المبنیة أو غیر المبنیة التي ینتقل بھا كل مالك من الملاك المشتركین 

بغرض الانتفاع الشخصي، وتعتبر ھذه الأجزاء ملكا خالصا لكل 
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ة بصفة أما الأجزاء المشتركة فھي الأجزاء المملوك. مالك على حدة

 والمصاعد والمداخلمشتركة بین الملاك من قبیل الأرض والسطح 

  .103والحواجز الفاصلة بین الشقتین والساحات والحدائق وغیرھا

یستشف مما سبق أن المجموعات السكنیة ھي مجموعة من 

المباني الفردیة أو الجماعیة المملوكة لنفس المالك أو عدة ملاك 

أرضیة تبنى بصورة متزامنة أو  دة على بقعة أو عدة بقعیمش

وجود  امتتالیة، أما الملكیة المشتركة للعقارات المبنیة فالمقصود بھ

ستقل كل مالك یعدة شقق أو طبقات من نفس المبنى أو عدة مباني، 

كما . فیھا بأجزاء مفرزة یختص بملكتیھا وحده دون غیره من الملاك

ن جمیع المالكین توجد بھا أجزاء مشتركة مملوكة على الشیاع بی

للحصص المفرزة، ومن تم فإن مفھوم المجموعات السكنیة والملكیة 

المشتركة للعقارات المبنیة لا یشمل الأراضي الخلاء أو العقارات 

 .104القابلة للبناء أوفي طور البناء

                                                 
 السالف الذكر 18.00القانون رقم  من 4راجع المادة  – 103

مقال منشور بأعمال  2002نونبر  7نظام الملكیة المشتركة وتعدیلات :  قأبل سعیدة – 104

الیوم الدراسي الذي نظمھ مركز الدراسات القانونیة المدنیة والعقاریة بكلیة الحقوق 

ة یالأیام الدراسبمراكش وبلدیة المنارة  تحت عنوان العقار والإسكان سلسلة الندوات و

منشورات كلیة  العلوم القانونیة والاقتصادیة والاجتماعیة مركز الدراسات  20العدد 

                                                                                                          .46القانونیة المدنیة والعقاریة مراكش ص 

المغربي واقع وآفاق سنة  التشریعملكیة الشقق في : حق صافي ال راجع بتفصیل عبد

بات نظام  الملكیة نمطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء، وكذلك محمد بو 1989

 .المطبعة الوطنیة مراكش 2003سنة  18.00المشتركة للعقارات المبنیة قانون رقم 
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ولتقییم المباني أو الشقق یتعین الانطلاق من أن كل شقة أو 

أجزاء مفرزة وأخرى  تشغلیعتبر وحدة سكنیة مستقلة  مبنى

  .مشتركة وكذا الحقوق التابعة للأجزاء المشتركة

السالف الذكر  18.00من القانون رقم  3وقد نصت المادة 

 المبنیةالأجزاء المشتركة من العقار بأنھا الأجزاء المبنیة أو غیر 

المخصصة للانتفاع والاستعمال من طرف الملاك المشتركین 

ي بصفة عامة كل جزء یعتبر مشتركا أو جمیعھم أو بعض منھم وھ

  .طبیعة العقار أن یكون مخصصا للاستعمال المشترك تقضي

 5أما الحقوق التابعة لھذه الأجزاء فھي حسب منطوق المادة 

  :من نفس القانون الحقوق التالیة 

  .البناء تعلیةالحق في -

الحق في إحداث أبنیة جدیدة في المساحات أو الحدائق أو في -

  .یبھاسراد

  .الحق في الحفر-

یم ھو الشھادة العقاریة إذا تعلق الأمر بعقار یصل في التقیوالف

للتملك إذا تعلق الأمر بعقار غیر  المثبتةوبالوثائق والرسوم  محفظ

محفظ لمعرفة ھل الأجزاء المشتركة تدخل ضمن المساحة الإجمالیة 

ن الاعتماد یمك أنھ للمالك على الشیاع، كما" أو المملوكة المقتناة

  .للملكیة المشتركةأو النظام النموذجي  105على نظام الملكیة المشتركة

                                                 

ملكیة المشتركة لزاما الغرض أنھ یتضمن نظام ال 18.00من القانون  9نصت المادة  – 105

المعدة لھ أجزاء العقار المفرزة والمشتركة وشروط استعمالھا وكذا توزیع الحصص 
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وغنى عن البیان أنھ توجد تصامیم معماریة وطبوغرافیة معدة 

من طرف مساح طبوغرافي من القطاع الخاص ویصادق علیھا 

رئیس المصلحة الطبوغرافیة الإقلیمیة التابع للوكالة الوطنیة 

والمسح العقاري والخرائطیة التي تحدد الأجزاء  ةللمحافظة العقاری

المفرزة والمشتركة، وھي التصامیم التي تحدد بدقة مساحة كل جزء 

  .وحدوده والتي على أساسھا یتم التعویض

  غیر أن التساؤل المطروح ما ھي الطرق الناجعة للتقییم ؟ 

 اعتماد أسلوب المقارنة لا تخفى نجاعتھ، إلا أنھ قد لا یكون إن

داخل نفس العمارة والعمارات  قعلمنا أن عملیات بیع الشق ذاإ فعالا

المجاورة یعرف حركیة مضطردة ومتنوعة خاصة وأن بعض 

الشقق قد یتغیر تخصیصھا بحكم الواقع من شقق سكنیة إلى أماكن 

لذلك یمكن الركون إلى  106مخصصة للأنشطة التجاریة أو المھنیة

فرزة بالإضافة إلى مساحة الأجزاء ثمن المتر المربع للمساحة الم

                                                                                                         
ویعتبر باطلا كل شرط ... الشائعة التي تنوب كل جزء مفرز من الأجزاء المشتركة 

في نظام الملكیة المشتركة یفرض قیودا على حقوق الملاك المشتركین في الأجزاء 

لكل واحد منھم، باستثناء ما یتعلق بتخصیص العقار المشترك وبخصوصیاتھ المفرزة 

  .وموقعھ

راجع التقریر الختامي لأعمال الیوم الدراسي في موضوع العقار والإسكان المرجع  – 106

نظام ملكیة الشقق بین النص : أنظر كذلك محمد مصطفى الریسوني . 222السابق ص 

ملي موضوع شارك بھ في الندوة المشتركة بین جمعیة القانوني المنظم،  والتطبیق الع

المنعشین العقاریین بطنجة وجمعیة المحافظین والمراقبین على الملكیة العقاریة 

بالرباط في موضوع ملكیة الشقق والطبقات في النظام العقاري المغربي المقامة یومي 

  .27ص  1992ماي  16و 15
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المشتركة في حدود حصة كل مالك دون الأخذ بعین الاعتبار طبیعة 

النشاط المنجز داخل الشقة وخاصة إذا كان بدون ترخیص إداري 

  .107مسبق ولا متطابق مع التخصص طبقا لوثائق التعمیر

وفي ھذا الإطار یتم احتساب المساحة اعتمادا على إحدى 

  :تالیة الطرق ال

 La surface horsالمساحة المبنیة دون احتساب الجدران - 1

œuvre.  

وھي . La surface hors œuvre brute المساحة المبنیة الخام - 2

المساحة المبنیة دون احتساب الجدران مضروبة في عدد غرف 

فیھا المساحة الخارجیة المتعلقة بالشرفات باستثناء  بماالشقة 

  .اةالمرافق غیر المغط

وھي مجموع المساحات المبنیة : المساحة المبنیة الصافیة  - 3

باعتبار مختلف محتویات الشقة أو المبنى ناقص بعض الأجزاء 

  ...Terrace والسطح sous solالمشتركة كالبھو والطابق السفلي 

  المساحة المبنیة وتكلفة الأرض - 4

                                                 
ن طلب التعویض عن نزع ملكیة عقار مرتب في قضت المحكمة الإداریة بمكناس بأ – 107

منطقة محرمة من البناء طبقا لتصمیم التھیئة یكون غیر مؤسس لكون المنع من البناء 

یشكل أحد قیود حق الملكیة باعتباره من الارتفاقات ولا یعتبر انتزاعا للملك، حكم رقم 

ملیة في قوانین أورده محمد محجوبي في كتابة قراءة ع 1981دجنبر  31بتاریخ  25

  .434التعمیر المغربیة ص 
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فة وتكلذه الطریقة قیمة أدوار العمارة یمكن اعتماد في ھ

الأراضي المخصصة للبناء على اعتبار أن ثمن الشقق العمودیة 

ختلف عن الشقق الأفقیة، لذلك یتم احتساب تكلفة كل عمارة یتباین وی

 على حدة دون أن یجمعھا رقم متوسط واحد وذلك من أجل التعرف

  .عن الشقق الأخرى بمعزلتكالیف كل شقة   على

لعمارات تتباین حسب الإحصائیات أن نسبة تكلفة ا توقد أثبت

  : 108عدد الطبقات التي تكونھا على الشكل التالي

  تكلفة الأرض  تكلفة البناء  عدد الطبقات

1  100  100  

2  110  50  

4  120  25  

8  200  12,5  

ومن تم نلاحظ أن تكلفة الأرض تقل كلما ازدادت عدد 

الطبقات، ذلك أنھ إذا كان العمارة تتكون من طبقتین فإن تكلفة 

من تكلفة المشروع وقد تتضاءل إلى ما یعادل  %50رض تساوي الأ

  .طبقات 8إذا كانت العمارة تتكون من  12%

وصفوة القول فإن الواقع العملي أتبت أن اللجنة الإداریة 

التالیة لتقسیم عمارة متكونة من مجموعة من  ةللخبرة تعتمد الطریق

  .الطوابق

                                                 
  .وما یلیھا 94المرجع السابق ص : اسماعیل ابراھیم الشیخ درة  – 108
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  :التعرف على محتویات العمارة : أولا 

بالإضافة إلى مرافق أخرى  (R+3)طوابق  3عدد الطوابق  -

  على الشكل التالي

  sous-solالطابق السفلي  -

  Rez de Chausses الطابق الأرضي -

  Entre sol ما یبن الدور الأرضي وما فوقھ -

  Etage) 3+1(عدد الطوابق  -

  مساحة كل مرفق من مرافق العمارة: ثانیا 

  2م 120شقة الأولى مساحتھا ال -

  2م 80الشقة الثانیة مساحتھا  -

  2م120الشقة الثالثة مساحتھا  -

  2م120الشقة الرابعة مساحتھا  -

  2م 80الشقة الخامسة مساحتھا  -

  2م 80الشقة السادسة مساحتھا  -

  2م 180الطابق السفلي مساحتھ  -

  2م 180الطابق الأرضي مساحتھ  -

  2م 180ما بین الدور الأرضي وما فوقھ  -

  2م 1140احة الإجمالیة المغطاة المس
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  2م 60: المساحة غیر المغطاة 

  حالة البناء: ثالثا 

البناء  : في حالة جیدة وفق موافقات معماریة حدیثة ىالمبن

 demi-double نصف مكرر الزجاجذ مكونة من ین، النوافتصلب وم

بھ إطارات من خشب العرعار، أما نوع الیاجور فھو من نوع  یحیط

. خشب أما باب المدخل فمن حدید جید لأبواب منالمجوف، ا

الأرض والشقق من الرخام، أما الحمام یحتوي على أدوات 

  مستوردة، والصباغة جیدة

  :ملاحظات خاصة : رابعا 

  شيءلا 

  عناصر المقارنة: خامسا 

..... موضوع الرسم العقاري  2م 200تم بیع شقة مساحتھا  -

درھم للمتر  2000ھم على أساس در 400000بمبلغ  12/5/2008بتاریخ 

  .المربع

موضوع الرسم  2متم بیع شقة مساحتھا  26/7/2008بتاریخ  -

للمتر  ادرھم 1750درھم على أساس  420000بمبلغ ...... العقاري 

  .المربع

موضوع  2م 260تم بیع شقة مساحتھا  30/11/2008بتاریخ  -

 1846,15 درھم على أساس 480000بمبلغ ....... الرسم العقاري 

  .درھم
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موضوع  2م 126تم بیع شقة مساحتھا  1/12/2008بتاریخ  -

  .درھم 1900درھم على أساس  239400بمبلغ ....... الرسم العقاري 

  :تقییم اللجنة  -

استنادا إلى عناصر المقارنة أعلاه ونظرا لأن اللجنة الإداریة 

عن أي أن عنصر الزمان یؤخذ ب 2008دجنبر  4للخبرة مجتمعة في 

الاعتبار ونظرا للموافقات المتطابقة مع العمارة موضوع التقییم 

درھم وغیر المبني  1850تقرر تحدید مبلغ المتر المربع المبني في 

درھم وعلى ھذا الأساس تكون القیمة الإجمالیة ھي  1000في 

2.169000,00 = 1000 x 60 +1850 x 1140 درھم.  

  :التوقیعات 

  :ممثل السلطة المحلیة 

  ممثل دائرة أملاك الدولة -

  ممثل وزارة الإسكان والتعمیر -

  ممثل إدارة التسجیل والنشر -

  ممثل مصلحة الضرائب -

  .ممثل الإدارة طالبة للاقتناء -
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  المطلب الثالث

  التعویض عن نزع ملكیة المحلات ذات الطبیعة الخاصة

 lesیقصد بالمحلات الاستثنائیة أو ذات الطبیعة الخاصة 

immeubles exceptionnels  المركبات العقاریة التي تحتوي على منشأة

واحدة أو أكثر تقدم خدمات للجمھور كالفنادق، والإقامة السیاحیة 

والمطاعم السیاحیة ودور الضیافة والملاجئ وقصور المؤتمرات 

  .وبصفة عامة المؤسسات السیاحیة ودور السینما وغیرھا

 61.00ون رقم وقد عرفت المادة الأولى من القان

الصادر  109

بمثابة  2002یونیو  13بتاریخ  1.02.176یر الشریف رقم بتنفیذه الظھ

النظام الأساسي للمؤسسات السیاحیة المؤسسة السیاحیة كل مؤسسة 

ذات طابع تجاري تستقبل زبناء عابرین أو مقیمین وتقدم لھم 

  .مجموع أو بعض خدمات الإیواء والأطعمة والمشروبات والترفیھ

  اعتبرت من قبیل المؤسسات السیاحیة المؤسسات 2المادة  أما

  :التالیة 

عرض غرف أو مجموعات غرف بمؤسسة تقوم : الفندق  – 1

مجھزة أو مجموعات غرف مجھزة أو ھما معا للتأجیر لفائدة زبناء 

  .كما یمكنھا تقدیم خدمات تتعلق بالأطعمة. عابرین أو مقیمین

مؤسسة تقع على مقربة من :  )یلتمو(الفندق الطرقي  -  2

محور  طرق خارج المجموعات العمرانیة أو في محیطھا تؤجر 

                                                 
  .وما یلیھا 2329ص  2002غشت  15بتاریخ  5030منشور بالجریدة الرسمیة عدد  – 109
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لزبناء في غالبیتھم من مستعملي الطرق وحدات إیواء منفصلة على 

شكل أجنحة أو مجمعة في عمارات ذات مستوى واحد مستقلة تتوفر 

  .كل واحدة منھا على مرفق صحي متكامل

لى مرآب أو موقف للسیارات ویتوفر ھذا الفندق الطرقي ع

ویتعین على ھذا . الغرف المعدة للزبناء منعلى مقربة مباشرة 

الفندق تقدیم وجبات غذائیة على شكل أكلات خفیفة أو مطاعم 

  .الخدمة الشخصیة

ذات  للإیواءوھي مؤسسة مخصصة : الإقامة السیاحیة  -  3

ات طابع سیاحي تؤجر وحدات سكنیة  منفصلة أو مجمعة في عمار

أو بنایات تتوفر كل واحدة منھا على منشآت ومرافق مشتركة 

  .للتنشیط والترفیھ وكذا لتقدیم الأطعمة بصفة ثانویة

وھي مؤسسة للإیواء والترفیھ تقدم مقابل : قریة العطل  - 4

مبلغ جزافي لزبناء یتألفون أساسا من السیاح والمتمتعین بالعطل 

رات وتقدم قریة العطل وحدات سكنیة منفصلة أو مجمعة في عما

خدمات تتعلق بالأطعمة والتنشیط تتلاءم مع ھذا النوع من الإیواء 

  .والزبناء

وھي مؤسسة للإیواء والإطعام من حجم صغیر : المأوى  -  5

ویجب . تقع خارج المجموعات العمرانیة الحضریة في وسط طبیعي

ة أن تسمح لزبنائھا الاختیار بین أطعمة مختلفة مدرجة في قائم

  .ووجبات محددة
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عبارة عن مبنى على شكل منزل قدیم أو : دار الضیافة  -  6

یقع إما داخل المدینة العتیقة " فیلا"ریاض أو قصر أو قصبة أو 

  .ذات قیمة سیاحیة عالیةوإما في مسارات سیاحیة أو مواقع 

أو مجموعات غرف مجھزة أو  فتقوم ھذه الدور بكراء غر

تتعلق بتقدیم الأطعمة والتنشیط ھما معا تقوم كذلك بخدمات 

  .والتسلیة

مؤسسة للإیواء توفر بصفة ثانویة خدمات : الفندق العائلي  - 7

  .تتعلق بالأطعمة لفائدة زبناء عابرین أو مقیمین

مؤسسة تقع بأرض مجھزة محاطة بسیاج : المخیم  - 8

ومحروسة تتوفر على مرافق صحیة ومرافق للإطعام الجماعي، 

نة الاستقبال المخیمین المتوفرین على التجھیزات تؤجر فیھا أمك

  .اللازمة

مؤسسة تقدم فیھا خدمات بیع أكلات : المطعم السیاحي   - 9

  .ومشروبات ویمكن كذلك أن تقدم خدمة تتعلق بالتنشیط

مؤسسة متوسطة الحجم تقع خارج : المأوى المرحلي  - 10

قدیم خدمات المجموعات العمرانیة الحضریة بمسار سیاحي وتقوم بت

تتعلق بالإیواء والأطعمة وتتوفر على محطة للبنزین وعلى ورش 

  .میكانیكي صغیر بصفة ثانویة

مؤسسة ذات طاقة إیوائیة محدودة تقع في منطقة : الملجأ  - 11

قرویة بمسارات للتجوال السیاحي أو على مقربة من مواقع سیاحیة 

كن أن یھیأ الملجأ ویم. ویمكن أن تقدم خدمات تتعلق بتقدیم الأطعمة
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ضاء فداخل مسكن خاص أو مبنى في مكان ملحق بھ مع مراعاة ال

  .للمنطقة يالمعمار

مؤسسة معدة أساسا : مركز أو قصر المؤتمرات  - 12

لاستقبال وخدمة المؤتمرین، ویشتمل وجوبا على التجھیزات 

اللازمة لتقدیم جمیع الخدمات التقنیة التي یستلزمھا تنظیم وسیر 

  .ضرات والمؤتمرات الوطنیة أو الدولیةالمحا

ویطلق على المركز اسم قصر المؤتمرات عندما یقوم كذلك 

ل على أماكن للإیواء شتمبخدمات تتعلق بتقدیم الأطعمة وی

  .وللاستقبال والإدارة تتوفر على التجھیزات الضروریة

وما ینبغي التأكید علیھ أن كل ھذه المؤسسات تكون محل 

شطتھا قد تكون بكیفیة مستمرة على مدار السنة أو تصنیف كما أن أن

  .إذا دعت إلى ذلك الحاجة دون المساس بحقوق الید العاملة ةموسمی

إن تقییم ھذه المنشآت السیاحیة یتطلب بالضرورة الإلمام 

ن أبقواعد المحاسبة والمبادئ العامة للتعمیر والبناء خاصة و

لخدمات المتنوعة التي مساحتھا تكون كبیرة بالإضافة إلى أھمیة ا

تقوم بھا كل مؤسسة على حدة، ذلك أن البعض قد یقوم بأنشطة 

مصاحبة للإیواء كالتنشیط والتسلیة وبیع الأكلات والمشروبات 

للإیواء أما باقي الخدمات تكون ثانویة  فضاءوالبعض الآخر یكون 

ما لذلك فإن الطرق المعتمدة للتقییم لیست موحدة وإن) الفندق العائلي(

طبیعة كل مؤسسة على حدة سواء  الاعتباریجب أن تأخذ بعین 
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بالاستناد إلى الدخل أو المساحة المبنیة وغیر المبنیة والبناءات مھما 

  .كان نوعھا

تقییم المحلات ذات الطبیعة الخاصة یجب أن  إن اعتقادناوفي 

طریقة  تبنيیعتمد على طرق خاصة في غیاب معطیات تساھم في 

ن مثل ھذه المؤسسات قد تكون فریدة في المنطقة أو المقارنة لأ

بدون مدرك  مبادلةمن بیع و الإرادیةالجھة، كما أن المعاملات 

وغیرھا لا تتم في فترات متقاربة لذلك فإن بعض الخبراء قد یمیل 

ویعني بھذه  méthode analytiqueإلى استعمال الطریقة التحلیلیة 

ة من المكونات أو الوحدات المؤسسة إلى مجموع تفتیتالطریقة 

البناء الأساسي، الملحقات، الأرض، الحدیقة، موقف السیارات، (

 بمعزلحیث یتم تقییم كل جزء ). وبصفة عامة كل مرفق على حدة

ویحدد لھ ثمنا یضاف إلى باقي الأثمنة للحصول على  الآخرعن 

  .المبلغ الإجمالي للمؤسسة

بعد تحدید الثمن  إنھوھذه الطریقة معتمدة في فرنسا حیث 

الإجمالي للمحل ذي الطبیعة الخاصة یتم تخفیض نسبة جزافیة 

الأخذ بعین الاعتبار أھمیة المساحة المقتناة  مع %30و 10ین بتتراوح 

وكذا مكونات المؤسسة وتداخلھا وعدم إمكانیة ) مبنیة أو غیر مبنیة(

  .الفصل بینھا فصلا تاما

ذو جودة وعنایة ) موتیل(وھكذا یمكن مثلا تقییم فندق طرقي 

  :ویتكون من . جیدة
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 3000وحدات إیواء مجمعة في عمارة واحدة على مساحة  4 -

  2م

  2م 4000مساحتھ : موقف السیارات  -

  2م 600مساحتھ : مطعم  -

  2م 200مساحتھ : مرآب  -

وعلى  2م 7800إذن المساحة الإجمالیة لھذا الفندق الطرقي ھي 

ؤدي إلى یلاعتماد على الطریقة التحلیلیة ابھذا الأساس فإن التقییم 

  :تفكیكھ على الشكل التالي 

وحدات كل واحدة حددت قیمتھا  4: البنایة الأساسیة للفندق  -

  درھم 300000

  درھم للمتر المربع x 100 2م 4000: موقف السیارات  -

  ھمرد 200000: المطعم  -

  درھم 100000: المرآب  -

  :ذن المجموع العام إ

  درھمx 300000 4 = 1200000: یة الأساسیة البنا-

  درھم  4000000=         100×  2م 40000 :موقف السیارات  -

:                                  = المطعم                   -

  درھم 200000
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:                                     = المرآب                   -

  درھم 100000

:                                    =                   المجموع 

  درھم 5500000

  1650000وھو  %30 الجزافي التخفیض  ملوإذا طبقنا معا

 درھم 3.850.000: الباقي 

ھذا وأنھ في حالة ما إذا كان موقف السیارة یوجد في منطقة 

مخصصة للبناء فإنھ یجب أن یقیم على أساس أنھ یقع في أرض 

  .لة للبناء طبقا للطرق السالفة الذكرقاب

ھذه بصفة عامة بعض الأسالیب أو الطرق المعتمدة عادة في 

المبحث الموالي في تقییم الأراضي المبنیة، وسنحاول دراسة 

  .التعویض عن نزع ملكیة الأراضي الفلاحیة أو القابلة للفلاحة

التعویض عن نزع ملكیة الأراضي : المبحث الثالث 

  أو القابلة للفلاحةالفلاحیة 

یتكون القطاع الفلاحي في المغرب من  في الوقت الراھن

 8.732.223 ةبمساح افلاحی افلاحیة، تكون غطاء مستغلات 1.496.349

ساحة الفلاحیة مھكتارا مسقیة وتوزع ال 1.251.451ھكتارا منھا 

قطعة  9.528.625إلى   Superficie agricole utile (SAU)الضروریة 

  :  على الشكل التاليفلاحیة 
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  اھكتار 6618130: أراضي الملك وما من حكمھ  75% -

  اھكتار 1.544696: أراضي الجماعات السلالیة  -

  اھكتار 240.441: أراضي الجیش  -

 270.153: أراضي الدولة الخاصة غیر أراضي الجیش  -

  اھكتار

من  %75وعلى ھذا الأساس تمثل أراضي الملك الخاص 

الفلاحیة الضروریة متبوعة بأراضي الجماعات  مجموع المساحة

  110 %5,9ب ) الملك الخاص(وأراضي الدولة  %17السلالیة ب 

ستخلص من ھذه الإحصائیات أن القطاع الفلاحي في یو

المغرب یلعب دورا أساسیا في التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة، 

وة وحدة قیاسیة من الأراضي الفلاحیة تعتبر ثركل ومن تم فإن 

 یشغلأن ھذا القطاع  طبیعیة واقتصادیة مھمة، ویكفي الإشارة إلى

من الناتج  %17حوالي نصف السكان النشیطین ویساھم بنسبة 

ملة من المشاكل نذكر جإلا أن ھذا القطاع یعاني من . الداخلي الخام

أراضي  –أراضي الأوقاف (على الخصوص تعدد الأنظمة العقاریة 

ات السلالیة، أراضي الجماعات أراضي الجماع –الخواص 

مما یؤثر بالضرورة على  )المحلیة، أراضي الملك الخاص للدولة

الحقوق العینیة والشخصیة المترتبة على الأراضي الفلاحیة سواء 

من حیث التصرف والانتفاع وكذا من حیث حجم المستغلات 

                                                 
تقاة من موقع الوزارة المكلفة بالفلاحة على موقعھا على سإحصائیات م – 110

 .تالإنترنی
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الموزعة بین كبیرة ومتوسطة وصغیرة الشيء الذي یؤثر بشكل 

  .ك على المردودیة العامة للفلاحةواضح كذل

ما سلف أنھ مبدأ نزع ملكیة الأراضي الفلاحیة میستنبط 

لأغراض المنفعة العامة یجب أن یكون في حدود ضیقة على اعتبار 

أن ھذه الأراضي ثروة وطنیة مساھمة في التنمیة الإجتماعیة 

والاقتصادیة، إلا أنھ إذا كانت ھناك ضرورة قصوى فیجب أن 

بالضرورة تعویض جد عادل نظرا لأنھ الضیعات الفلاحیة  یتبعھا

والوحدات الاستغلالیة تكون في حد ذاتھا وحدات إنتاجیة ما یجب أن 

تقوم على أنھا أراضي عاریة كما ھو علیھ الأمر، بالنسبة للأراضي 

  .الحضریة

ویمیز عادة بالنسبة للأراضي الفلاحیة بین الأراضي المسقیة 

كما تكلف المشرع بتنظیم . 111و غیر المسقیةوالأخرى البوریة أ

دوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة بحیث یكون 

استغلال الأراضي الفلاحیة داخل ھذه الدوائر إلزامیا وفق شروط 

محددة قانونا بحیث تتكفل الدولة بتصفیة وتحسین الأوضاع العقاریة 

اخلي للأراضي الفلاحیة وأعمال التھیئة والتجھیز الخارجي والد

مقابل التزام المالك باستغلال الأرض استغلالا عقلانیا والمساھمة 

                                                 
المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة  33.94 راجع القانون رقم – 111

المنشور  1995 فبرایر 22 بتاریخ 1.95.10 الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم

انظر كذلك . وما یلیھا 1773 ص 1995 یونیو 21 بتاریخ 4312 عدد بالجریدة الرسمیة

بالحد من تقسیم الأراضي الفلاحیة الواقعة داخل دوائر الري  لقتعی 34.94 القانون رقم

ودوائر الاستثمار بالأراضي الفلاحیة غیر المسقیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف 

 6 بتاریخ 4323 المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 1995 غشت 11 بتاریخ 1.95.152 رقم
 .وما یلیھا 2441 ص 1995 شتنبر
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من متوسط تكلفة  %40في المصاریف التي تدفعھا الدولة من حدود 

  .التجھیزات الداخلیة المنجزة وبعض النفقات الإضافیة

 33.94من القانون رقم  52والجدیر بالتنبیھ أنھ طبقا للمادة 

بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة  المتعلق

السالف الذكر فإنھ یعلن بمجرد ما یتم تحدید دوائر لاستثمار 

الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة أن المنفعة العامة تقضي بتھیئة 

  .حداث تجزئات فلاحیة في الدائرة المذكورةإالأوضاع العقاریة و

منح التعویض ھي القواعد على أن قواعد  55كما نصت المادة 

 11الصادر في  1.74.103المنصوص علیھا في الظھیر الشریف رقم 

المعتبر بمثابة قانون یتعلق بتحدید قواعد منح التعویض  1974ماي 

المطبق على إجراءات نزع الملكیة المقررة وفقا للظھیر الشریف 

العامة  المعلن بموجبھ أن المنفعة 1969یولیو  25بتاریخ  1.61.27رقم 

تقضي بتھیئة الأوضاع العقاریة وإحداث تجزئات فلاحیة في دوائر 

وضع مسطرة خاصة لنزع ملكیة الأراضي اللازمة لھذا بالري و

  .تعرض لھا لاحقانالغرض والتي س

یتعلق بالحد من  34.94وبالموازاة مع ذلك صدر القانون رقم 

ائر تقسیم الأراضي الفلاحیة الواقعة داخل دوائر الري ودو

الاستثمار بالأراضي الفلاحیة غیر المسقیة السالف الذكر، بحیث تم 

منھ مساحة الاستغلال الدنیا في دوائر الري  2تحدید بمقتضى المادة 

بخمسة ھكتارات وخارج ھذه الدوائر في مساحة كافیة للحصول 

 محسوبةعلى دخل یسمح بتسدید الأجرة الممنوحة لعاملین فلاحیین 

ة السنویة الدنیا المضمونة في الفلاحة وھي عادة على أساس الأجر

  .عشرون ھكتارا
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ن القیمة إلى الرفع مإن ھذا التمییز من شأنھ أن یؤدي 

الاقتصادیة لوحدات الاستغلال أو التخفیض منھا باعتبار النوع 

والموقع ومناخ وظروف الاستثمار، إلا أنھ على العموم یبقى تقییم 

العامة لتقییم الأراضي بصفة عامة ھذه الوحدات خاضعا للمبادئ 

 الإنتاجیةولا سیما من حیث قیمة الأرض، المساحة، الموقع، القدرة 

  .بالإضافة إلى بعض الخصوصیات سنتعرض لھا أسفلھ

ومما ینبغي التنویھ إلیھ أن نزع ملكیة الأراضي الفلاحیة على 

، العموم یتم لإنجاز مشاریع كبرى كالطرق السیار، السكك الحدیدیة

  .قنوات الماء الصالح للشرب، أعمدة الاتصالات السلكیة واللاسلكیة

لكن ھذه الاعتبارات الاقتصادیة والاجتماعیة والتكنولوجیة لا 

  .تعفي نازع الملكیة من منح المنزوعة ملكیتھ تعویضا عادلا

ھي الطرق المعتمدة  ھي أسس ھذا التعویض، وما وعلیھ ما

  في التقییم ؟

  :لتعرف علیھ من خلال المطلبین التالیین ھذا ما سنحاول ا

  الأسس المعتمدة في تقییم الأراضي الفلاحیة: المطلب الأول 

Les facteurs de la valeur 

إن تقییم الأراضي الفلاحیة ھو إجابة عن سؤال عریض مفاده 

ھي القیمة المالیة الواجب منحھا للمنزوعة ملكیة أرضھ الفلاحیة  ما

ھ واستقراره، أو بمعنى أدق باعتبار الأرض مصدر عیش ھاباعتبار

  .المورد الوحید أو الرئیسي لعیشھ
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  .ھناك ثلاثة عناصر یمكن اعتمادھا في تقییم الأرض الفلاحیة

  :العناصر المادیة  – 1

  :العناصر كما یلي  ھذه یمكن تلخیص

  :ھناك مجموعة من أنواع التربة أھمھا : طبیعة التربة  –أ 

ھذا لنوع من التربة بكونھ یحتوي على ویتمیز : التیرس  -

مكونات عضویة كفیلة بضمان كمیة مھمة من المنتوج الفلاحي 

  .نظرا لخصوبتھ

ویتكون من الطین والسیلكس والرمل وھي تربة : الحمري  -

تحمل التساقطات المطریة تأقل خصوبة من تربة الترس ولا 

  .الكثیرة

شر بكثرة في ویتكون من الرمل والسلیكس وینت: الرملي  -

  .المناطق الساحلیة

  :المنتوج الفلاحي  –ب 

یلعب المنتوج الفلاحي أھمیة كبرى في تحدید قیمة القطعة 

الأرضیة المنزوعة ملكیتھا، وخاصة إذا كان یعتمد على التصنیع 

  .الفلاحي الموجھ إلى التصدیر

یقصد بالرأسمال المستثمر  الید : الرأسمال المستثمر  –ج 

وال المستثمرة في استغلال الوحدة الفلاحیة والإنتاجیة، مالعاملة والأ

ذلك أنھ في إطار الوحدات الصغیرة یتم الاستغلال بأدوات بسیطة 

وبأسلوب عتیق یغلب علیھ الطابع العائلي مما یؤثر على قیمة 
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وجودة الإنتاج، عكس ماھو علیھ الأمر بالنسبة للوحدات والملكیات 

  .جیتھا على طرق علمیة حدیثة ومتطورةالكبرى التي تعتمد في إنتا

قد یكون عامل المناخ عاملا حاسما في قیمة : المناخ  –د 

الاستغلال  علىعة ملكیتھا لما لھ من تأثیر والقطعة الأرضیة المنز

الفلاحي، ذلك أنھ في المناطق المعتمدة على إنتاج الحبوب فإن 

بار واللوز صال المناخ المعتدل ھو المرغوب فیھ، أما تلك التي تنتج

على  قسوأركان فإن المناخ الأنسب ھو المناخ الجاف والحار و

  .ذلك

  العناصر الاقتصادیة – 2

دون الدخول في العوامل الاقتصادیة العامة والخاصة المؤثرة 

في استغلال الوحدات الفلاحیة یكفي الرجوع إلى الدراسات 

ر الاقتصادي ویكفي  ھنا القول بأن التطو في الموضوع 112المعمقة

للمنطقة وظروف التسویق لھما تأثیر مباشر على عملیة التقییم، 

التي لا تبرح مكانھا لا قیمة اقتصادیة لھا،  الإنتاجیةوذلك أن وفرة 

ما لم تكن مطلوبة  من الغیر، وھنا تلعب العوامل الذاتیة لصاحب 

الملك والموضوعیة المتمثلة في وسائل النقل والربط وتزاید الطلب 

على العرض تأثیرا إیجابیا على معامل العناصر الاقتصادیة بشكل 

  .یرفع من قیمة الأرض الفلاحیة ومنتوجاتھا

                                                 
112 – Voir Jean Megret : Droit Agraire Tom I. Librairie Techniques Lebrairie de la 

cour de cassation 1973 Paris, Voir aussi Henri De Far cy et Jacques Gastaldi : 

La propriété agricole Ediction Que Sais-je ?                                                   = = 

= = Imprimerie des presses Universitaires de France 1978. Arrago (R), Rouverau (P), 

L’estimation des biens ruraux, periurbains, agricoles et forestiers librairie 

technique Paris 1973. fort (B) Marriot (C) la terre et les agriculteurs, purpan. 

Juillet – Septembre 1975. 
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  :العناصر القانونیة  – 3

كما سبق وأن رأینا فإن التدخل التشریعي في المناطق الفلاحیة 

قد یؤدي إلى إلزام الدولة وكذا الفلاح إلى توفیر الظروف الملائمة 

ج وتنمیتھ والحد من تفتیت الأراضي الفلاحیة الجیدة لتطور الإنتا

 وتعبئة الطاقات الإنتاجیة للقطاع الفلاحي على الصعید المحلي أو

من المتصور كذلك أن تعرض الدولة نوعا من  ھكما أن. الجھوي

الاستغلال على بعض الأراضي كما ھو الشأن بالنسبة للأراضي 

ثمار المنظمة بمقتضى الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاست

  .السالف الذكر 34.95القانون رقم 

على أنھ یجب أن تستغل  5وفي ھذا الإطار نصت المادة 

عملا بأحكام القانون المذكور  قسمتھاالممنوعة  المشاعةالعقارات 

ما بصورة جماعیة من لدن جمیع الملاك على الشیوع أو بالتناوب، إ

  .ستأجرامسیرا أو مآخر بصفتھ  شخصأو من لدن 

وعلى ھذا الأساس فإن طرق استغلال ھذه الأراضي من 

العام لا یحق لأي مخالفتھا، ویبقى من حق كل شریك في  النظام

عقار ممنوعة قسمتھ أن یرفع إلى المحكمة طلبا لبیع العقار بالمزاد 

  .العلني

فإن السلطة نازعة الملكیة تأخذ ھذه المعطیات عند الرغبة  لذا

ة العامة من أجل نزع ملكیة ھذا النوع من في إعلان المنفع
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الأراضي كما یتعین بصفة عامة التعرف على التكالیف والحقوق 

  .العینیة المترتبة على العقار

نفس الأمر على طرق استغلال الأراضي الفلاحیة  ویصدق

  .113الواقعة داخل دوائر الاستثمار الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة

المعتمدة في تحدید قیمة الأراضي  ھذه بصفة عامة العناصر

  .الفلاحیة ویبقى التساؤل عن طرق أو أدوات ھذا التقییم

  طرق تقییم الأراضي الفلاحیة: المطلب الثاني 

اللجان الإداریة للتقییم في  فإن الطریقة المعتمدة من طر

المغرب ھي تلك التي تمزج بین التقییم عن طریق المقارنة المباشر 

وذلك بفرز قیمة الأرض عن المنتوجات والمنشآت  الأثمانومعدل 

ثم الحصول على المجموع العام، مع الأخذ بعین الاعتبار الأثمنة  

  .المقارنة

ولتوضیح ما سلف نقف عن أحد المحاضر المنجزة بمناسبة 

 السیارنزع ملكیتھ أرض فلاحیة متواجدة داخل محرم الطریق 

  .ع إقلیم سطاتالرابطة بین الدار البیضاء والجدیدة مقط

وتتضمن مكان وساعة انعقاد الاجتماع : الدیباجة 

  .والحاضرون وأسباب الاجتماع

                                                 
المتعلق بدوائر الاستثمار في الأراضي الفلاحیة  33.94 من القانون رقم 1 راجع المادة – 113

 .المسقیة السالف الذكر غیر
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شروح الكافیة حول طبیعة الأرض بعد تقدیم ال: المناقشة 

ومختلف أنواع الأضرار اللاحقة بالمنزوعة ملكیتھم، وبعد الاطلاع 

بر على عناصر المقارنة التي أدلى بھا ممثل إدارة التسجیل والتن

  : تقرر تحدید الأثمنة التالیة

  

  التعویض بالدرھم للھكتار  الخسائر

  350.000,00  الأرض – 1

   المزروعات والخضروات – 2

 3.000,00  القمح

 2.000,00  الشعیر

 12.000,00  الذرة

 10.000,00  الجلبان

 15.000,00  الفصة

 15.000,00  الفول

 15.000,00  الحمص

 15.000,00  العدس

 15.000,00  یااللوب

 2.000,00  الخرطال
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 5.000,00  عباد الشمس

 30.000,00  النعناع

 30.000,00  البطاطس

 10.000,00  اللفت

 10.000,00  الجزر

 20.000,00  الطماطم

 10.000,00  الشوفلور

 25.000,00  الفلفل

 25.000,00  الخیار

 10.000,00  البصل

 10.000,00  الثوم

 10.000,00  )القناریة(الخرشوف 

 10.000,00  خضروات مختلفة
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التعویضات بالدرھم   وحدة القیاس  الخسائر
  للوحدة

 150,00  3م  صھریج لشرب الماشیة

  50,00  ط.م (PVC)قنوات من البلاستیك 

  15,00  ط.م  قنوات من البلاستیك عادي

القطع الأرضیة  ثمنیستنتج من ھذا المحضر أن تحدید 

وعات المنجزة  بالجوار على قطع أرضیة بالاعتماد على أثمنة البی

قابلة للتطبیق بصفة دائمة  غیر مماثلة تعتبر طریقة بسیطة، إلا أنھا

خاصة إذا وجدت ھذه القطع الأرضیة في مناطق معزولة وغیر 

بین  إرادیةمعروفة بأنشطة عقاریة كفیلة بضمان انتقالات عقاریة 

لاستعانة بعناصر الأحیاء، الشيء الذي یتطلب في غالب الأحیان ا

مقارنة خارج المحیط الذي توجد فیھ ھذه العقارات بالاعتماد على 

نوع المغروسات وطبیعة الأرض وذاتیة أعضاء اللجنة مما یعد 

  .مخالفا للقواعد القانونیة للتقییم

وھكذا مثلا بالنسبة لنموذج المحضر السالف الذكر  فإن الثمن 

والحال أنھ كلما كانت المساحة  یكون موحدا بالنسبة للھكتار الواحد،

شاسعة إلا وثمن الأرض یقل، وھذا ما لم یحترم في النازلة، ذلك أن 

درھم للھكتار  350000الشخص الذي یملك ألف ھكتار یحصل على 

وھذا ما یخل بمقیاس التقییم . تماما كمن یملك عشرة ھكتارات

  .المعمول بھ عادة

ة للانتفاع بالشيء ویدخل في التعویض جمیع الأشغال اللازم

كشق الطرق وصیانتھا وإنشاء وصیانة الممرات والحواجز 
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والمباني الفلاحیة والمطاحن والآبار والقنوات ومجاري المیاه 

ن وجدت والمحصولات والتساؤل المطروح ماذا عن إوالخزانات 

الأرض التي لم ینبت زرعھا عند صدور قرار نزع الملكیة، أو 

بأصولھا أو خضر لم تنضج  متصلةار مثوجدت على أرض مسقیة 

  ؟

أمام غیاب نص صریح في قانون نزع الملكیة نرى ضرورة 

لم  التيتعویض المنزوعة ملكیتھ تعویضا كاملا عن قیمة الأرض 

من قانون  20اعتبار لمآلھ ؛ خاصة وأن الفصل  ؛ ینبث زرعھا بعد

ت نزع الملكیة استثنى من التعویض البناءات والأغراس والتحسینا

المنجزة دون موافقة نازع الملكیة، أما تلك الموجودة قبل نشر أو 

تبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للأملاك المقرر نزع 

ملكیتھا فقد سكت عنھا مما یفید ضمنیا التأكید على التعویض عنھا 

ولو باعتبارھا فائض القیمة، ویصدق نفس الأمر على الثمار 

لك الخضر التي لم تنضج، ولا یمكن تطبیق الملتصقة بأصولھا وكذ

أرباع من قیمة البذور وأجرة العمل كما ھو الشأن بالنسبة  ثلاثةنسبة 

للمكتري الذي تأخر في البذر بحیث لم یبذر في الوقت المناسب 

عقد  یجددوالمعتاد مما خول المشرع معھ للمكتري الخیار بین أن 

ة المذكورة، لأن في ذلك الكراء المنتھیة أجلھ أو التعویض بالسن

رى على ثأطیر الضرر بین المكتري المھمل والمكري الذي شت

أن المنزوعة  حالتنا لوأما في حد . حساب المكري بدون وجھ حق

ملكیتھ أقدم على حرث أو استغلال الأرض بعد صدور قرار نزع 
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الملكیة فلا حق لھ في التعویض إذا كان ذلك دون موافقة السلطة 

  .لكیةنازعة الم

وفي الختام بقي علینا أن نتعرف عن طریق تعویض نزع 

ملكیة الأراضي الفلاحیة المتواجدة بدوائر الاستثمار طبقا للقانون 

  .السالف الذكر 33.94رقم 

 11بتاریخ  1.74.103وضع الظھیر الشریف بمثابة قانون رقم 

تحدد بموجبھ كیفیات منح التعویض المطبقة على  1974مایو 

 1.69.27نزع الملكیة المنجزة وفق الظھیر الشریف رقم إجراءات 

بالإعلان أنھ من المصلحة العمومیة  1969یولیوز  25الصادر في 

تھیئة الأوضاع العقاریة وإحداث تجزئات فلاحیة في دوائر الري 

وبوضع مسطرة خاصة لنزع ملكیة الأراضي اللازمة لھذا الغرض 

الأرضیة للأغراض  المبادئ الخاصة للتعویض عن نزع القطع

  .المذكورة

وھكذا فإنھ طبقا للفصل الأول فإن التعویضات عن نزع 

  :الملكیة تحدد طبقا للقواعد التالیة 

على القیمة التجاریة التي تكون للعقار إلا لا تنطبق  –أ 

  .المقصود بتاریخ حیازة الأراضي المنزوعة ملكیتھا

عویض لا یجوز تحدید التعویضات على أساس قیمة ت –ب 

العقار أو قیمتھ في المستقبل كما لا یجوز أن یتمثل التعویض عن 

  .ضرر غیر محقق أو محتمل أو غیر مباشر
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یحدد قیمة الأرض على أساس معدل قیمة مجموع  –ج 

الأراضي المستعملة لغرض واحد في القطاع المقصود على  أن 

ض تطبق في ذلك عند الاقتضاء أرقام تخفیض أو زیادة لمراعاة بع

الممیزات الخاصة بالأرض ولا سیما مساحتھا وشكلھا وموقعھا 

ونوعھا وتربتھا وكذا زائد القیمة الناتج عن التجھیز الذي أنجزتھ 

  .الدولة أو أي تشخص معنوي آخر یجري علیھ القانون العادي

لا یعتبر في تحدید قیمة العقار زائد القیمة أو التحسینات  –د 

جزة دون موافقة نازع الملكیة بعد التاریخ أو البناآت والأغراض المن

فیھ بالجریدة الرسمیة المرسوم المعینة فیھ الأراضي  ینشرالذي 

المنزوعة ملكیتھا، كما لا تعتبر في ذلك ارتفاع الأسعار عن طریق 

  .المضاربة

یستخلص مما سلف أن المشرع تكفل بتحدید طریقة تعویض 

وانین السالفة الذكر المنزوعة ملكیتھم في المناطق موضوع الق

معتمدا في ذلك على المبادئ العامة التي تحكم التعویض عن نزع 

 الطبیعةبالإضافة إلى مقتضیات خاصة بحكم  ملكیة العقارات العادیة

الاستثنائیة للعقارات المنزوعة ملكیتھا داخل دوائر الاستثمار، ومن تم 

م التحسینات على حساب السلطة نازعة الملكیة بحك للإثراءلا مجال 

   .المدخلة على تلك الأراضي
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ویتم أداء التعویض نقدا بالنسبة للأشخاص الذاتیین والمعنویین 

المغاربة، أما بالنسبة للأجانب فقد تكفل مرسوم بتحدید كیفیات منح 

  .114التعویضات

حالة رفض تسلم التعویض، أو وجود تعرض من طرف وفي 

 قصدیداع والتدبیر، ویالإ داع التعویض لدى صندوقیالغیر یتعین إ

صحیحة  نفس الأمر في حالة عدم إدلاء المالك المحتمل برسوم

  .للملكیة مثبتة ومتینة

علني بمقر السلطة المحلیة  إشھارویتعین في ھذه الحالة إجراء 

للتعریف بالعقار المنزوعة ملكیتھ ومبلغ التعویض وأسماء المالكین 

ھذا الأجل دون أن یتقدم أي  وبعد انصرام. أشھر 6خلال  المحتملین

تعرض في ھذا الشأن یتم رفع الید عن التعویض لفائدة الأشخاص بكان 

  .أنھم ذوو الحقوق تحت طائلة أداء فوائد قانونیة لفائدة ھؤلاء نونضالم

ائدة أصحاب الحقوق فلكن ھل ھذه المقتضیات تطبق كذلك ل

  الشخصیة أو العینیة ؟

  

                                                 
ولا سیما الفصل الأول منھ  1978 أكتوبر 10 بتاریخ 2.78.128 أنظر المرسوم رقم – 114

من  10 الذي ینص على  أن التعویضات عن نزع الملكیة المنصوص علیھا في الفصل

فیما یتعلق بالأشخاص الذاتیین  1969 یولیوز 25ي ف المؤرخ 1.69.27 ش رقم.ظ

اربة غالأجانب والأشخاص المعنویین الذین لیس جمیع أعضائھم أشخاصا ذاتیین م

 4و 3و 2و 1 القطع( 4و 3و 2و 1 في الفصول المقررةتحدد وتؤدى وفقا للقواعد 
 1974 مایو 11 ار إلیھ أعلاه الصادر فيالمش 1.4.103 من الظھیر الشریف رقم) 5و

 .بمثابة قانون
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  الفصل الثاني

  ملكیة الحقوق العینیة التعویض عن نزع

  ة العامةعوالشخصیة من أجل المنف

حدد  المحكمة تمن قانون نزع الملكیة على أنھ  21نص الفصل  

الإداریة في حالة وجود حقوق انتفاع أو استعمال أو سكنى أو غیرھا 

من الحقوق المماثلة أو من نفس النوع، تعویضا واحدا بالنظر لمجموع 

تلف المعنیین بالأمر حقوقھم في مبلغ قیمة العقار، ویمارس مخ

  .التعویض

یستشف من ھذا الفصل أن المشرع المغربي وضع المالك 

ملكیتھ  المنزوعةوالمستفید من الحقوق العینیة أو الشخصیة على العقار 

على قدم المساواة في الحصول على تعویض عن عملیة نزع الملكیة 

یحق لھ تعویض عن عملیة ولم یمیز بینھم في الأحكام إذ أن الكل لا 

نزع  الملكیة ولم یمیز بینھم في الأحكام إذ أن الكل لا حق لھ في 

حقق الوقوع مالحصول على التعویض إلا إذا كان الضرر حالا و

السالف الذكر، كما  20من الفصل  4و 3و 2ومادي ویحدد طبقا للفقرة 

حقوق  أن جمیع الحقوق العینیة كیفما كان نوعھا ومداھا تتحول إلى

  .دائنیة في مواجھة التعویض أيشخصیة 

وبالموازاة مع ذلك خول المكترون بصفة قانونیة إمكانیة 

الحصول على التعویض شریطة أن یتم التعریف بھم خلال البحث 

في السجلات العقاریة إذا كان العقار  مقیدین واأن یكون أو الإداري
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یمكنھم الاستفادة من المنزوعة ملكیتھ محفظا أو في طور التحفیظ، كما 

  .عقار آخر إذا كان ذلك ممكنا

من قانون نزع الملكیة على أنھ  22وفي ھذا الإطار نص الفصل 

إذا كان یشغل العقارات المنزوعة ملكیتھا مكترون بصفة قانونیة 

 10مصرح بھم على أثر البحث الإداري المنصوص علیھ في الفصل 

قاریة فإن نازع الملكیة یتحمل یدون بصفة قانونیة في السجلات العقأو م

منح التعویضات الواجبة لھم أو عند الاقتضاء تمكینھم من عقار آخر 

  .إذا كان من الممكن

ھذا الفصل إلى  تقسیملدراسة ھذه المقتضیات نرى من الفائدة 

ثلاثة مباحث، نخصص المبحث الأول لدراسة التعویض عن نزع 

ة على العقار المنزوعة المترتب والشخصیة ملكیة الحقوق العینیة

ملكیتھ، أما المبحث الثاني فنفرده لدراسة التعویض عند فقدان حق 

الكراء، أما المبحث الثالث فنخصصھ للتعویض عن باقي أجزاء العقار 

  .غیر المنزوعة ملكیتھ
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  المبحث الأول

  التعویض عن نزع ملكیة  الحقوق العینیة

  ة ملكیتھوالشخصیة المترتبة على العقار المنزوع

من قانون نزع الملكیة الحقوق الممكن  21لم یحدد الفصل 

التعویض عنھا على سبیل الحصر، وإنما ذكرھا على سبیل المثال 

أو " والحقوق المماثلة" "كغیرھا"باستعمالھ عبارات عامة وفضفاضة 

لذلك فإنھ أقحم ضمن ھذه الحقوق، الحقوق العینیة ". من نفس النوع"

  .115خصیةوكذا الحقوق الش

المحدد  1915یونیو  2من ظھیر  8والجدیر بالذكر أن الفصل 

على أن الحقوق العینیة  أكد للتشریع المطبق على العقارات المحفظة

  :واردة على سبیل الحصر وھي 

  ملكیة العقارات – 1

  حق الانتفاع – 2

  الأحباس – 3

                                                 
ول أحدھما وھو الدائن خیقصد بالحقوق الشخصیة بأنھا رابطة قانونیة بین شخصین ت – 115

  .مطالبة الآخر وھو المدین بأداء معین یتمثل بالقیام بعمل أو الامتناع عن العمل

، تمكنھ من استخلاص الحق العیني فھو سلطة مباشرة لشخص على شيء معین أما

انظر على ھادي العبیدي الوجیز في . حقھ من ذلك الشخص مباشرة ودون وساطة أحد

دار الثقافة للنشر  2005 شرح القانون، المدني الحقوق العینیة، دراسة  مقارنة طبعة

الحقوق العینیة في الفقھ : راجع كذلك محمد ابن معجوز . 6 والتوزیع عمان ص

 .22 مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء ص 1990 المغربي طبعة الإسلامي والتقنین
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  حق الاستعمال والسكنى – 4

  الكراء الطویل الأمد – 5

  لسطحیةحق ا – 6

  الرھن الحیازي – 7

  الارتفاق والتكالیف العقاریة – 8

  الامتیازات والرھون الرسمیة – 9

 والجلسة والزینةالحقوق الإسلامیة كالجزاء والاستیجار   – 10

  .والھواء

وغیر خاف أن دراسة كل حق من الحقوق الواردة أعلاه على 

وحدة درجة حدة سیؤدي إلى  التكرار والإعادة، لذلك فإنھ نظرا ل

الضرر وطرق تحدید التعویض سنحاول دراسة الموضوع دراسة 

  .شاملة وتركیبیة

ومما یجب التأكید علیھ أنھ إذا كانت جل الدراسات التي اھتمت 

بموضوع نزع الملكیة قد أجمعت على منح تعویض عادل وشامل 

ملكیتھ باعتبار أن الدساتیر المقارنة والمعاھدات  للمالك المنزوعة

لیة مجمعة على أن حق الملكیة مقدس ولا یمكن نزع الملكیة إلا الدو

فإن ھذه  .قابل تعویض عادل ومسبقملأغراض المنفعة العامة و

المواثیق والقوانین الداخلیة والدولیة لم تعن بوضعیة أصحاب الحقوق 

الشيء الذي جعلھم في  االمترتبة على العقارات المنزوعة ملكیتھ
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من صاحب حق الملكیة، ذلك أن من حق ھذا ة أدنى تبوضعیة أو مر

الأخیر الاستفادة من التعویض عند فقدان حق الملكیة باعتباره حقا 

غلا ستإذا كان م ةیمستقلا وأصلیا كما أنھ قد یستفید من تعویضات إضاف

للعقار المنزوعة ملكیتھ، عكس صاحب الحقوق العینیة الأخرى الذي 

عیني دون احتساب التعویض عن لھ فقط حق التعویض عن ھذا الحق ال

  .ملكیة الرقبة إذا لم یكن مالكا لھا

من قانون نزع الملكیة الفرنسي أن   L 12.12وقد نص الفصل 

الأمر بنزع الملكیة یحجب بنفسھ ومن تاریخھ جمیع الحقوق العینیة أو 

  .الشخصیة المترتبة على العقارات المنزوعة ملكیتھا

قانون نزع الملكیة المغربي من  38وھو ما أكد علیھ الفصل 

عندما نص على أنھ لا یمكن لدعاوي الفسخ أو الاستحقاق وجمیع 

حول دون إنتاج تالدعاوى العینیة الأخرى أن توقف نزع الملكیة أو أن 

حول حقوق المطالبین إلى حقوق في التعویض ویبقى العقار تآثاره، و

  .خالصا منھا

ة التعویض عن وعلیھ سنحاول من خلال ھذا المبحث دراس

ثم دراسة ) المطلب الأول(الضرر الناجم عن نزع ملكیة الرقبة 

  .الانتفاع والسكنى التعویض عن حق فقدان حق
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التعویض عن فقدان حق الملكیة كحق من : المطلب الأول 

  الحقوق العینیة

إن  حق الملكیة یخول  صاحبھ حق الاستغلال والتصرف 

غل للعقار المنزوعة ملكیتھ یفقد ستالموالاستعمال، لذلك فإن المالك 

حقین في ذات الآن، أولا حق الملكیة ثم حق التمتع، وعلى ھذا الأساس 

بر الضررین، ضرر فقدان حق جشمل یتعویض من یتعین أن یستفید 

إلا أن ھذا الأمر یبقى . الرقبة وضرر فقدان حق الاستغلال والاستعمال

من قانون  20ي الفصل مشروطا بتحقق الشروط المنصوص علیھا ف

  .نزع الملكیة السالف ذكرھا

  لكن على أي أساس سیتم ھذا التعویض وما نوعیتھ ؟

كما أسلفنا أن المشرع المغربي لم یكن عادلا تجاه المنزوعة 

تعویض جزافي عند  منحملكیتھ عندما اعتمد عند جبر الضرر على 

 یعنیھ إلا ولا. تعدد الحقوق المترتبة على العقار المنزوعة ملكیتھ

  .من قانون نزع الملكیة 20احترام مقتضیات المادة 

 أحكامھوھو الاتجاه الذي كرسھ القضاء المغربي في جملة من 

  .وقراراتھ

وتأسیسا على ما سلف قضى المجلس الأعلى بأن التعویض عن 

من  20نزع الملكیة یحدد طبقا للقواعد المنصوص علیھا في الفصل 

علق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة حسب المت 7.81القانون رقم 
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ویتعین تحدید مقدار خاص عن كل عنصر من . 1982ماي  6ظھیر 

  .116منھ 4و 3- 2 العناصر المشار إلیھا من الفقرات

ر علیھ المشرع الفرنسي الذي حرص على اوھذا عكس ما س

جبر الضرر الناجم عن نزع الملكیة بالتنصیص على تعویض 

  .ا عادلا یشمل الضرر الأصلي وكذا التبعيالمتضرر تعویض

من مدونة نزع الملكیة   L 13.6استناد إلى الفصل  ھوھكذا فإن

یتعین على قاضي نزع الملكیة الحكم بتعویض أصلي للمالك كان 

الاقتضاء بتعویض تبعي مع إبراز  غل، وعندستغلا أو غیر مستم

  .الكیفیة المعتمدة في احتساب ھذه التعویضات

التعویض الأصلي في مبلغ نقدي یكفي لاقتناء ملكا بنفس  ویتمثل

  .مواصفات الملك المنزوعة ملكیتھ

فیمكن أن یستفید منھ   Indemnité accessoireتبعي الأما التعویض 

  .المالك وغیره من أصحاب الحقوق العینیة

غل فإن من حقھ الاستفادة كذلك من تعویض ستفبالنسبة للمالك الم

من أجل تغطیة مختلف المصاریف التي  de remploiعن الاستبدال 

تحملھا من أجل اقتناء عقار كفیل بتلبیة حاجیاتھ المدنیة أو التجاریة، سی

  : حالتین إلا فيولا یعفى نازع الملكیة من أداء ھذا التعویض التبعي 

                                                 
منشور بمجلة الإشعاع  1996 أكتوبر 24 بتاریخ 217/96 قرار المجلس الأعلى عدد -   116

  .63 ص 15 عدد
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ثبت فیھا السلطة نازعة الملكیة أن العقار تالحالة الأولى التي 

أشھر قبل إعلان المنفعة العامة  6مقررا بیعھ المنزوعة ملكیتھ كان 

  .سواء كان موضوع نزع الملكیة أو لم یكن

أما الحالة الثانیة وھي أن المنزوعة ملكیتھ أعلن عن رغبتھ في 

  .البیع خلال نفس المدة  أعلاه

على أساس  یحسبوبصفة عامة فإن التعویض عن الاستبدال 

ویبقى للقاضي . 117الأصليالثمن الحقیقي للعقار أي قیمة التعویض 

والأدلة المثبتة  القرائنتقدیریة في تحدید ھذه القیمة بناء على  سلطة

  .للمصاریف التي تحملھا المالك من أجل إعادة تكوین ملك جدید

بتغییر التعویض عند  ویبقى من حق المالك كذلك المطالبة

المزمع لما یحدثھ الإعلان عن الأشغال أو العملیة  االاقتضاء اعتبار

انجازھا من فائض أو ناقص القیمة بالنسبة لجزء العقار الذي لم تنزع 

  .ملكیتھ

كما أن من حق المالك كذلك الاستفادة من تعویض عند إعادة 

وقد قضت محكمة النقض الفرنسیة بأن الحق في إعادة  .الإسكان

  .118ر الضرر عینیابشكلا قانونیا من أشكال ج یعتبرالإسكان 

                                                 
117 – Virginie Fontaneau : Les differents status juridiques de l’occupant (ou du 

locataire) dans le droit de l’expropriation, mémoire de D.E.S de droit de 

l’urbanisme de le construction et de l’anénagement, année de soutenance 

1997/1998 p 53. 

118 – Cass civ, 27 Février 1991 Gaz. Pal 27.29 Juin 1991 p19. 
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داء تعویض بأیان أن القاعدة أن نازع الملكیة ملزم وغنى عن الب

نقدي إلى المالك عند فقدان ملكیتھ، فیما یمكنھ تمكین المكتري من عقار 

 17بمقتضى المادة  ھ، غیر أن119آخر قصد استغلالھ على سبیل الكراء

المعدل لقانون نزع  1985یولیوز  18بتاریخ  85.729من القانون رقم 

لشاغل العقار المنزوعة ملكیتھ مالكا كان أم لا الحق  الملكیة فإنھ أصبح

في إعادة الإسكان تجاه السلطة العمومیة نازعة الملكیة، إذا كانت 

  .الأشغال المزمع القیام بھا تتطلب إفراغھ بصفة نھائیة

في ھذه الحالة یستفید المنزوعة ملكیتھ من تعویض إضافي في و

س الاستعمال الفعلي لھذا مقابل إفراغھ من ملكھ الأصلي على أسا

  .الأخیر

  المطلب الثاني

  التعویض عن نزع ملكیة باقي

  الحقوق العینیة

إلى أننا نركز في ھذا المطلب على   بدایة لا بد من الإشارة

دراسة فقدان حق الانتفاع على اعتبار أنھ من أھم الحقوق العینیة 

لملكیة باعتبار الأصلیة المتفرعة عن الملكیة التي تتأثر مباشرة بنزع ا

                                                 
ملاك أو الأماكن بشأن عقود كراء الأ 1955 ماي 24 من ظھیر 19 نص الفصل – 119

لتجارة أو الصناعة أو الحرف إذا وقع نزع ملكیة لأجل المصلحة لالمستعملة 

العمومیة فإن الجماعة العمومیة التي تباشر أعمال نزع الملكیة یمكنھا أن تتجنب أداء 

عرضت على المكتري الضائع حقھ مكانا یكون مماثلا  اإذ... التعویض عن الإفراغ

 .كیتھ ویكون واقعا بالقرب منھللمكان المنزوعة مل
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من حق الاستعمال وحق السكنى إنما ھما نوعین من حق  أن كلا

  .120الانتفاع

والجدیر بالتنبیھ أن قانون الالتزامات والعقود لم یورد تعریفا 

المطبق  للتشریعالمحدد  1915یونیو  2لحق الانتفاع، عكس قانون ظھیر 

ق عیني في بأنھ ح 35على العقارات المحفظة الذي عرفھ في الفصل 

مطابق للمادة  (المنتفع بموتعقار على ملك الغیر ینقضي لزوما بالتمتع 

  .)من مدونة الحقوق العینیة  79

بأنھ حق  32كما عرفھ قانون الملكیة العقاریة اللبناني في المادة 

عیني باستعمال شيء یخص الغیر وبالتمتع بھ، ویسقط ھذا لحق حتما 

  .121حق انتفاع لصالح أشخاص معنویین بموت المنتفع، ولا یجوز إنشاء

ویصلح لأن یكون محلا للانتفاع العقارات بمختلف أنواعھا 

غیرھا من الأشیاء المادیة  أوسواء كانت فلاحیة أو سكنیة أو تجاریة 

  .122وغیر المادیة

وغنى عن البیان أنھ المنتفع بعقار یخص الغیر یلحقھ ضررا 

لذلك . نتھاء المدة المحددة لانتھائھحق الانتفاع قبل ا ىمادیا إذا انقض

را للضرر شریطة أن یكون بیكون من حقھ الحصول على تعویض ج

                                                 
أسباب كسب : الوسیط في شرح القانون المدني : المرحوم عبد الرزاق السنھوري  – 120

 .1199 الملكیة المجلد السابع ص

 .936 وھو نفس التعریف الذي أخذ بھ التقنین المدني السوري في المادة -  121

 .كحق المؤلف، وحق المخترع – 122
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ومسجل في السجلات العقاریة إذا  123الانتفاع مبني على أساس مشروع

  .محفظتعلق حق الانتفاع بعقار  

ویتكون ھذا التعویض من تعویض عن الإفراغ وكذا عن فقدان 

  .لحقي الاستعمال والاستغلا

ویقصد بحق الاستعمال، استعمال الشيء فیما أعدلھ فإذا كان 

لأغراض فلاحیة،  یستغلھامنزلا لھ أن سكنھ أو أرض فلاحیة فلھ أن 

الاستعمال إلى الشيء ذاتھ وملحقاتھ كحق الارتفاق  ویمتد حق

والانتفاع بالمنقولات المرتبطة بالعقار سواء كانت ھذه المنقولات 

  .لا عقارات بالتخصیص أم

كما یحق للمنتفع استغلال الشيء محل الانتفاع استغلالا مباشرا 

مار ھذا الشيء سواء ثأو عن طریق الغیر، وفي كلتا الحالتین یجني 

  .124كانت ھذه الثمار طبیعیة أو مدنیة

والحاصل إذن أن للمنتفع الحق في التعویض عن الإفراغ 

  :كالتالي  بالإضافة إلى تعویضات تكمیلیة

 L’indemnité principale d’évictionتعویض عن الإفراغ ال – 1

ضررا مادیا عن فقدان حق  ھإنھ لمن المؤكد أن المنتفع یلحق

الانتفاع جراء نزع ملكیة العقار موضوع ھذا الحق، لذلك سیكون 
                                                 

صري أن حق الانتفاع یكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو ممدني  985 نصت المادة – 123

 .بالتقادم وكذا بالوصیة

مدني سوري أنھ للمنتفع حق الاستعمال القائم باستخدام العقار  943 نصت المادة – 124

، أو لصالحھ الشخصي، ویكون ھذا الحق الذاتيأو لصالحھ  الذاتيعلى  لاستمتاعھ

ار، ویدخل في ذلك استعمال حقوق الارتفاق، وكذلك حق حق مالك العق شاملا شمول

 .الصید والقنص، ما لم یكن صاحب العقار قد أجر ھذه الحقوق قبل إنشاء حق الانتفاع
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مضطرا لإفراغ العقار والبحث عن مكان آخر یكفیھ لتأمین أغراضھ 

ھ الحصول على تعویض عن المدنیة أو التجاریة، ومن تم یحق ل

  .الضرر المحقق والمباشر

وفي ھذا الصدد یتعین على المتضرر إثبات حجم الضرر الذي 

حق بھ وكذا المصاریف التي سیتحملھا من جراء الإفراغ بحتا عن ل

  .محل كفیل بتحقیق انتفاع مماثل

ویتم تقییم ھذا التعویض بمعزل عن التعویض عن فقدان الملكیة، 

  .ة إلى ذلك في منطوق الحكمویتم الإشار

ھناك نوعان من التعویض یمكن أن :  التكمیليالتعویض  – 2

  .یستفید منھما المنزوعة منھ حق الانتفاع

 (déménagement)التعویض عن الارتحال  –أ 

ن المنتفع الذي یفقد حق الانتفاع جراء نزع الملكیة لأجل إ

مصاریف الارتحال إلى المطالبة بالتعویض عن  بإمكانھ العامة المنفعة

 همكان آخر، شریطة إثبات قیمة المصاریف المقدمة وكذا أن تواجد

بالعین المنزوعة ملكیتھا على سبیل الانتفاع كان مبنیا على سند أو 

تم بعد نشر مقرر التخلي  ، بالإضافة إلى أن الترحال قد125اتفاق مشروع

                                                 
وقد قضت محكمة النقض المصریة أن نزع الملكیة یرتب تعویضا للمالك عن فقد  – 125

عما یلحق بملكیتھم  ملكیتھ، كما یرتب لغیره من ذوي الحقوق على العقار التعویض

غیر مسجل لا یمتلك العقار ولا  بعقدسبب نزع الملكیة والمشتري بمن أضرار 

 صفحة 32 فني مكتب 42 لسنة 479 طعن رقم(یستحق لذلك تعویضا عن فقد الملكیة 
 .1981 ینایر 28 بتاریخ 403 رقم
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موضوع حق أو تبلیغ مقرر إعلان المنفعة العامة المعین للملك 

  .الانتفاع

وعلى ھذا الأساس فإن القاضي ملزم بإدخال قیمة التعویض عن 

نزوعة الترحال حتى لو كان المنتفع قد غادر القطعة الأرضیة الم

  .یازة أو الملكیةملكیتھا قبل الحكم بنقل الح

ھي الوسائل المعتمدة لإثبات مصاریف  والتساؤل المطروح ما

  الترحال ؟

كن للمتضرر إثبات ھذه المصاریف بجمیع في ھذا الإطار یم

من قانون  444و 443وسائل الإثبات المنصوص علیھا في الفصلین 

درھما فلا  250ھذه المصاریف إذا تجاوزت  إنالالتزام والعقود بحیث 

دخل في عداد الدلیل الكتابي الوصولات یبد من الدلیل الكتابي و

  .والإبراء وغیرھا

  التعویض عن التحسینات –ب 

المطابق ( السالف الذكر 1915یونیو  2من ظھیر  52نص الفصل 

ولا بأیة  بعملھلا  للمالكأنھ لا یمكن  )مدونة الحقوق العینیة  87للمادة 

وسیلة أخرى، أن یضر بحقوق المنتفع كما لا یمكن لمنتفع من جھتھ أن 

یطالب بعد انتھاء مدة الانتفاع أي تعویض عن التحسینات التي یدعي 

  ...ام بھا ولو ارتفعت قیمة العقار بسببھاأنھ ق
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من ھذه الفقرة أن المنتفع لا حق لھ في المطالبة بأي  ویستنتج

مفھوم بتعویض عن التحسینات التي أنشأھا بعد انتھاء حق الانتفاع، و

المخالفة فإن لھ الحق في الحصول على تعویض عادل إذا ما أرغم 

ل الأوان نتیجة نزع الملكیة على مغادرة العین موضوع حق الانتفاع قب

لأجل المنفعة العامة، وتؤخذ بعین الاعتبار طبیعة التحسینات وقدمھا 

  .وكذا زائد القیمة

أنجزت من  قد في معرفة التحسینات صلیوصفوة القول إن الف

طرف المنتفع أو المالك تعود إلى البیان المنجز قبل بدایة الانتفاع طبقا 

 92المطابق للمادة (  1915یونیو  2من ظھیر  53لمضمون الفصل 

سلم المنتفع العقارات في تالذي نص على أنھ ی) مدونة الحقوق العینیة 

الحالة التي توجد علیھا غیر أنھ لا یمكنھ الشروع في استغلالھا إلا بعد 

حضور المالك أو بعد دعوتھ للحضور بكیفیة بإقامة بیان حالتھا 

  .قانونیة

تنجز دون الإشارة  يت والمزایا التوھذا یعني أن كل التحسینا

، ما لم العكسن من إنجاز المنتفع حتى یثبت إلیھا في بیان الحالة تكو

تكن من قبیل الإصلاحات الجسیمة التي تكون من الالتزامات القانونیة 

عدم القیام بالإصلاحات  نتیجةقد حدثت  اھشریطة التأكد أنللمالك، 

تفاع، وفي ھذه الحالة یفترض أن اللازمة للصیانة منذ نشوء حق الان

  .المنتفع ھو الذي قام بھا

  .ویمكن إثبات عكس ذلك بجمیع طرق الإثبات
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والجدیر بالتنبیھ أنھ لا مجال للمطالبة بالتعویض إذا تم  تشیید 

لم  المشرعما تلاشى للقدم أو التحطم لأن  أنقاضبناء من جدید على 

  .126ذا العملیلزم المالك وكذا المنتفع بالقیام بمثل ھ

تعویض المنتفع عن فقدان حق  قوعلیھ فبعد أن تعرضنا إلى طر

التعرض إلى التعویض  بنایجمل الانتفاع قبل انتھاء الأجل الاتفاقي، 

  .فقدان الحق في الكراء عن

  المبحث الثاني

  التعویض عن فقدان حق الكراء

یعتبر حق الكراء كقاعدة من الحقوق الشخصیة وقد عرفھ قانون 

منفعة  للآخرأحد طرفیھ  127لتزامات والعقود بأنھ عقد بمقتضاه یمنحالا

منقول أو عقار، خلال مدة معینة في مقابل أجرة محددة، یلتزم الطرف 

  .الآخر بدفعھا لھ

وفي ھذا الإطار یجب التمییز بین مجموعة من أنواع عقود 

الكراء عقد الكراء السكني والمھني، وعقد الكراء التجاري، وعقد 

الكراء الفلاحي بالإضافة إلى عقود الكراء الإداریة غیر أن القاسم 
                                                 

ى المالك ولا السالف الذكر على أنھ لیس عل 1915 یونیو 12 من ظھیر 58 نص الفصل – 126

 .سبب حادث فجائيبعلى المنتفع أن یبنیا من جدید ما تلاشى لقدمھ أو تحطم 

 كلمة أن المصطلح الدقیق الواجب الاستعمال ھو التخلي، لأن النص الفرنسي استعمل – 127
cédé وترجمتھ التخلي  

 le louage de choses est un contrat par lequel l’une des partie cede à l’autre. 
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المشترك بینھا أنھا كلھا حقوق شخصیة، ما لم ینص صراحة على أنھا 

عقود كراء طویلة الأمد حیث تتحول إلى حق عیني متى توافرت 

  .128الشروط المتطلبة قانونا

ول والتعویض كما رأینا سلفا یكون نقدا، غیر أن المشرع خ

المكتري المتضرر الحق في الحصول على تعویض عیني جراء فقدانھ 

  .حق الكراء

الأول نخصص المطلب : وعلیھ سنقسم ھذا المبحث إلى مطلبین 

للتعویض النقدي عن فقدان حق الكراء، والمطلب الثاني للتعویض 

  .العیني عن فقدان حق الكراء

  راءالتعویض النقدي عن فقدان حق الك: المطلب الأول 

من قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة أنھ  22نص الفصل 

العقارات المنزوعة ملكیتھا مكترون بصفة قانونیة  یستغلإذا كان 

 10مصرح بھم على  أثر البحث الإداري المنصوص علیھ في الفصل 

یدون بصفة قانونیة في السجلات العقاریة فإن نازع الملكیة یتحمل قأو م

                                                 
المطبق على العقارات  للتشریعالمحدد  1915 یونیو 2 من ظھیر 88 نص الفصل – 128

لا یكون عقد  و) مدونة الحقوق العینیة  122المطابق للمادة ( المحفظة السالف الذكر 

الكراء الطویل الأمد صحیحا إلا إذا صدر ممن لھم حق التفویت وطبق الشروط 

  .لھا ذلك التفویت الجوھریة والشكلیة التي یخضع

سنة دون أن  18وغنى عن البیان أن الكراء الطویل الأمد حق عیني مدتھ تفوق 

ولا یعتبر . ) سنة  40إلى  10حالیا من ( سنة غیر قابلة للتجدید الضمني 99 تتجاوز

 .ھذا الحق موجودا إلا إذا سجل في السجل العقاري على ھذا الأساس
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ت الواجبة لھم أو عند الاقتضاء تمكینھم من عقار آخر منح التعویضا

  .إذا كان من الممكن

ویستخلص من ھذا الفصل أن المكتري المعني بمقتضیات 

  : الفصل أعلاه ھو المتوفر على الشروط التالیة 

  المكتري بصفة قانونیة –أ 

أن یتم التصریح بھ من طرف المالك المنزوعة ملكیتھ  –ب 

  .يخلال البحث الإدار

  أو أن یكون مسجلا في السجلات العقاریة –ج 

معنیة بالعقارات غیر المحفظة أما " ب"أن الفقرة  وولا غر

من  62فھي تخص العقارات المحفظة، ذلك أنھ طبقا للفصل " ج"رة قالف

لحقوق العینیة لالمتعلق بالتحفیظ العقاري لا قیمة  1913غشت  12ظھیر 

  .بالسجل العقارير المسجلة یوالتكالیف العقاریة غ

سنوات  3والجدیر بالتنبیھ أن عقود الكراء التي تفوق مدتھا 

في السجل  تقییدمنصبة على عقار محفظ یجب أن تشھر بواسطة 

  .129العقاري، تحت طائلة عدم التمسك بھا في مواجھة الغیر

حقوق المكتري  تسقطومن تم فإن كل إخلال بالمقتضیات أعلاه 

التعویض عن فقدان حقوقھ جراء نزع الملكیة المتضرر في المطالبة ب

                                                 
المتعلق بالتحفیظ العقاري السالف  1913 غشت 12 ھیرمن ظ 68و 65 راجع الفصلان – 129

 .الذكر
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الضرر جراء  بجبرتجاه نازع الملكیة، ویتحول حقھ إلى المطالبة 

إذا من قانون الالتزامات والعقود   77المسؤولیة الشخصیة طبقا للفصل 

تبث أن ھناك خطأ وضررا أو علاقة سببیة بین ما اقترفھ المكري وما 

عنوي، لأن ھذا الضرر الأخیر لحقھ من ضرر مادي دون الضرر الم

  .مستثنى من التعویض في مجال نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة

نزع  من قانون 22أن مقتضیات الفصل  130من الفقھ بویرى جان

من قانون الالتزامات والعقود  651الملكیة تعتبر مكملة لأحكام الفصل 

ن المكتري بفعل إذا انتزعت العین المكتراة  م: الذي ینص على ما یلي 

السلطة أو من أجل المصلحة العامة، إلا أنھ إذا لم یقع فعل السلطة أو 

نزع الملكیة إلا على جزء من العین، فإنھ لا یكون للمكتري إلا الحق 

الكراء، ویجوز لھ أن یطلب الفسخ إذا أصبحت العین بسبب  إنقاصفي 

ھ، أو إذا النقص الذي اعتراھا غیر صالحة للاستعمال فیما أعدت ل

نقص الانتفاع بالجزء الباقي منھا إلى حد كبیر وفي ھذه الحالة تطبق 

  .131 546أحكام الفصل 

                                                 
 .215المرجع السابق : محمد الكشبور  – 130

  "لا یلتزم البائع بأي ضمان أصلا"ع على أنھ .ل.من ق 546 ینص الفصل – 131

                                                             إذا وقع انتزاع المبیع بالإكراه أو نتیجة قوة قاھرة ؛ –أ 

  إذا حصل الانتزاع بفعل السلطة، ما لم یكن فعلھا مبنیا على حق سابق ثابت لھا  –ب 

  .عزى للبائعییخولھا العمل على احترامھ، أو على فعل  

لمشتري عرقلة في التصرف، نتیجة تعد من الغیر بدون أن یدعي أي لإذا حصل  –ج 

  لعین المبیعة ؟ا حق على 

  استعمل مصطلح     1913بالتنبیھ أن النص الفرنسي وھو الذي كان رسمیا سنة والجدیر 

 .الأصح من عرقلة الذي استعمل في الفقرة ج وھو المصطلح Trouble. التشویش
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على عقدة  الإبقاءویفھم من ھذا الفصل أن من حق المكتري 

مع  ةإلا جزءا من العین المكترا سالكراء إذا كان نزع الملكیة لم یم

جزء المتبقي التعویض عن الضرر الجزئي مادام ال يضمان حقھ ف

علیھ الأمر إذا كان الجزء  صالحا للاستعمال فیما أعد لھ، عكس ماھو

بحیث لھ الحق في طلب فسخ العقد  للاستعمالالمتبقي غیر صالح 

ویكون لھ الحق في التعویض تماما كما لو أن نزع الملكیة شمل العین 

  .المكتراة بأكملھا

في الحصول  ومجمل القول فإن المكتري شأنھ شأن المالك محق

  .ر الضرر الناجم عن نزع الملكیةبعلى التعویض عن ج

 منالاستفادة  فيذلك أن المكتري یجد نفسھ مجردا من حقھ 

إذا كان ھذا . منفعة العین المكراة خلال المدة المتبقیة من عقد الكراء

 132لمدة أو من الأجل القانوني الذي یلي الإنذار بالإفراغاالأخیر محدد 

الأمر بعقد غیر محدد المدة، وفي كلتا الحالتین یكون مرغما إذا تعلق 

                                                 
 6.79 یتضمن الأمر بتنفیذ القانون رقم 1980 دجنبر 25 من ظھیر 9 نص الفصل – 132

تري للأماكن المعدة للسكنى أو للاستعمال بتنظیم العلاقات التعاقدیة بین المكري والمك

. أشھر على الأقل 3المھني أنھ لصحة الإشعار بالإفراغ ضرورة الإشارة إلى أجل 

عقود كراء الأملاك أو الأماكن  بشأن 1955 ماي 24 من ظھیر 6 نص الفصل بینما

اكن بأنھ لا ینتھي العمل بعقود كراء الأم الحرفالمستعملة للتجارة أو الصناعة أو 

الخاضعة لمقتضیات ھذا الظھیر إلا إذا وجھ المكتري طلب الإفراغ قبل انقضاء 

من قانون الالتزامات والعقود  714 أشھر على الأقل، كما نص الفصل )6( العقدة بستة

إن عقود الكراء الفلاحیة غیر المحددة المدة تنتھي عند الوقت اللازم لقیام المكتري 

التنبیھ بالإخلاء قبل فوات  إعطاءویجب . العین المكتراة تغلھاكل الثمار التي  بجني

 .أشھر على الأقل )6( السنة الجاریة بستة
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عن البحث عن عین أخرى من أجل إكرائھا أو اقتنائھا حسب الأحوال 

  .مما یتطلب منھ تكالیف وأعباء مالیة غیر یسیرة

وقد أكد القضاء الفرنسي أن المالك غیر مؤھل قانونا للمطالبة 

حق الانتفاع بالعین المكتراة بالتعویض لفائدة المكتري نتیجة فقدانھ 

بھا شخصیا أو  للمطالبةنتیجة نزع الملكیة، ویكون للمكتري الصفة 

  .133بواسطة من ینوب عنھ

 فيلكن لاحق للمكتري في المطالبة بالتعویض إلا إذا كان 

تجاه المكري أو من یقوم مقامھ أي أن تكون  سلیمةوضعیة قانونیة 

أو عقد رسمي أو عرفي یحمل  شفاھيق على اتفا مبنیةالعلاقة الكرائیة 

ة الكرائیة بینھما متوقیع المكري والمكتري أو حكم نھائي یحدد السو

من قانون نزع الملكیة   22بالإضافة إلى الشروط الواردة في الفصل 

  .السالفة  الذكر

فقدان الحق في تجدید  فيویتمثل الضرر الذي لحق بالمكتري 

  .134عقدة الكراء وكذا تمدیدھا

                                                 
133 – Cass civ 3ème chambre, 25 octobre 1972, Bull civ III n° : 557 p 409 

السالف الذكر على أنھ یستمر مفعول عقد الكراء  6.79من القانون  18 نص الفصل – 134
المدة لصالح المكتري كان العقد محدد المدة أم لا وذلك إذا لم یقع إشعار  بدون  تحدید

مفعولھ، في حالة وفاة المكتري بالنسبة للأماكن  یستمربالإفراغ أو لم یقع تصحیحھ و
الھالك أو فروعھ أو أصولھ الذین كانوا تحت كفالتھ بصفة  جالمعدة للسكنى لفائدة زو

المھني  للاستعمالوفاتھ، وبالنسبة للأماكن المعدة قانونیة ویعیشون معھ فعلیا عند 
أو أصولھ أو فروعھ بشرط أن یستمروا في ممارسة المھنة التي كانت الزوج لفائدة 

  .الأماكن المكراة معدة لھا

یتعلق بتنظیم العلاقات  13.08ھذا الاتجاه أخذ بھ كذلك المشروع قانون رقم 
لسكنى أو الاستعمال المھني في التعاقدیة بین المكري المكتري للمحلات ا
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  ھذا التعویض ؟ یحسبأساس  أي لكن على

بدایة لا بد من الإشارة إلى أن اللجنة الإداریة للخبرة أو المحكمة 

المختصة ملزمة بتبیان كل تعویض على حدة، أي التعویض عن فقدان 

اقتضى الحال ذلك وكذلك  إن حق تجدید العقد وكذا عن فقدان التمدید

  ؟الطرق المعتمدة لاحتساب ذلك التعویض 

أجوبة لھذه  بتخصیصأمام غیاب أي نص قانوني مغربي كفیل 

. التساؤلات نرى من اللازم الرجوع إلى الفقھ والقضاء المقارنین

بین نوعین من التعویضات، التعویضات  135وھكذا یمیز بعض الفقھ

  .الأساسیة عن الإفراغ والتعویضات التبعیة أو المكملة

ل في التعویض عن الترحال فبالنسبة للتعویضات الأساسیة فتتمث

بحسب كما ھو الحال بالنسبة للمنتفع وكذا التعویض عن الإفراغ 

L’éviction  یحتسب على أساس عدد السنوات المتبقیة لانتھاء عقد

  .136الكراء

ثلاث لونرى أن ھذا التعویض یجب ألا یتعدى السومة الكرائیة 

اغ إسوة حسب على أساس المقدار المعمول بھ وقت الإفریسنوات 

للمكتري الذي یرفض المكري تجدید عقدة الكراء  المستحقبالتعویض 

شأن عقود كراء ب 1955ماي  24من ظھیر  12التجاري طبقا للفصل 

                                                                                                         
السالف  1955ماي  24وما یلیھ من ظھیر  6أنظر كذلك الفصل  38و 37 مادتیھ

   .رالذك

135 – Voir virginie Fontaneau : op cite p 70 et suit. 

136 – Cour d’appel vers 8 Mai 1979, AJ P I Juillet / Aout 1979 p 57. 
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الأملاك أو الأماكن المستعملة للتجارة أو الصناعة أو الحرف الذي 

 یریدنص على أنھ لصاحب الملك الحق في رفض تجدید العقدة لكونھ 

أو إعادة بنائھ لكنھ یتحمل تعویضا عن الإفراغ بدفعھ ھدم الملك 

كون قدره معادلا لما یلحق ھذا یللمكتري قبل خروجھ من الملك و

المكتري من الضرر دون أن یتعدى مع ذلك ثمن كراء ثلاث سنوات 

  .137یحسب على أساس المقدار المعمول بھ وقت الإفراغ

لتنقل وإعادة أما التعویضات التكمیلیة فتتمثل في مصاریف ا

الاستقرار وكذا مصاریف التحسینات التي أدخلھا على العین المكراة 

تضیف قیمة إلى أن دون أن یكون ملزما بھا قانونا أو اتفاقا ومن شأنھا 

من قانون نزع الملكیة  20تلك العین ضمن الشروط المحددة في الفصل 

  .السالف الذكر

بالتعویض  الأمروصفوة القول فإن أداء التعویض سواء تعلق 

عن فقدان حق الملكیة أو الحقوق العینیة أو الشخصیة المترتبة علیھ یتم 

الحوالة البریدیة أو البنكیة إلى  أو الاسمیةنقدا إما عند طریق الحوالة 

المؤسسة البریدیة أو البنكیة المفتوح لدیھا الحساب الخاص بالمستفید 

كما أنھ من الجائز أن . 138الأداءبعد اتباع الإجراءات القانونیة المتعلقة ب

یودع التعویض لدى صندوق الإیداع والتدبیر عند الاقتضاء، ولا سیما 

                                                 
ریة بالدار البیضاء أن الاستفادة من التعویض عن نزع وقد قضت المحكمة الإدا – 137

 24تحول دون المطالبة بنفس التعویض في نطاق ظھیر  1982الملكیة في نطاق ظھیر 

منشور  1995یونیو  7بتاریخ  31المتعلق بالأصل التجاري حكم عدد  1955ماي 

 .190ص  14/15بالمجلة المغربیة للإدارة المحلیة والتنمیة عدد 

سلسلة  –راجع بتفصیل مؤلفنا تكوین الرصید العقاري للدولة بالاقتناءات بالتراضي  – 138

 .وما یلیھا 86مطبعة الأمنیة الرباط ص  2008طبعة  – 1 –أعلام وتبصیر المستھلك 
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من قانون نزع  30إذا تحققت الشروط المنصوص علیھا في الفصل 

الملكیة الذي نص على أنھ إذا لم یعرف ذوو الحقوق بأنفسھم وجب 

  .تدبیرداع والیداع التعویضات المستحقة لدى صندوق الإیإ

ویتخذ نفس الإجراء إذا لم یدل بالوثائق المثبتة للملكیة أو كانت 

  .ھذه الوثائق غیر كافیة

من  30وقد قضت المحكمة الإداریة بفاس أن بمقتضى الفصل 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال  7.81قانون 

حقة لدى المؤقت یوجب على نازع الملكیة إیداع التعویضات المست

داع والتدبیر في حالة حدوث تعرض إلى أن یقدر قرار یصندوق الإ

قضائي بتعیین المستفید النھائي من التعویض أو إلى أن یدلي 

نون أنھم ذوي الحقوق برفع ید صحیح ومقبول عن ضالأشخاص الم

  .التعرض المقدم

یتبین من وثائق الملف أن ھناك منازعة جدیة رائجة، أمام 

دي حول المستحق للتعویضات المقررة من جراء نزع القضاء العا

الملكیة للعقار موضوع نزع الملكیة للعقار موضوع النزاع وأن الإدارة  

نازعة الملكیة والمتعرض لدیھا على صرف التعویضات تكون محقة 

  .داع والتدبیریداعھا لدى صندوق الإیفي عدم صرفھا للطالب وإ
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ب فوائد لصالح المستفید إذا لم من القانون المذكور یرت 31الفصل 

أجل شھرین یبتدئ من الیوم  فيعلى المبالغ المودعة  الحظریرفع 

  .139فیھ برسوم صحیحة أو برفع الید عن التعویضات أدلىالذي 

بالضریبة على  مشمولیر للانتباه أن التعویض النقدي ثلكن الم

من قانون المالیة  610طبقا للفقرة الثانیة من المادة  140الأرباح العقاریة

التي اعتبرت دخولا عقاریة لأجل تطبیق الضریبة على  2007لسنة 

الدخل الأرباح المثبتة أو المخفضة بمناسبة نزع ملكیة عقار لأجل 

  .المنفعة العامة

والتساؤل المطروح ماذا عن التعویض العیني عن فقدان حق 

  الملكیة

  لكراءالتعویض العیني عن فقدان حق ا: المطلب الثاني 

نازع الملكیة لمن قانون نزع الملكیة على أن  22أكد الفصل 

قانونیة تعویضا  ةالخیار بین أن یمنح المكتري الموجود في وضعی

  .الواجب لھ أو تمكینھ من عقار آخر إذا كان ذلك ممكنا

غیر أن الملفت للنظر أن المشرع لم یبین ما إذا كان ھذه المكنة 

ة حتى مع عدم موافقة المكتري، أم أن ولة للسلطة نازعة الملكیمخ

  موافقة ھذا الأخیر لازمة لنفاذ التعویض العیني ؟

                                                 
ت منشور في المحلة  149/2001ملف رقم  2002أبریل  2بتاریخ  172/2002حكم رقم  – 139

 .147ص  2004السنة  1یة عدد المغربیة للمنازعات القانون

الضریبة على الأرباح العقاریة ونزع الملكیة مقال : أنظر محمد الإدریسي العلمي  - 140

 .32ص  1989الإشعاع العدد الأول السنة الأولى یونیو  بمجلةمنشور 
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وبالرجوع إلى القانون المقارن یتبین أن نظام نزع ملكیة 

العقارات للمنفعة العامة السعودي الصادر عن مجلس الشورى 

ھجریة نص  17/11/1422مجلس الوزراء بتاریخ  فيعلیھ  قوالمصاد

منھ على  أنھ یجوز أن یكون التعویض عن العقار  13في المادة 

المنزوعة ملكیتھ للمنفعة العامة أو جزء منھ أرضا إذا رضي المالك 

  .بذلك

بشأن نزع ملكیة العقارات  1988لسنة  13كما نص القانون رقم 

مكرر التي  17 مادتھ يوالاستیلاء علیھا مؤقتا للمنفعة العامة القطر

على أنھ یجوز للوزارة بدلا  1995لسنة  23قم أضیفت بموجب القانون ر

من دفع التعویض المستحق لمالك العقار المنزوعة ملكیتھ، أن تعرض 

علیھ عقارا بدیلا من العقارات المملوكة للدولة، وفي حالة موافقة 

كل في حدود اختصاصاتھا، تقدیر قیمة  التثمینالمالك، تتولى لجنتا 

لت قیمة التعویض المقدر للمالك، قامت فإذا زادت أو ق. العقار البدیل

الوزارة أو المالك بسداد الفرق بحسب الأحوال، وتتخذ الوزارة 

  .الإجراءات اللازمة لتسجیل العقار البدیل باسم المالك

من ھاذین القانونین أن المشرع خول المالك المنزوعة  یستنبط

ملكیتھ حق قبول أو رفض العقار البدیل عن العین المنزوعة 

، غیر أنھ بالنسبة لكلا القانونین لم تتم الإشارة إلى المكتري، املكیتھ

ومع ذلك یمكن تمدید ھذه المقتضیات إلى ھذا الأخیر إذا كان العقار 

المنزوعة ملكیتھ موضوع كراء لفائدة الغیر، وھنا من حق ھذا 

المكتري الاستفادة من إمكانیة تحویل حقھ في الكراء إلى العقار 

یطة قبول المالك أولا لھذا المقترح وعدم اعتراض البدیل شر

المكتري، وإلا انفسخ عقد الكراء بقوة القانون لانعدام المحل دون 
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إمكانیة رجوع المكتري على المكري بأي تعویض عن الإفراغ لأن 

قرار نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة في حكم ھلاك العین المؤجرة 

  .141كلیا ھلاكا

على ھذه  L13.20لقانون الفرنسي فقد أكدت المادة أما بالنسبة ل

الإمكانیة شریطة أن یكون المحل المقترح متواجدا داخل نفس التجمع 

كما أنھ من حق . العمراني المتواجد فیھ العقار المنزوعة ملكیتھ

المكتري الحصول بالإضافة إلى التعویض الرئیسي على تعویض عن 

  .نتفاعالترحال وتعویض عن الحرمان من الا

والتساؤل المطروح ما طبیعة العقار الذي سیوضع رھن 

إشارة  المكتري ضحیة نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة، ھل یتعین 

أن یكون مملوكا للسلطة نازعة  الملكیة أم أن یكون مملوكا للغیر 

على أن تلتزم ھذه الأخیرة بأداء السومة الكرائیة للمالك ثم ماھي مدة 

عقد الكراء الأصلي أم إلى مالا نھایة ھل إلى انتھاء ھذا التحمل 

  .خاصة إذا كان العقد الأصلي غیر محدد المدة

لم یعالج المشرع الفرنسي ھذه الإشكالیات بالوضوح اللازم، 

ولاسیما الفقرتین من قانون نزع  الملكیة  13.4وإنما نص في المادة 

لكیة عقارا بدیلا الثانیة والرابعة على  أنھ في حالة عرض نازع الم

، وقد أشعر القاضي 13.20على المكتري طبقا للفقرة الثانیة من المادة 

النظر في النازلة إلى حین توفر  تأخیربذلك، تعین على ھذا الأخیر 

  .الشروط المادیة الكفیلة بتحقیق العرض المذكور

                                                 
 نوفمبر 12 بتاریخ 1213 صفحة رقم 25 مكتب فني 39 لسنة 163 طعن مصري رقم – 141

1974. 
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وفي جمیع الأحوال فإن أجل النظر في العرض المقدم من 

یجب ألا یتجاوز التصدیق على إعلان المنفعة طرف نازع الملكیة 

العامة المتعلقة بالعقار المعني وفي ھذا الإطار قضت محكمة النقض 

الفرنسیة بأن بإمكان السلطة نازعة الملكیة إشعار قاضي نزع 

الملكیة في كل وقت بعد افتتاح البحث الإداري للمنفعة العامة المادة 

القاضي إلا  ل لا یمكنھا إشعاروفي جمیع الأحوا) R.13-21المادة (

  بعد انصرام أجل شھر بعد تبلیغ العروض

وأن محكمة النقض لا ترتب البطلان على عدم ) R.13-18المادة (

  .142احترام ھذا الأجل إلا إذا مس ذلك بحقوق المنزوعة ملكیتھ

ین تعویض ب مل القول فإن للسلطة نازعة الملكیة الخیارومج

لأصل أو منحھ عقارا بدیلا من أجل الاستعمال ا ا وھذا ھودالمكتري نق

أو السكنى شریطة توفره على نفس ممیزات العین المؤجرة وذلك 

خلال المدة المتبقیة لنھایة العقد إذا كان محدد المدة أو طبق نفس 

تحمل نفس یالشروط التي كانت تحكم العلاقة الكرائیة الأصلیة و

حالة انتھاء العقد أو  التزامات المكري الأصلي ونفس الحقوق في

سومة الكرائیة شریطة أن تكون ھذه السلطة مالكة التمدیده أو مراجعة 

  .للعقار البدیل

أما إذا كانت مكتریة لھ أو واضعة الید علیھ بدون سند قانوني فلا 

مجال للحدیث عن الحق في عرض عین بدیلة إلا إذا توافرت شروط 

 143الكراء قدقوانین المنظمة لعالكراء من الباطن المنصوص علیھا في ال
                                                 

142 – Cass civ 3ème, 6 Novembre 1970, Bull civ III n° 588 p 428)  

 25بتاریخ  63.99القانون رقم بالمعدل  1980دجنبر  25من ظھیر  19نص الفصل  – 143

المنظم للعلاقات التعاقدیة بین  6.79المتضمن الأمر بتنفیذ القانون رقم  1999غشت 
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بالنسبة للحالة الأولى، أما بالنسبة لوضع الید أو الغصب فإن ھذه 

  .الإمكانیة معدومة، لأنھ لا یمكن للشخص أن ینقل للغیر أكثر مما یملك

  المبحث الثالث

  التعویض عن الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكیتھ

نزع ملكیة قطعة أرضیة أو  قد تلتجئ السلطة نازعة الملكیة إلى

 ویبقىالكفیلة بتحقیق المنفعة العامة،  ابنایة جزئیا تماشیا مع حاجیاتھ

. لدى المنزوعة ملكیتھ جزءا آخر لا یحقق أي منفعة لھ أو لفائدة الغیر

عن  جبراإلى نصفین، جزء تم اقتناؤه  مجزأةفیجد نفسھ أمام ملكیة 

سواء بالنظر إلى لاستعمال طریق نزع الملكیة وجزء آخر غیر قابل ل

 144وثائق التعمیر أو قوانین خاصة أو أنھ لا یصلح لأي استغلال مفید

                                                                                                         
یمنع على المكتري  ھستعمال المھني أنالمكري المكتري للأماكن المعدة للسكنى أو للا

أن یتخلى عن كراء المحلات المذكورة أو تولیتھا للغیر كیفما كان نوع التخلي أو 

  : التولیة ما عدا في إحدى الحالات التالیة 

  إذا ورد في عقد الكراء نص مخالف - 

  إذا وافق على ذلك كتابة -  

لھ للممارسة نفس  المتولي إذا كان المحل المكري یشغل من طرف المتخلى أو - 

  .بھذا المحل المكتري الأصلي ھالنشاط المھني الذي مارس

الكل  تولیةالسالف الذكر على أن تمنع  1955ماي  24من ظھیر  22كما نص الفصل 

أو البعض من الأماكن المكراة ماعدا إذا احتوت العقدة على شرط مخالف أو وافق 

 .رب الملك على التولیة

المتعلق بالحد من تقسیم الأراضي الفلاحیة  34.94من القانون رقم  2مثلا المادة راجع   – 144

الواقعة داخل دوائر الري ودوائر الاستثمار الأراضي الفلاحیة غیر المسقیة السالف 

الذكر التي نصت على أن تحدد مساحة الاستغلال الدنیا في دوائر الري بخمسة 

 .ھكتارات
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طالب السلطة نازعة الملكیة أن یشمل نزع الملكیة یللمنزوعة ملكیتھ أن 

مجموع البنایة إذا تعلق الأمر بنزع ملكیة بناء أو كامل الأرض إذا 

  .رضیةتعلق الأمر بنزع ملكیة جزء من القطعة الأ

  ھي الإجراءات الواجب اعتمادھا في ھذه  والتساؤل المطروح ما

  الحالة ؟

سواء من  الإتباع ةالمشرع المغربي المسطرة الواجب دلم یحد

حیث الاستفادة أو طریقة التعویض عن الجزء المتبقي، وإنما اكتفى 

من قانون نزع الملكیة على أنھ یجوز لمالك  23بالتنصیص في الفصل 

تشمل نزع الملكیة جزءا منھا أن یطالب باقتناء مجموعھا  نیابة

بتصریح خاص یوجھ إلى نازع الملكیة قبل انصرام أجل الشھرین 

  .یبتدئ من تاریخ نشر مشروع مقرر التخلي في الجریدة الرسمیة

وكذلك الشأن، فیما یخص المالك الذي لا یحتفظ على أثر نزع 

نھا غیر قابلة للاستعمال ملكیة جزء من أرضھ إلا بقطعة اعترف بأ

  .بالنظر لأنظمة التعمیر ولا لأي استغلال مفید

الذي وضع  السالف الذكر عكس ما شار علیھ القانون السعودي

  .12و 11مقتضیات مفصلة في الموضوع من خلال المادتین 

  :وھكذا نصت المادة الحادیة عشرة على أنھ 

  :ع ما یأتي إذا اقتصر نزع الملكیة على جزء من العقار فیتب

تقدر قیمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكیتھا والبناء  – 1

 والغراس المقام على ھذه المساحة إذا كان الجزء الباقي من الأرض أو

ابلا للانتفاع بھ وفق التعلیمات الفنیة المطبقة في البناء أو الغراس ق
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بقي المنطقة، ویضاف إلى ھذه القیمة تكالیف إصلاح وترمیم الجزء المت

  .من البناء

تقدر قیمة مساحة الأرض المقرر نزع ملكیتھا فقط وقیمة  – 2

كامل البناء أو الغراس إذا كان الجزء الباقي من البناء أو الغراس بعد 

اقتطاع ما یحتاجھ المشروع غیر قابل للانتفاع بھ وكان الجزء الباقي 

لفنیة المطبقة في الأرض بعد الاقتطاع قابلا للانتفاع بھ وفق التعلیمات ا

دم الجزء الباقي ھفي المنطقة على أن تتولى الجھة صاحبة المشروع 

  .من البناء

تقدر قیمة كامل العقار أرضا وبناء وغراسا إذا كان الجزء  – 3

الباقي من أرض العقار بعد اقتطاع ما یحتاجھ المشروع غیر صالح 

و كانت تكالیف التعلیمات الفنیة المطبقة في المنطقة أوفق للانتفاع بھ 

  .إصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي أو تفوق قیمة ھذا الجزء

ویعود تقدیر قابلیة الجزء الباقي من العقار للانتفاع بھ أو وجود 

الضرر إلى لجنة من الأمانة أو البلدیة المختصة مع إشراك مندوب أو 

أكثر من وزارة الزراعة والمیاه إذا كانت الأرض زراعیة، وذلك 

لتحدید مدى الانتفاع من الغراس المتبقي من عدمھ أو وجود الضرر 

  .فیھ

أما المادة الثانیة عشرة فقد نصت على أنھ إذا اقتصر نزع 

الملكیة على جزء من العقار ونقصت قیمة الجزء أو الأجزاء الباقیة 

منھ بسبب تنفیذ المشروع، وجب مراعاة النقصان عند تقدیر التعویض 

  .المستحق
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 ج من المادتین السابقتین أن المنزوعة ملكیة لیسنتتم ما یسإن أھ

من یفرض على السلطة نازعة الملكیة اقتناء الجزء المتبقي من  ھو

الأرض أو البناء المنزوعة ملكیتھ بدعوى عدم قابلیتھ للانتفاع بھ 

بمعزل عن الجزء الآخر وإنما ھناك لجنة إداریة ھي من یحسم في 

وھذا المنحى . جود الضرر القابل للتعویضالموضوع وكذا تأكید و

لسنة  33عكس القانون رقم . غیر منصوص علیھا في التشریع المغربي

في شأن نزع الملكیة والاستیلاء المؤقت للمنفعة العامة الكویتي  1964

رفض عرض  وأالذي خول السلطة نازعة الملكیة الحق في قبول 

  .المالك حسب قناعتھا

على أنھ إذا نزعت ملكیة جزء من عقار  29وھكذا نصت المادة 

أو أرض للمنفعة العامة وبقي جزء غیر صالح الانتفاع بھ فللمالك أن 

یعرض على الجھة نازعة الملكیة شراء ھذا الجزء ولإدارة نزع 

الملكیة للمنفعة العامة متى یحقق لدیھا أن ما تبقى من العقار أصبح غیر 

من الذي قدر للعقار أو الأراضي صالح، أن تقدر شراء ھذا الجزء بالث

  .المنزوعة ملكیتھا

وعلى ھذا الأساس فإن المشرع الكویتي حسم في الثمن الواجب 

تقدیره للجزء المتبقي غیر الصالح للانتفاع، بحیث سوا بینھ وبین 

ذلك إنصاف للمتضرر  فيالعقار المنزوعة ملكیتھ بصفة أصلیة، و

خر للجزء المتبقي على اعتبار أنھ الذي قد یكون مغبونا لو اعتمد ثمنا آ

  .غیر صالح للانتفاع وبالتالي فإن قیمتھ التجاریة تكون منقوصة

ھي المدة اللازمة لكي یعرض المالك على السلطة نازعة  لكن ما
  الملكیة شراء الجزء المتبقي ؟
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لا نجد في القانون السعودي ولا الكویتي جوابا على ھذا التساؤل 
 19الذي أكد في مادتھ المذكور أعلاه  1988لسنة عكس القانون القطري 

على أنھ إذا تعذر على المالك الانتفاع بالجزء الباقي من العقار 
ستلام الدولة اخلال ستین یوما من تاریخ  فللمالكالمنزوعة ملكیتھ 

. للعقار المنزوعة ملكیتھ أن یعرض على الإدارة شراء ھذا الجزء
ذر الانتفاع وبعد التشاور والتنسیق مع وعلى الإدارة بعد التحقق من تع

إدارة التخطیط العمراني، شراء ھذا الجزء والتعویض عنھ، وفقا 
 افتراضوالقرارات المنفذة لھ وعلى أساس لأحكام ھذا القانون واللوائح 

  .ابتداء ملكیتھأن العقار كلھ قد نزعت 

وفي رأینا فإن الاتجاه الذي ذھب إلیھ القانون القطري كفیل 
المعول علیھ في تحدید المساحة  المقاسلتأیید على اعتبار أن با

بالمناطق الحضریة ھو المتر المربع، والھكتار بالنسبة للعقارات 
الفلاحیة والقرویة بصفة عامة لذلك فإن الجزء المتبقي من العقار 
المنزوعة ملكیتھ یعوض على أساس ثمن الوحدة القیاسیة مع الأخذ 

لإخلال بمبدأ التعویض عن الارتفاقات المشار إلیھا بعین الاعتبار عدم ا
  .145في وثائق التعمیر

یتعین على المحكمة الإداریة ألا أنھ ومما یجب التأكید علیھ 

تتمسك بضم ملفات نقل الملكیة والتعویض الأصلي والتعویض 

                                                 
  المتعلق بالتجزئات العقاریة والمجموعات       25.90لقانون رقم من ا 31أنظر المادة  – 145

   1992یونیو  17السكنیة وتقسیم العقارات الصادر تنفیذه الظھیر الشریف المؤرخ في 

مجال للتعویض عن الارتفاقات المتعلقة بتكوین مساحات  التي نصت على أنھ لا

عن نسب معینة من المساحة  احتیاطیة إضافیة وبالطرق من التجزئات إلا إذا زادت

فإن تعذر ذلك حددتھ المحكمة على أساس  الأطرافویحدد التعویض باتفاق . الملكیة

 . قیمة الأرض في تاریخ التسلم المؤقت
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شأن ذلك أن  التكمیلي وكذا التعویض عن جزء العقار المتبقى لأن من

  .العادي للإجراءات القضائیة لنزع الملكیةیؤثر على السیر 

من قانون نزع الملكیة  23لذلك نصت الفقرة الأخیرة من  الفصل 

على  أنھ یتعین على المحكمة الإداریة إذا كان من شأن الطلب أن 

في أحكام منفصلة في نقل  ثیؤدي إلى تأخیر إجراء نزع الملكیة أن تب

قار موضوع نزع الملكیة وفي الملكیة وتحدید التعویض المتعلق بالع

 تھنقل الملكیة وتحدید التعویض عن جزء العقار المعترف بعدم قابلی

  .للاستعمال

رة على بوالخلاصة العامة أن السلطة نازعة الملكیة غیر مج

اقتناء الجزء المتبقي من المساحة المنزوعة ملكیتھا إلا إذا تحققت 

  :بعض الشروط أھمھا 

كیتھ عن ذلك صراحة قبل الحصول على أن یعبر المنزوعة مل - 

  .التعویض عن نزع الملكیة

أن یتحقق لدى السلطة المذكورة صحة ادعاء المنزوعة ملكیتھ  - 

ویمكنھا ذلك بكل وسائل . بأن المساحة المتبقیة غیر صالحة للانتفاع

  .الإثبات ولاسیما الخبرة العقاریة

التعویض  أن الثمن المحدد للجزء المتبقي یجب ألا یتجاوز - 

  .المقرر للمساحة أو العقار المنزوعة ملكیتھا

بضم ملف التعویض عن الجزء المتبقي لیست ملزمة المحكمة  - 

إذا كان من شأن ھذا الضم أن یؤخر البث في باقي الإجراءات القضائیة 

  .لنزع الملكیة
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ھذه المقتضیات إلى  تمدیدوالتساؤل المطروح إلى أي حد یمكن 

  التجاریة ؟ نزع ملكیة الأصول

  .ھذا ما سنحاول التعرف من خلال الفصل الموالي

  الفصل الثالث

  نزع ملكیة الأصل التجاري التعویض عن

مجموعة من التشریعات المقارنة على تعریف الأصل  حجمتأ

الفرنسي والألماني والسویسري، بینما عرفتھ المادة  كالتشریعالتجاري 

منقول معنوي یشمل جمیع  بأنھ 146من مدونة التجارة المغربیة 99

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري أو عدة أنشطة 

  .تجاریة

: وعلى ھذا الأساس یتكون الأصل التجاري من مجموعتین 

مجموعة عناصر مادیة ومجموعة عناصر معنویة، اجتمعت كلھا في 

  .بھدف مزاولة نشاط تجاري 147أو معنوي يید شخص ذات

لعناصر وطرق تقییم الأصل التجاري نقسم ولدراسة ھذه ا 

 للتعریفالموضوع إلى ثلاثة مباحث نخصص المبحث الأول 

                                                 
 15.95بتنفیذ القانون رقم  1996بتاریخ فاتح غشت  1.96.83صدر الظھیر الشریف رقم  – 146

 4418عدد  1996أكتوبر  3لرسمیة بتاریخ المتعلق بمدونة التجارة، ونشر بالجریدة ا

 2187صفحة 

دلیل القانون التجاري المغربي طبع ونشر جمعیة تنمیة البحوث : وزارة العدل  – 147

والدراسات القضائیة بالمعھد الوطني للدراسات القضائیة، سلسلة الدلائل والشروح 

 .28ص  2القانونیة رقم 
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كمبحث  بمكونات الأصل التجاري، ثم عناصر تقییم الأصل التجاري

   .بحث ثالث لطرق تقییم الأصل التجاريمفي و ثان

  عناصر الأصل التجاري: المبحث الأول 

: ي یتكون من عناصر أساسیة كما قلنا أعلاه فإن الأصل التجار

  .عناصر مادیة وعناصر معنویة

  .العناصر المادیة المكونة للأصل التجاري: الفقرة الأولى 

یقصد بالعناصر المادیة للأصل التجاري مختلف الأشیاء المادیة 

  :التي تساھم في الاستغلال التجاري ویدخل في حكمھا العناصر التالیة 

الأثاث والمفروشات التي تجھیزات الأصل التجاري ك - 

یستعملھا التاجر في تجھیز المحل التجاري كالمكتب والطاولات 

  .والكراسي والزرابي وآلات الاتصال

لال تغالمعتمدة في اس الالكترونیةوسائل النقل والتجھیزات  - 

صبین تبالنسبة لمحلات ال والتجفیف التصبین كآلاتالأصل التجاري 

  ...بالنسبة للمقاھي والمطاعم والعصیر وغیرھا خوآلات الطب

البضائع والسلع بالنسبة لمحلات البیع بالجملة أو التقسیط  - 

للمتجر في  تابثوغیرھا وتمثل تجھیزات المتجر وأدواتھ رأس المال ال

حین تشكل البضائع المعروضة للبیع والمخزونة رأس المال 

  .148المتحرك

  
                                                 

لأصل التجاري منشورات المعھد الوطني للدراسات الكراء التجاري وا: أحمد عاصم  – 148

 .85 ص 1984 القضائیة طبعة



 158

  تجاريالعناصر المعنویة للأصل ال: الفقرة الثانیة 

یعتبر عنصر الزبائن من أھم العناصر الأساسیة : الزبائن  - 

لتكوین الأصل التجاري، إذ لا فائدة من وجود أصل تجاري بدون 

ویقصد بالزبناء رواد المحل التجاري القارین، الذین یترددون . زبناء

علیھ باستمرار لتلبیة طلباتھم من الخدمات والسلع بقطع النظر عن 

  .شخصیة للتاجرالاعتبارات ال

أو الشارة التي  التسمیةالإسم التجاري یقصد بالاسم التجاري  - 

یتخذھا التاجر لأصلھ التجاري لیعرف بھ في عالم التجارة وبین رواده 

وزبنائھ، ویظھر ھذا الاسم على واجھة المحل التجاري وفي دفاتره 

  .149ومراسلاتھ ویتم تسجیلھ في السجل التجاري

المشرع بمقتضى  نظمھامایة قانونیة خاصة، التجاري ح وللاسم

من قانون الالتزامات والعقود الذي نص على أنھ یمكن أن  84الفصل 

یترتب التعویض على الوقائع  التي تكون منافسة غیر مشروعة ولا 

سیما استعمال اسم أو علامة تجاریة تماثل تقریبا ماھو ثابت قانونا 

لك بكیفیة من شأنھا أن تجر وذ... لمؤسسة أو مصنع معروف من قبل 

وھو . الجمھور إلى الغلط في شخصیة الصانع أو مصدر المنتوج
                                                 

وقد قضى المجلس الأعلى بأن الشخص المسجل بكیفیة نظامیة في السجل التجاري  – 149

والدائنون المحتملون لبائع الحق التجاري . یعتبر ھو المالك الظاھر للحق التجاري

انونا لا یمكن لھم الاحتجاج على الغیر إلا إذا الذي وقع إشھاره على الشكل المتطلب ق

تعرضوا على ھذا البیع ضمن الآجال المنصوص علیھ في الفصل الرابع من ظھیر 

في الملف التجاري عدد  1979دجنبر  5بتاریخ  653القرار رقم . 1914دجنبر  31

 المادة التجاریة. منشور في قرارات المجلس الأعلى في ذكراه الأربعین 228/73

 .13 ص 1970-1997
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السالف الذكر  17.97من القانون رقم  184الاتجاه الذي سارت فیھ المادة 

من قانون الالتزامات والعقود  84وقد قضى المجلس الأعلى أن الفصل 

لتجاریة دون رتب التعویض عن مجرد استعمال الاسم أو العلامة ا

  .150اشتراط توافر عنصر سوء النیة

ھو الرمز الذي یمیز بھ الأصل التجاري مما سواه : الشعار  - 

من الأصول التجاریة ویكون من ابتكار مالك الأصل التجاري أو من 

ول ذلك، وعادة ما یكون ھذا الرمز متمیزا عن الاسم التجاري بشكل خ

الإبرة الذھبیة، وأحسن حلاق في : انتباه المستھلك مثلا   طیجعلھ مح

  .الحي ومقھى الأحباب وغیر ذلك

بالذكر أن من حق التاجر أن یتصرف في الشعار  روالجدی

بمعزل عن الأصل التجاري بخلاف ماھو علیھ الأمر بالنسبة للإسم 

أن كلاھما ممكن أن یكون محل  إلا التجاري الذي یبقى مرتبطا بھ،

  .منھما من طرف الغیر بأي المسضائیة إذا  تم قدعوى 

الشعار بمجرد تحقق عن ویكون للتاجر الصفة للتقاضي دفاعا  

أسبقیتھ في الاستعمال، عكس ماھو علیھ الأمر بالنسبة للإسم التجاري 

  .151ب التاجر ملكیتھ إلا بالتسجیل في السجل التجاريسالذي لا یكت

 یكتسب التاجر سمعتھ التجاریة من حسن: السمعة التجاریة  - 

المعاملة والموقع التجاري الممتاز، وتكتسي ھذه السمعة أھمیتھا في ما 

الاستناد إلى الخدمات التي بیحققھ المحل التجاري من رقم المعاملات 

                                                 
منشور  3225/97في الملف التجاري عدد  2004أبریل  12بتاریخ  588القرار عدد  – 150

 .315ص  2000یولیوز . 22السنة  56قضاء المجلس الأعلى العدد ب

 .87 الكراء التجاري والأصل التجاري المرجع السابق ص: أحمد عاصم  – 151
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یقدمھا بمعزل عن الاعتبارات الشخصیة للتاجر، أما إذا كان العكس 

المتجر تبقى نسبیة ولا أھمیة لھا في تقییم  ةھو المحقق، فإن سمع

  .صل التجاري بسبب عدم موضوعیتھاالأ

  :حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة  - 

حمایة بالمتعلق  17.97من القانون رقم  نصت المادة الأولى

بتاریخ  1.00.19الملكیة الصناعیة الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

  فبرایر15

ون بأنھ تشمل حمایة الملكیة الصناعیة حسب مدلول ھذا القان 152 2000

الدوائر المندمجة ) طبوغرافیة(براءة الاختراع وتصامیم تشكل 

والرسوم والنماذج الصناعیة وعلامات الصنع أو التجارة أو الخدمة 

وتسمیات المنشأ وزجر المنافسة المصدر انات والاسم التجاري وبی

  .غیر المشروعة

  :وسنحاول تفصیل بعض المعطیات على الشكل التالي 

تعتبر براءة الاختراع شھادة مسلمة من : اع براءة الاختر –أ 

 االھیأة المكلفة بالملكیة الصناعیة یخول صاحبھا أو ذوي حقوقھ حق

  .لاستغلال الاختراع ااستئثاری

وتجدر الإشارة أنھ لا یمكن الحدیث عن براءة الاختراع إلا إذا 

وجد ھناك اختراع جدید یتعلق بمنتوج وطرائق وكل  تطبیق جدید أو 

ة وسائل معروفة للوصول إلى نتیجة غیر معروفة بالنسبة إلى مجموع

  .حالة المعنیة

                                                 
 .366 ص 2000 مارس 9 بتاریخ 4776 منشور بالجریدة الرسمیة عدد – 152
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من  21ویمكن كذلك أن یشمل الاختراع حسب مدلول المادة 

السالف الذكر تركیبات صیدلیة أو منتجات صیدلیة  17.97القانون رقم 

أو أدویة كیفما كان نوعھا بما فیھا الطرائق والأجھزة المستعملة 

  .للحصول علیھا

دخل على الاختراع ی أن ویبقى من حق صاحب براءة الاختراع

شھادة إضافة مسلمة من طرف الھیأة ب تثبتتحسینات أو إضافات 

راءة بالمرتبط ب الاستئثاريالمذكورة، كما أنھ ینقضي حق الاستغلال 

  .صلاحیتھامدة الاختراع عند انتھاء 

  )طبوغرافیة(تصامیم تشكل  –ب 

نون حمایة الملكیة الصناعیة التصامیم من قا 90عرفت المادة 

كل ترتیب ثلاثي الأبعاد للعناصر، شریطة أن یكون أحد ) طبوغرافیة(

العناصر على الأقل عنصرا نشیطا، ولبعض الوصلات أو كلھا الدائرة 

رض غمندمجة أو ذلك الترتیب ثلاثي الأبعاد المعد لدائرة مندمجة ب

  .التصنیع

على الأقل أحد  ھمنتوج تكون فیویقصد بالدائرة المندمجة كل 

 منالعناصر عنصرا نشیطا، وبعض الوصلات أو كلھا جزءا لا یتجزأ 

شكلھ الوسط، في أو علیھا، في شكلھ النھائي أو   "و" قطعة من المادة

من القانون رقم  90المادة (كترونیة یویكون الغرض منھ أداء وظیفة ال

17.97(  

لا تحظى بالحمایة القانونیة إلا والجدیر بالتنبیھ أن ھذه التصامیم 

إذا كانت ناتجة عن مجھود فكري جدید ولیس مجرد نقل أو اقتباس من 
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داع الطلبات یسنوات من تاریخ إ 10الغیر، وتحدد مدة ھذه الحمایة في 

  .المتعلقة بھا

  الرسوم والنماذج الصناعیة –ج 

السالف الذكر الرسوم  17.97من القانون رقم  104عرفت المادة 

بأنھا كل تجمیع للخطوط أو الألوان، أما النماذج الصناعیة فھي كل 

ھا خطوط أو ألوان شریطة أن طھا أو لا تخالطصور تشكیلیة تخال

یعطي تجمیعھا مظھرا خاصا وجدیدا لأحد المنتجات الصناعیة أو 

  .الحرفیة

ویتعین على الشخص الذي یرغب في الحصول على شھادة 

داع طلب في الموضوع لدى یالصناعیة إتسجیل الرسوم أو النماذج 

 5رى آثار ھذا التسجیل طوال سالھیأة المكلفة بالملكیة الصناعیة، وی

  .153داع، وتكون ھذه المدة قابلة للتجدید لمرتینیسنوات من تاریخ الإ

  علامات الصنع أو التجارة أو الخدمة –د 

یقصد بعلامة الصنع أو التجارة أو الخدمة كل شارة قابلة 

تجسید الخطي تكون صالحة لتمییز منتجات أو خدمات التاجر ویمكن لل

والشارات التصویریة  التسمیاتأن تكون شارة على وجھ الخصوص 

  .Logoكالرسوم والطوابع والشعارات المرسومة 

ولا یمكن اعتبار أیة علامة تمثل صور جلالة الملك أو أحد 

شعارات الرسمیة أفراد الأسرة الملكیة وكذا الرسوم والإعلام وال

                                                 
وقد قضت محكمة الاستئناف التجاریة بالدار البیضاء بأن التسجیل بالمكتب المغربي  – 153

بتاریخ  2171/2000قرار رقم (للملكیة الصناعیة ما ھو إلا قرینة قابلة لإثبات العكس 

 .منشور على موقع الأنترنت الخاص بالمحكمة المذكورة 2000أكتوبر  23
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للمملكة أو لباقي البلدان الأعضاء في اتحاد باریس ومختصرات أو 

تسمیات منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولیة وكذا الأوسمة الوطنیة 

  .المغربیة أو الأجنبیة شعارات معترف بھاالعملات أو الأجنبیة أو 

ة وتكتسب الملكیة في العلامة تسجیلھا كذلك وفق نفس المسطر

  .الخاصة بتسجیل باقي حقوق الملكیة الصناعیة والتجاریة

وقد قضت محكمة الاستئناف التجاریة بمقتضى القرار عدد 

بأن تقلید علامة بشكل من شأنھ أن  2001فبرایر  20بتاریخ  466/2001

شكل منافسة غیر ی مصدرهالغلط ویحدث لبسا حول  في یوقع الجمھور

  .154مشروعة

  .سنوات قابلة للتجدید 10لمدة  ویسري أثار التسجیل

مس مالیة لكل  عقوبات جنائیةوصفوة القول فإن المشرع أفرد 

غیر مشروع ببراءة الاختراع والتصامیم وعلامات الصنع أو التجارة 

 233إلى  201من  الموادأو الخدمة وكذلك الاسم التجاري بمقتضى 

  .أو بدونھ الحبسدرھم مع عقوبة  500000درھم إلى  2500تتراوح بین 

  الحق في الكراء –و 

یقصد بالحق في الكراء الحق الذي یتمتع بھ التاجر على العقار 

الذي قضى  المكتريستفید من ھذا الحق ی، و155ھتالذي یمارس فیھ تجار

إذا كان العقد  سنتینالمدة القانونیة على إبرام عقد الكراء التجاري أي 

                                                 
 .منشور على موقع الأنترنت الخاص بالمحكمة المذكورة – 154

 2 ج 2001دراسات في القانون التجاري المغربي الطبعة الأولى :  بنستيعزالدین  – 155
 .71 النجاح الجدیدة الدار البیضاء ص مطبعة
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من  5ا حسب مضمون الفصل كتابیا وأربع سنوات إذا كان العقد شفوی

  .156 1955ماي  24ظھیر 

تقوم بدایة على  تھوقد أكدت دیباجة ھذا القانون على أن فلسف 

حمایة الملكیة التجاریة وحمایة حقوق المكترین، على اعتبار أن الحق 

  .شكل دعامة أساسیة لاستقرار واستمرار الأصل التجاريیفي الكراء 

كراء یعتبر عنصرا أساسیا من وغنى عن البیان أن الحق في ال

  .التجاري مین الأصلثعناصر ت

وھذا ما أكد علیھ المجلس الأعلى عندما قضى بأن حق الإیجار 

  .157من أھم العناصر المكونة للأصل التجاري

ویرى بعض الفقھ إلى أن الحق في الكراء لیس عنصرا أساسیا 

ة تجاریة لإنشاء الأصل التجاري، ذلك أن التاجر الذي یمارس أنشط

ن انتقل منھ ء، وبعد ممارسة طویلة في محل معیسنة ولھ زبنا 20لمدة 

ماي  24بعد أن اكترى محلا آخر، فھذا التاجر لیست لھ حمایة ظھیر 

طبیعة عقد الكراء كتابي أو  حسبماسنوات  4خلال سنتین  أو  1955

فھذا التاجر لھ أصلا تجاریا یمارس علیھ جمیع الحقوق، . شفوي

  .الحق في تحدید الكراء اءباستثن

                                                 
الحق في الكراء كعنصر في الأصل التجاري ومدى الحمایة : راجع نجاة الكص  – 156

دراسة تحلیلیة نقدیة مقارنة الطبعة الأولى  1955 ماي 24 ضوء ظھیر في المقررة لھ

 .مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء 2006 سنة

   41 منشور بمجلة المحاكم المغربیة عدد 1983 یونیو 15 بتاریخ 1166 عدد القرار – 157
 88 ص
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ي وفي الحالة التي تتوفر الشروط المطلوبة لاكتساب الحق ف

سیما شرط المدة سنتین أو أربع سنوات، یصبح من حق ولاالكراء 

ماي  24المكتري الحصول على التعویض المنصوص علیھ في ظھیر 

  . 158السالف الذكر 1955

صل التجاري، وعلیھ، بعد أن تعرضنا بشكل موجز لمكونات الأ

مین ثمل بنا التطرق في المبحث الموالي للعناصر المساھمة في تجی

  .الأصل التجاري

  المبحث الثاني

  العناصر المساھمة في تقییم الأصل التجاري

مین الأصل التجاري لا بد من ثبدایة لا بد من الإشارة إلى أنھ لت

اجر مالك أخذ بعین الاعتبار طبیعة النشاط التجاري الذي یمارسھ الت

الأصل التجاري، وكذلك حجم المؤسسة التجاریة وموقعھا والظروف 

  .الاقتصادیة العامة

ومن خلال الدراسة التي قامت بھا وزارة الصناعة والتجارة 

یتضح أن أھم المؤسسات التجاریة الكبرى  2002والطاقة والمعادن سنة 

الاقتصادیة  والعاصمة) الرباط(تتمركز بین العاصمة الإداریة للمملكة 

بینما باقي المؤسسات التجاریة تتوزع بین  %60بنسبة ) الدار البیضاء(

وورززات وأكادیر والجدیدة وطنجة بنسبة   %10مدن مراكش نسبة 

                                                 
مقال من منشورات  تعویض المكتري عن فقدان الأصل التجاري،: الحسن البوعیسي  – 158

لقضاة الجھة الشمالیة الغربیة ندوات محكمة لالمكتب الجھوي للودادیة الحسنیة 

 .156 ص 1998 الاستئناف بالرباط الجزء الأول سنة
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بالنسبة لكل من فاس وتطوان ولم تتجاوز ھذه  %3لكل منھا و  6%

  .في مدینة مكناس %1 النسبة 

ت على البضائع واستنادا إلى ھذه المعطیات وحجم الطلبا

ستعملة من طرف مة داخل ھذه المؤسسات، فإن المساحة الضالمعرو

من مجموع المساحات المستغلة في المجال  %66 تناھزھذه الأخیرة 

  .ھكتار تقریبا 11التجاري والمحددة في ما یناھز 

وھذا ما یبرز حجم الأموال المستثمرة من طرف بعض 

ئن القارین وكمیة مخزونات باالمؤسسات التجاریة الكبرى ونسبة الز

یتخذ أرقاما جد مرتفعة، یتعین على السلطة مینھا ثما یجعل تالسلع 

على استصدار النص  الإقدامنازعة الملكیة أخذھا بعین الاعتبار قبل 

القانوني الآذن بالإعلان عن المنفعة العامة تماشیا مع نظریة الموازنة 

  .والملاءمة

مین الأصول ثمؤثرة في تولا شك أن ھناك عناصر أخرى 

التجاریة نذكر على الخصوص رقم المعاملات التجاریة والأرباح 

  .الحقیقیة المنجزة بالإضافة إلى أھمیة النشاط التجاري بالنسبة للمنطقة

وسنحاول التركیز على ھذین المعطیین من خلال الفقرتین 

  .التالیتین
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من عناصر رقم المعاملات التجاریة كعنصر : الفقرة الأولى 

  تقییم الأصل التجاري

، مبلغ Le chiffre d’affairesقصد برقم المعاملات التجاریة  ی

دون احتساب الضرائب، المنجزة خلال  تبیوعات الأموال والخدما

  .مدة معینة في إطار الأنشطة العادیة للمنشأة التجاریة

  : ویشار إلیھ كھذا

في الثمن × عة كمیة الأموال والخدمات المبی =رقم المعاملات

  .الفردي دون احتساب الضریبة

وھكذا یكون لقیمة الأرباح المحققة خلال مدة محددة أھمیة كبرى 

في تحدید قیمة الأصل التجاري استنادا إلى ما تحقق من أرباح خلال 

  .سنوات 3سنوات مرجعیة لتكون 

وحسب الدراسات التي قامت بھا وزارة الصناعة والتجارة 

فإن عدد المتاجر الكبرى في المغرب  159 2002دن سنة اعة والمعاصنوال

نقطة بیع تتوزع  200تتجاوز  2م 300التي تشغل مساحة بیع تتجاوز 

  :على الشكل التالي 

  

  

                                                 
159 – Ministère de l’Industrie du Commerce, de L’Energie et des Mines, Département 

du commerce et de l’Industrie : Etude sur les grands magasins, Février 2002. 
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بخط البیع موضوع   المدینة
  البحث

النسبة 
  المئویة

  32  23  الدار البیضاء

  27  19  الرباط

  10  07  مراكش

  06  04  طنجة

  06  04  ورززات

  06  04  أكادیر

  06  04  الجدیدة

  03  02  تطوان

  03  02  فاس

  01  01  مكناس

  100  70  المجموع

نقطة بیع رقم معاملات  68حققت  2000للانتباه أن سنة  توالملف

  .ملیون درھم 4057إجمالي یتمثل في ما یناھز 

  .ویبین الجدول التالي نوع المتاجر المعنیة وحجمھا
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  نوع المتاجر

عدد 

نقط 

  البیع

رقم 

المعاملات 

خلال سنة 

ب  2000

  درھم 1000

المساحة 

بالمتر 

  المربع

متوسط رقم 

المعاملات 

خلال سنة 

  2م/د  2000

المتاجر 

الكبرى  

  للتغذیة

Hypermarché 11  3.436.283  66148  52000  

Supermarché  20  425.332  15675  27000  

المساحات 

الكبرى 

  خصصةتالم

Electroménager  10  71.704  4082  18000  

Meubles en kit  15  72.890  7850  9000  

Meubles de style  04  10.773  1602  7000  

Habillement 

  الملابس
08  39.616  5.972  70000  

  40000  101329  4.056.598  68  المجموع

ومما ینبغي التأكید علیھ فإن المتاجر الكبرى تمتاز بتعدد المواد 

قیا وعمودیا، الشيء الذي المعروضة للعموم، مما یتطلب توسعا أف

  .یفسر كبر المساحات المستغلة من طرفھا وكذا عدد العمال

أن رقم  وھكذا فإنھ من خلال المعطیات السالفة الذكر یمكن القول

المعاملات قد یعتبر مؤشرا أساسیا لتحدید قیمة ھذا النوع من المنشآت 

قم مغلوطا إذ  من الجائر أن یكون ھذا الر. التجاریة، إذا كان صحیحا

أو صوریا ولاسیما بالنسبة للمنشآت الصغیرة التي تتفادى التصریح 

برقم معاملاتھا الصحیح، في الوقت الذي یصعب على مفتشي 
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 Leالضرائب التأكد منھا، إلا عن طریق مطابقتھ مع الحساب الختامي 

bilan  وخاصة بالنسبة للمنشآت الصغیرة.  

تقییم المنشآت الاقتصادیة لذلك قد تعمد المصالح المعنیة إلى 

الكبرى بالاعتماد على مجموعة من العناصر ولا سیما حجم الخدمات 

بالنسبة لكل مصلحة من مصالح المنشأة على حدة وكذا على بعض 

المؤشرات كالبیوعات المنجزة خلال فترة مرجعیة وكذلك كیفیة تدبیر 

ل وتسویق الأموال والخدمات، وبالأخص طرق التسویق دون إغفا

  .الموقعأھمیة 

  :وھذا العنصر الأخیر الذي سنحاول تفصیلھ أدناه 

  أھمیة موقع الأصل التجاري في تقییمھ: الفقرة الثانیة 

إنھ لمن المؤكد أن لموقع الأصل التجاري أھمیة بالغة في تحدید 

مینھ، ولاسیما بالنسبة لبعض أنواع الأنشطة التجاریة التي لا ثقیمتھ وت

  .الشخصي ارالاعتبیفید فیھا 

حول  2002ومن خلال دراسة قامت بھا الوزارة المعنیة سنة 

إلى أن مفھوم ھذه المراكز  خلصتالمراكز التجاریة في المدن الكبرى 

ما تتعلق بسلع بالتقسیط تجمعت  غالباینسحب على مجموعة متاجر 

مكان معین، تسیر  حیزشأنھا مؤسسات تجاریة متنوعة مشیدة داخل ب

  .اس أنھا وحدة فریدةوتدبر على أس

 Les الكبرى العصریة المؤسسات على الوضع ھذا وینطبق

supermarchés  أو ما یصطلح  القدیمةوكذلك على التجمعات التجاریة

  .بالقیساریاتعلى تسمیتھا 
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من المراكز التجاریة  %71وقد انتھت الدراسة المذكورة أن 

التجمعات  توجد في المدن العتیقة والأحیاء الشعبیة حیث توجد

المراكز أو المتاجر المنشأة  تأتيالسكنیة بكثافة وفي المرتبة الثانیة 

المناطق  في الطابق السفلي للعمارات والمساكن الفردیة، أما في

  .المخصصة للفیلات ومداخل المدن فتتواجد المراكز الكبرى

وحسب نفس المصدر فإن ھذه المراكز تتوزع على المدن 

  :التالیة 

  النسبة المئویة  دد المتاجر التجاریةع  المدینة

  31.05  109  الدار البیضاء

  15.67  55  الرباط

  9.40  33  مكناس

  7.98  28  فاس

  3.70  13  بني ملال

  3.42  12  تازة

  3.42  12  مراكش

  2.85  10  الخمیسات
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  2.85  10  الجدیدة

  2.85  10  الحسیمة

  2.56  9  المحمدیة

  2.28  8  طنجة

  2.28  8  آسفي

  1.99  7  أكادیر

  1.71  6  تطوان

  1.42  5  العیون

  0.85  3  ورززات

  0.85  3  الناضور

  0.85  3  القنیطرة

  0.85  3  الصویرة

  0.57  2  سمارة
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  0.57  2  بوجدور

  100  351  المجموع

شمل الإحصاء  أن أن ترتیب مراكش جاء بناء على:  ملحوظة

  .القیساریاتفقط المتاجر العصریة الكبرى دون 

كید علیھ أن قیمة ھذه المتاجر أو السومة ومما ینبغي التأ

الكرائیة لھا تعرف ارتفاعا داخل بعض المدن الكبرى دون الأخرى 

حتى داخل ھذه المدن  علما أنھمثل طنجة الدار البیضاء وأكادیر، 

فلیست الأثمنة موحدة، إذ یلعب الموقع والقرب من المركز الإداري 

  .والتجاري أھمیتھ

 10000درھم و 5000المتاجر العادیة بین  وقد تتراوح أثمنة بیع

  .درھم للمتر المربع بالنسبة للمتاجر الأخرى

درھم  18أما السومة الكرائیة لھذه المحلات تتراوح بین 

درھم في الشھر، ویعزى تدني ھذه الوجبیات الكرائیة إلى  4000و

السومات  جل ، ناھیك عن أن160طول فترة الكراء وتنوع المالكین

  .لا تعرف تعدیلات منتظمة الكرائیة

وصفوة القول فإن موقع الأصل التجاري یلعب دورا  حاسما 

في عملیة التقییم، ذلك أن الأصول التجاریة المتواجدة بالقرب من 

المستھلك والتجھیزات الأساسیة ولا سیما وسائل النقل والاتصالات 

                                                 
 6ملكیة الجماعات المحلیة و في %11من المراكز التجاریة في ملكیة الخواص و 83% – 160

 .المتبقیة خاضعة للأحباس، نفس المصدر السابق
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والطرق ومواقف السیارات تحقق مداخیل ھامة نظرا لسھولة 

ة وبعیدة عن یتلك المتواجدة في مناطق نائ عكسال بھا، الاتص

  .السكان

ولا یجب إغفال أن عامل المنافسة یلعب دوره كذلك في 

إلا مین، إذ كلما كانت المؤسسة التجاریة بعیدة عن المنافسة، ثالت

في موقع یشبھ المحتكر للسلع أو الخدمات المعروضة  ووجدت

ى رفع معاملاتھا، ویكون عل إیجاباللجمھور الشيء الذي یؤثر 

سھل تللحدود حیث  متاخمةالوضع معكوسا لو كانت ھذه المؤسسات 

  .عملیات التھریب

  طرق تقییم الأصل التجاري: المبحث الثالث 

بسبب  ةما من شك أن مھمة تقییم الأصول التجاریة مھمة معقد

تدخل مجموعة من العوامل نذكر على الخصوص طبیعة النشاط 

قع، مدة الكراء، الأرباح المنجزة، طریقة التسویق، التجاري، المو

یجب  L’évaluationنسبة الزبناء وغیر ذلك، لذلك فإن أدوات التقییم 

  .أن تكون بید مختصین وخبراء لھم إلمام بعالم التجارة والبیوعات

 الأصوللھذه الأسباب فقد وجدت جملة من طرق تقییم 

عرض لبعضھا من نبیة، التجاریة، معتمدة غالبا على نماذج محاس

  :خلال الفقرات التالیة 

 La méthode réaliste d’estimationالطریقة الواقعیة للتقییم  –أ 

  Champigny  طریقة – 1
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التجاریة المتعلقة  ولصبین الأ Champignyیمیز الخبیر 

ول صملة وتلك المتعلقة بالتجارة بالتقسیط، وكذلك الأبالتجارة بالج

  .ة وتلك الخاصة بالصناعة التقلیدیةالتجاریة الصناعی

ویرى ھذا الخبیر أنھ عند تقییم الأصل التجاري یتعین 

الاعتماد  على القیمة الحقیقیة لكل عنصر من العناصر المكونة لھذا 

الأصل التجاري مع الأخذ بعین الاعتبار على الخصوص قیمة 

  .161ةالرأسمال البشري ولا سیما بالنسبة لمنشآت الصناعة التقلیدی

 Méthode Retailطریقة  – 2

فرضیة أن التاجر الذي  على Retailتعتمد الفكرة الأساسیة لـ 

یشتري أصل تجاري إنما یسعى إلى تحقیق أرباح كفیلة بتغطیة 

  .رأس المال المستثمر والخدمة المقدمة

لذلك لا مناص من الأخذ بعین الاعتبار عند الرغبة في تقییم 

ومن تم فإن قیمة . لمحتمل ومدة الكراءل التجاري الربح اصالأ

الأصل التجاري تساوي القیمة الحالیة، مع إدخال نسبة الفائدة، 

  .الأرباح المنجزة إلى حین انتھاء مدة عقد الكراء

  La Méthode Leak طریقة – 3

تبعا لھذه الطریقة، فإن قیمة الأصل التجاري تساوي أعلى 

ویتأثر ھذا الدخل  ،دخلاالمشتري، والذي یكون  منھربح یستفید 

  .صعودا أو ھبوطا حسب  المنافسة وفقدان الزبناء

                                                 
161 – Michel Mark : Evaluation des fonds de commerce, WWW.michel-max-

expertises.com/fra/articles/09. 
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والجدیر بالملاحظة أن مجمل ھذه النظریات لم تسلم من 

على  قارةانتقادات منھا عدم واقعیتھا، خاصة وأن نسبة  الأرباح 

لتقلبات حسب الظروف الاقتصادیة العامة لطول السنة وإنما تخضع 

  .وتقلبات الأسعار

  طریقة التقییم بالاعتماد على رقم المعاملات –ب 

تعتمد ھذه الطریقة على معامل واحد یتمثل في رقم 

سنوات الاستغلال،  3المعاملات، الذي یحتسب على أساس متوسط 

یضاف إلیھ نسبة مئویة تحدد حسب التقلبات الاقتصادیة وطبیعة 

  .النشاط التجاري

لضرائب، دون ویحدد رقم المعاملات السنوي مع إدخال ا

  .الأخذ بعین الاعتبار قیمة مخزونات السلع التي تخضع لتقییم خاص

 Méthodes ومجمل القول فإن الخبراء یمیلون إلى اعتماد طرق

empiriques   وھكذا مثلا بالنسبة  .التجاري المحلتتنوع حسب طبیعة

على نسبة رقم المعاملات المتوسط السنوي،  الاعتقادللمطاعم فیتم 

  .حسب الموقع %100و 60ھذا الرقم بین  ویحدد

   .تم اعتماد كذلك رقم المعاملات والموقعیأما بالنسبة للفنادق ف

حدد ت ھبأن 1996یونیو  27قضت استئنافیة باریس بتاریخ وقد 

قیمة فندق یوجد في المقاطعة الثانیة على أساس ضعف رقم 

ات مر 4كما قضت بأن ھذه القیمة تحسب على أساس  .المعاملات

قرار ( 18رقم المعاملات إذا تعلق الأمر بفندق یوجد في المقاطعة 

  .162)1996شتنبر  12بتاریخ 

                                                 
162 – WW.Ihotellerie. Fr/hotellerie. Restauration/ fond de commerce /évaluation 
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مقھى، مطعم (وإذا كان الأصل التجاري یتضمن عدة أنشطة 

 فإن كل نشاط تجاري یخضع لتقییم خاص بالاعتماد) فندق، خمارة

  .على تجزئة رقم المعاملات الإجمالیة المحقق بالنسبة لكل نشاط

ل حتم بالاعتماد على موقع المیأما بالنسبة لتقییم حق الكراء ف

  .163الزبائن اجتذابالتجاري وأھمیتھ في 

وقد قضى المجلس الأعلى بأن المحكمة لما اعتمدت في تقدیر 

التعویض المحكوم بھ على سلطتھا التقدیریة آخذة بعین الاعتبار 

راعتا العناصر المادیة  الخبرتین المنجزتین ابتدائیا واستئنافیا اللتین

والمعنویة والضرر الذي سیلحق المكتري من جراء الإفراغ 

والتوقف عن ممارسة نشاطھ التجاري وموقع المحل ومساحتھ 

والقیمة الحقیقیة للكراء حسب الخبرة المنجزة ابتدائیا ومصاریف 

الانتقال إلى محل بدیل، وقیمة الأصول التجاریة المماثلة وقیمة 

كون قرارھا معللا یتجھیزات ورأس المال المستثمر، السلع وال

  .164ومرتكزا على أساس

السالف  1955مایو  24من ظھیر  10والجدیر بالتنبیھ أن الفصل 

نص على  أنھ یتعین على المحكمة في حالة رفض تجدید عقدة  الذكر

لحقھ من الضرر على  ماد تعویضا عن الإفراغ یعادل یالكراء تحد

                                                 
  لأصل التجاري االحق في الكراء بوصفھ عنصرا معنویا في  :الفروجي  أحمد – 163

لة  المغربیة  لقانون  الأعمال  والمقاولات  سلسلة  القانون والممارسة   جالم
للمزید من التوسع راجع محمد الكشبور،  137ص  2004ة السن 2القضائیة العدد 

الحق في الكراء عنصر في الأصل التجاري مطبعة النجاح الجدیدة الدار البیضاء 
1998.  

منشور  606/3/1/2002في الملف التجاري عدد  2003ماي  7بتاریخ  591قرار عدد  – 164
 .102بق ص المرجع السا 2سلسلة القانون والممارسة القضائیة العدد 
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ض كفیلا بحبر ما سیحصل للمكتري من الخسائر أن یكون التعوی

  .165حقوقھقده من الأرباح بسبب إضاعة فوما سی

فقد ألزم مالك الرقبة عند الرغبة في ھدم الملك  12أما الفصل 

وإعادة بنائھ بتحمل تعویضا عن الإفراغ بكون معادلا لما یلحق 

حسب یسنوات  3المكتري من الضرر دون أن یتعدى ثمن كراء 

  .أساس المقدار المعمول بھ وقت الإفراغعلى 

أما في فرنسا فالمعول علیھ عند تحدید قیمة الكراء ھو القیمة 

لو  االمالیة الحقیقیة أي الوجبیة الكرائیة التي من الممكن استخلاصھ

  .للكراء من جدید المحلعرض 

  :التالیة  coefficients النسب المائویة  ویتم الاعتماد على

  .للمحل الذي یقع في منطقة دون نشاط تجاريبالنسبة   3 -

نشاط تجاري  ذاتبالنسبة لمحل تجاري یقع في منطقة  4 -

  متوسط

  بالنسبة لمحل تجاري في موقع حسن 6إلى  5 -

  بالنسبة لمحل تجاري في موقع جید جدا 7 -

  .166بالنسبة لمحل تجاري یوجد في موقع استثنائي %9إلى  8-
                                                 

وقد قضى المجلس الأعلى بأن المعتبر في تحدید عناصر الأصل التجاري التي تدخل  – 165
في تقدیر التعویض الكامل عن فقدان الأصل التجاري ھي تلك العناصر التي تتأثر 

خسارة حقیقیة وما فاتھ من كسب متى  منبعملیة الإفراغ، أي ما قد یلحق المكتري 
قرار (ن عملیة الإفراغ ونقل النشاط التجاري إلى جھة أخرى كانا ناتجین مباشرة ع

منشور في طرف  826/3/2/2004الملف التجاري عدد  في 1/12/2004بتاریخ  1306
 2005، 2000أحمد الفروجي الكراء التجاري من خلال قضاء المجلس الأعلى لسنوات 

 .60ص  1دلائل عملیة عدد 
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درھم  10000الكرائیة  تجاري سومتھكذا فإنھ بالنسبة لمحل وھ

درھم  20000الكرائیة الحقیقیة حسب السوق العقاري ھو  تھوسوم

، فإن التعویض عن حق الكراء یتم كالتالي استثنائيویوجد في موقع 

:  

  .درھم 90000=  9×  10000  - 20000

یضاف إلیھا التعویض عن الإفراغ، المحدد طبق مقتضیات 

الذي میز بین نوعین من  1953تنبر ش 30من مرسوم  8الفصل 

على  یتمثلالتعویضات التعویض الرئیسي والتعویض التبعي 

والتعویض عن  الاشتغالمصاریف التنقل وإعادة في الخصوص 

  .في النشاط التجاري الخلل

 7وعلى ھذا الأساس قضت محكمة استئناف بباریس بتاریخ 

 –حانة  –مقھى  التعویض الواجب دفعھ عن فقدان بأن 167 1998ماي 

قیمة : مطعم یوجد في المقاطعة السابعة تتم على الشكل التالي 

مرة للمدخول الیومي على  650بالنسبة لمقھى  التجاري الأصل

  .یوم استغلال بالنسبة للسنة 300أساس 

  من قیمة المعاملات %80بالنسبة للمطعم 

 %18 وأور 76000إلى حدود  %10التعویض عن إعادة التشغیل 

  .أشھر كنتیجة الاستغلال 3النشاط التجاري تلال خائد زا

  وأور 173.443:            التعویض عن الإفراغ 

                                                                                                         
166 – WWW. Ihotellerie. Fr/hotellerie – restauration / Fond p4. 

167 – op cite p 5. 
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  أورو     21957   *

  أورو    29092    *

  أورو      4230    *

  أورو      3049    *

  وأور  231.771

  :طریقة الاعتماد على عناصر المقارنة  –ج 

للاسلكیة في تحدید أثمنة تعتبر ھذه الطریقة من الطرق ا

العقارات والحقوق المعنویة كالأصل التجاري، ذلك أن اللجنة 

التجاریة التي  الأصولالمختصة تعتمد  على جمع المعلومات عن 

بیعت في فترة سابقة وتتصف بمواصفات قریبة من الأصل التجاري 

موضوع التقییم وھكذا إما أنھا تقوم باستخراج معدل الثمن أو أن 

خذ كمرجع آخر البیوعات التي تمت في المنطقة بناء على تأ

  .من إدارة الضرائب المستقاةالمعلومات 

إلا أن ما یؤخذ على ھذه الطریقة أنھا لا تعتمد على معطیات 

تصریحات غیر بیدلي  ماشفافة وصحیحة، خاصة وأن الملتزم غالبا 

  .ةدقیقة تفادیا لأداء مستحقات الدولة وفي غیاب مراقبة صارم

وصفوة القول فإنھ لیس ھناك طریقة علمیة فریدة لتقییم 

الأصول التجاریة، إلا أن القاضي الإداري ملزم بالإلمام بكل ھذه 

المدارس وغیرھا من أجل الحكم بالتعویض العادل للمنزوعة ملكیتھ 

الأمر یتعلق بمنشأة اقتصادیة وتجاریة یؤدى فقدانھا إلى  خاصة وأن
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امة ولا سیما النشاط الاقتصادي والتجاري المس بمصالح خاصة وع

وما یتبعھ من بطالة وركود اقتصادي، لذلك نحبد أن تتم مقایضة 

لمنزوعة ملكیتھا بقطعة أرضیة مماثلة أو قریبة االقطعة الأرضیة 

احتضان نفس بمنھا خاصة إذا كانت ھناك منطقة صناعیة كفیلة 

  .النشاط التجاري أو الصناعي
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  صة العامةالخلا

إن أھمیة الموضوع  الذي تعرضنا لھ تكمن في أنھ دراسة 

لموضوع جد حساس لم یولھ رجال القانون أھمیتھ الخاصة ذلك أن 

رجال القانون الخاص اھتموا بالمسطرة الإداریة والقضائیة دون أن 

یغوصوا في البحث عن الجانب الاقتصادي والمالي لمسطرة نزع 

فتح المجال أمام الإدارات الموكول لھا حق  الملكیة رغم أن القضاء

 لىنزع الملكیة من أجل المنفعة للقیام بدراسة الجدوى قبل الإقدام ع

سلوك ھذه المسطرة، وقد اتخذ العمل القضائي من حجة مراقبة 

لفة المالیة للمشروع المقرر كلملاءمة والمشروعیة لكي یراقب الا

  .المنفعة العامة قبل إقرار مشروعیة مرسوم إعلان إقامتھ

لقد تبین من خلال المعطیات الرسمیة أن الدولة لا تلتجئ إلى 

  : مسطرة نزع الملكیة إلا إذا تحقق أحد الأسباب التالیة

  رفض المالك للثمن المحدد من طرف اللجنة الإداریة للخبرة -

 مثبتةوثائق حاسمة وعدم توفر المالك المحتمل على رسوم  -

  .للملكیة

  .ع حول الملكوجود نزا -

فإن التساؤل یبقى  مقبولینوإذا كان السببان الأخیران 

مطروحا بالنسبة للأثمنة المعروضة من طرف اللجان الإداریة 

إن لم نقل تافھة بناء على  بخسةللخبرة التي كثیرا ما قد تقترح أثمنة 

ومزاج بعض أعضائھا  يلمیة وإنما مبنیة على ھدعأدوات غیر 

في إسناد ھذه المھمة إلى شخص معنوي یختص لذلك وجب التفكیر 



 183

 والضغوطكون بعیدا عن الأھواء یفي مجال الخبرة العقاریة 

الإداریة التي تمارس من طرف ذوي النفوذ والسلطة الشيء الذي 

یتطلب مراجعة بعض النصوص القانونیة المنظمة للخبرة العقاریة 

  : نذكر على الخصوص

الصادر بتطبیق القانون  1983أبریل  16المرسوم المؤرخ في  -

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال  7.81رقم 

  .منھ 7المؤقت ولا سیما الفصل 

المعدل والمتمم  2002مارس  5المرسوم المؤرخ في  -

المتعلق بالمحاسبة  1967أبریل  21للمرسوم الملكي المؤرخ في 

حدد كیفیة تكوین اللجنة منھ الذي ی 82العمومیة ولا سیما الفصل 

  .الإداریة للخبرة

والمراجعة مطلوبة سواء بالنسبة لأعضاء اللجنة الإداریة 

  .من طرف السلطة القضائیة نونیمعالللخبرة وكذا الخبراء 

اجتمعت اللجنة  2007والجدیر بالملاحظة أنھ خلال سنة 

لك الم(الإداریة للخبرة بخصوص الاقتناءات العقاریة لفائدة الدولة 

على الصعید الوطني،  اھكتار 747مرة من أجل تقییم  271) الخاص

ملیون درھم  37داع یملیون درھم ثم إ 216عنھا أداء ما یناھز  نجم

  .168داع والتدبیریلدى صندوق الإ

                                                 
168 – Voir Rapport d’activité de la direction des domaines, année 2007 p 40. 
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وتھم ھذه الإحصائیات الاقتناءات العقاریة بصفة عامة سواء 

مستفید الأول ، بحیث یكون ال169بالتراضي أو عن طریق نزع الملكیة

  .%75 من ھذه العملیات ھو قطاع  التربیة الوطنیة نسبة

وھنا تبدو أھمیة قطاع التربیة الوطنیة في السیاسة العامة 

للدولة، ذلك أن نزع الملكیة لأجل المنفعة لم تتم من أجل الكمالیات 

التعلیم والدراسة  نشر فيوإنما تلبیة لحاجیات ملحة فرضتھا الرغبة 

  .جھات المملكةلدى مختلف 

ھذا، وأنھ من خلال اللقاءات المباشرة مع بعض المنزوعة 

  :ملكیتھم لأغراض عامة، یستخلص ما یلي 

بعض المنزوعة ملكیتھم یستغربون من التعویضات  -

علیھم من طرف اللجان الإداریة والخبرة، ویفضلون  المعروضة

  .اللجوء إلى المحاكم الإداریة لإنصافھم

نزع الملكیة معتبرا أن التعویض  أرفض مبدالبعض الآخر ی -

الضرر عن نزع الملكیة لأنھ  بجبرھما ارتفع فھو غیر كفیل م

  .یعوض الضرر المادي دون المعنوي

                                                 
 217و التراضي طریق عن ھكتارا 678، ھكتارا 895 2007 تم اقتناء سنة – 169

 عملیة 225و للتراضي بالنسبة عملیة 247 نسبة الملكیة نزع طریق عن ھكتارا

                                                                                                         .العامة المنفعة لأجل الملكیة نزع
= =  

 ھكتارا 543 2005 ، ووصلت سنةاھكتار 330 2006 سنة ةالمقتنابینما لم تتعد المساحة = = 
   516و

 .20 نفس المرجع أعلاه ص. 2004 سنةھكتارا         
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وفي المقابل فإن الإدارة كثیرا ما تشتكي من التعویضات 

المحكوم بھا من طرف القضاء مفسرة أنھا لا تعكس الأثمنة 

حدد اللجنة الإداریة تعقل أن یة، إذ كیف في السوق العقاری المتداولة

وتقضي المحكمة  مثلا درھم للمتر المربع 100للخبرة التعویض في 

تساءل ھل تقریر الخبیر المفرد تدرھم، و 1500بتعویض لا یقل عن 

أسمى من تقریر لجنة إداریة للخبرة المكونة من مختصین في 

ض الأحكام مختلف المجالات الإداریة والتقنیة، خاصة وأن بع

والقرارات القضائیة تكتفي بالتصدیق على تقریر الخبرة رغم أنھ 

  .مجرد رأي تقني

وقالت بعض المصادر العقاریة أنھ في الوقت الذي تسعى 

 تأتيالجھات المختصة في الحفاظ على أسعار السوق العقاریة 

على كل تلك  التعویضات القضائیة عن نزع الملكیة لتقضي

الأسعار مرتفعة، وذلك عن طریق تحدید أثمنة المجھودات لتبقى 

لعقارات المنزوعة ملكیتھا، ھذه الأثمنة التي تتحول إلى لمرتفعة 

أثمنة مرجعیة عند الرغبة في اقتناء عقارات مماثلة أو تفویتھا بل 

  .وكذا من أجل مراجعة التصریحات الضریبیة

التعویض عن نزع الملكیة یجب أن یكون عادلا،  أن والأكید

سواء بالنسبة للسلطة نازعة الملكیة أو المنزوعة ملكیتھ، لأن 

على  يرثالتعویض في جمیع الأحوال یبقى مالا عاما ما یجب أن ی

حسابھ أي فرد أو جماعة، وأن اللجنة الإداریة للخبرة أو قاضي نزع 

الملكیة إنما ھم حماة ھذا المال العام ویتعین بالتالي أن یتم التعویض 

مع الأخذ بعین الاعتبار أن المنزوعة ملكیتھ قد یستفید بقدر الضرر 
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من المشروع المنجز في إطار نزع الملكیة سواء تعلق الأمر 

  .بالمجال التربوي أو الصحي أو الاجتماعي بصفة عامة

ھذا المجال لا یعتبر ثمنا  فيویتأكد ھذا إذا علمنا أن التعویض 

دافعي ل المواطنین من أموا ىلبیع، وإنما ھو تعویض یؤدل مقابلا

  .كافة ومن ضمنھم المنزوعة ملكیتھالضرائب 

ذلك وجب تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة دون ل

  .أن یؤدي ذلك إلى إسقاط أي من المصلحتین

  2009 مارس 3حرر بالرباط في 
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  ملحق

  اجتھادات قضائیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 188

 

 

  

  المحاكم الإداریة اجتھادات
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  محكمة الإداریة بالدار البیضاءال

  22/6/1998بتاریخ  93حكم رقم 

  ت 18/97ملف رقم 

  

  القاعدة

یمكن الحكم بنقل ملكیة العقارات والحقوق العینیة العقاریة 

إذا أعلنت المنفعة العامة وأجریت المسطرة طبق الكافیة 

 1982مایو  6وتاریخ  81/7المنصوص علیھا في القانون 

  .المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

  باسم جلالة الملك

  .1998یونیو  22موافق  1419صفر  27بتاریخ 

المحكمة الإداریة بالدار البیضاء وھي متكونة من  أصدرت

  : السادة

  .رئیسا.......................... الأستاذة

  .مقررا....................... ........الأستاذ

  .مفوضا ملكیا....................... الأستاذة

  .كاتب الضبط.................. وبمساعدة السید
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  :الحكم الآتي نصفھ 

  مدیر الأملاك المخزنیة،: بین 

  .عنوانھ الحي الإداري بأكدال الرباط

  .یضاءبھیئة الدار الب .................ینوب عنھ الأستاذة 

  من جھة

  .الساكنون جمیعا بخریبكة

  من جھة أخرى

  الوقائع

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم بھ مدیر الأملاك 

والمودع بكتابة  ...............................المخزنیة بواسطة الأساتذة 

یعرض فیھ بأن المرسوم  1997ینایر  10ضبط ھذه المحكمة بتاریخ 

والمنشور بالجریدة  1994أكتوبر  24در بتاریخ الصا 2.94.453رقم 

قد أعلن أنھ من المنفعة  1995ینایر  11وتاریخ  4289الرسمیة رقم 

السكنیة بحي بوعزة بن علي بخریبكة  2العامة إنجاز تجزئة القدس 

لھذا الغرض ومن بینھا القطعة  اللازمةنزع ملكیة القطع الأرضیة بو

مترا مربعا غیر  20471قریبیة مساحتھا الت 42المبینة تحت رقم 

اقتناء حقوق مشاعة  منتمكنت ) الدولة(محفظة وبأن الملك الخاص 

مایو  6رة، وطبقا لمقتضیات ظھیر وبنسبة النصف في القطعة المذك

فإنھا محقة في طلب نزع ملكیة الحقوق المشاعة بنسبة النصف  1982
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لى أساس محسوبا ع) درھم 578.577.50(مقابل تعویض إجمالي قدره 

  :الأشطر التالیة 

متر  150قدره  المساحةدرھم للمتر المربع للشطر الأول من  115 - 

  .مربع

متر  350درھم للمتر المربع للشطر الثاني من المساحة قدره  90 - 

  .مربع

متر  500درھم للمتر المربع للشطر الثالث من المساحة قدره  75 - 

  .مربع

 19.471بع من المساحة قدره درھم للمتر المربع للشطر الرا 55 - 

  .متر مربع

رض یلتمس الحكم بنقل ملكیة الحقوق المشاعة الذلك فالع

بنسبة النصف في القطعة موضوع الطلب مقابل أداء أو إیداع 

محسوبا ) درھم 578.577.50(بصندوق الإیداع والتدبیر تعویضا قدره 

  .على الأشطر المشار إلیھا أعلاه

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف المدعى 

والتي یلتمسون من خلالھا  ..............علیھم بواسطة نائبھم الأستاذ 

الحكم بانتداب خبیر لتحدید القیمة الحقیقیة للقطعة موضوع نزع 

  .الملكیة

وبناء على الحكم التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

والقاضي بإجراء خبرة كلف للقیام  278تحت عدد  1997أكتوبر  13
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والذي خلص في تقریره إلى أن قیمة  ...................بھا الخبیر 

  .درھم 150المتر المربع ھي 

وبناء على مذكرة تعقیب على الخبرة للمدعي بواسطة 

والتي جاء فیھا بأنھ لا یوجد في تقریر  .....................الأساتذة 

یبرر الزیادة واقعا وقانونا، فالخبرة لم تتطرق لكلفة  الخبرة ما

التجھیز، كما أن الخبیر لم یعتمد على أي مثال للمقارنة معاصر 

لتاریخ نزع الملكیة ومطابق لموقع ومساحة ومواصفات عقار 

الخبرة كما أن الثمن الذي توصل بھ الخبیر لیس ھو الثمن الحقیقي 

لا یمكن التوصل  ين الثمن الحقیقلعقار بتاریخ صدور المرسوم، إذ أ

 20إلیھ في التقویم إلا باحترام القواعد المنصوص علیھا في الفصل 

من قانون نزع الملكیة الذي ھو من النظام العام والذي یوجب تحدید 

التعویض المستحق على أساس قیمة العقار الحقیقیة في الوقت الذي 

  .تقرر فیھ نزع الملكیة

یلتمس إبعاد تقریر الخبرة والحكم  لأجل ما ذكر فالعارض

الملك (بالمصادقة على التعویض المعروض من طرف الدولة 

وبصفة احتیاطیة الحكم . كما جاء في المقال الافتتاحي) الخاص

  .بإجراء خبرة أخرى

وبناءا على مذكرة تعقیبیة على ضوء الخبرة للمدعى علیھم 

والتي جاء فیھا بأن  ............والمدلى بھا بواسطة نائبھم الأستاذ 

دفوعات المدعي لا أساس لھا من الصحة ملتمسین استبعادھا والحكم 

  .بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف الخبیر
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أكد خلالھا السید  1998یونیھ  8وحیث أدرجت القضیة بجلسة 

المفوض الملكي مستنتجاتھ الكتابیة ومضمنھا المصادقة على تقریر 

  .الخبرة

ر جعل القضیة في المداولة قصد النطق بالحكم وحیث تقر

  .1998یونیھ  22بجلسة 

  التعلیل

  وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث إن الطلب مستوف للشروط المتطلبة قانونا  :في الشكل 

  .الأمر الذي یتعین معھ التصریح بقبولھ شكلا

حیث إن مؤدى الطلب الحكم بنقل ملكیة  :في الموضوع 

ع الملكیة لفائدة الأملاك المخزنیة لأجل المنفعة القطعة موضوع نز

  .العامة مقابل التعویض المقترح من طرف لجنة التقویم

وحیث إن نزع ملكیة العقارات والحقوق العینیة العقاریة یمكن 

الحكم إذا أعلنت المنفعة العامة وأجریت المسطرة طبق الكیفیات 

بشأن  1982مایو  6وتاریخ  81/7المنصوص علیھا في القانون رقم 

  .نزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

وحیث تبین للمحكمة من خلال وثائق الملف بأن مسطرة نزع 

الملكیة قد تم إجراؤھا وفقا لمقتضیات الفصل الثامن وما یلیھ من 

  القانون المشار إلیھ أعلاه
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وحیث إن الطرف المدعى علیھ عارض في الثمن المقترح 

 1997أكتوبر  13ارتأت معھ المحكمة إصدار أمر تمھیدي بتاریخ مما 

قضى بإجراء خبرة لتحدید قیمة العقار موضوع نزع  278تحت عدد 

ثمن المتر المربع في  هالذي حدد في تقریر ....الملكیة أسندت للخبیر 

  .مبلغ مائة وخمسون درھما

وحیث تبین للمحكمة بعد إطلاعھا على مضمون الخبرة بأن 

ثمن المحدد من طرف الخبیر جد مناسب الأمر الذي ارتأت معھ ال

المحكمة المصادقة علیھا والحكم بنقل ملكیة العقار موضوع نزع 

  .الملكیة لفائدة المدعي لأجل المنفعة العامة

  .وحیث یتعین تحمیل نازع الملكیة الصائر

  المنطوق

المحدث بموجبھ المحاكم  90/41وتطبیقا لمقتضیات قانون 

  .داریةالإ

  لھذه الأسباب

إن المحكمة الإداریة وھي تقضي علنیا ابتدائیا وحضوریا 

  :تصرح 

  .قبول الطلب :في الشكل 

بالمصادقة على الخبرة المنجزة من طرف  :في الموضوع 

والتي حددت ثمن المتر المربع في  5/2/1998بتاریخ ........ الخبیر 
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 1.535.325.00(مبلغ مائة وخمسون درھما لیكون المجموع ھو 

والحكم بنقل ملكیة القطعة موضوع نزع الملكیة لفائدة الملك ) درھم

  .لأجل المنفعة العامة) الأملاك المخزنیة(الخاص للدولة 

 .بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه

  

        الرئیس                                            المقرر                           

  كاتب الضبط
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  بوجدةالمحكمة الإداریة 

  34/2001حكم رقم 

  14/03/2001بتاریخ 

   35/99ملف رقم 
  

  القاعدة

دعوى نقل الملكیة منظمة في إطار قانون نزع الملكیة كقانون 

خاص بالنسبة لنازع الملكیة ولا یمكن معھا للمنزوعة ملكیتھ إلا 

مقترح من طرف اللجنة الإداریة حق المعارضة في التعویض ال

  .للتقییم في إطار دفوعات ولیس في شكل دعاوى أو طلبات مقابلة

  باسم جلالة الملك

  .14/03/2001بتاریخ 

المحكمة الإداریة بالدار البیضاء وھي متكونة من  أصدرت

  : السادة

  .رئیسا........................................... ذ

  .مقررا........................ . .................ذ

  .عضوا      ..................................... ذ

  .مفوضا ملكیا.............................بحضور  

  .كاتب الضبط....................... وبمساعدة السید 
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  :الحكم الآتي نصفھ 

عنھا مدیر الأملاك المخزنیة ) الملك الخاص(الدولة : بین 

الجاعل محل المخابرة معھ بدائرة . بالحي الإداري أكدال الرباط

  .الأملاك المخزنیة ببوعرفة

  .بصفتھا مدعیة أصلیا ومدعى علیھا فرعیا

  من جھة

  ومن معھعبد الرحمان :وبین السادة 

  .بصفتھم مدعى علیھم أصلیا ومدعین فرعیا

  من جھة أخرى

  الوقائع

لمحاكم الإداریة بالمملكة المحدث ل 90/41بناء على القانون رقم 

  .10/09/1993والصادر بتنفیذه الظھیر الشریف بتاریخ 

  .وما یلیھ من القانون المذكور 37و 10و 8وبناء على المواد 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل  81/7وبناء على القانون رقم 

  .المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت

تقدمت بھ الجھة وبناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي 

والذي تعرض فیھ أن المرسوم رقم  28/07/1999المدعیة بتاریخ 

والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  04/07/1997: المؤرخ في  2.97.413
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أعلن أن المنفعة العامة تقضي  14/08/1997: الصادرة بتاریخ  4508

بإحداث مدرسة جماعة الحمام بفجیج ونزع ملكیة القطعة الأرضیة 

مترا مربعا الكائنة  10400المحفظة التي مساحتھا التقریبیة غیر 

 ومن معھبفجیج والمطالب بملكیتھا من طرف كل من عبد الرحمان 

ملتمسة في الأخیر التصریح بنزع ملكیة القطعة الأرضیة المذكورة 

 الإداریةمقابل إیداع التعویض النھائي الإجمالي الذي حددتھ اللجنة 

المربع  للمتردرھم ) 35(درھم على أساس ) 364.000,00(للتقویم وھو 

  .الواحد، وأرفقت الجھة المدعیة مقالھا بالوثائق المضمنة بھ

وبناء على المذكرة الجوابیة مع مقال مضاد التي تقدم بھا دفاع 

والتي أفاد من خلالھا في  ............المطلوب ضده عبد الرحمان 

لتعویض المقترح بعید عن معرض جوابھ على المقال الافتتاحي أن ا

الواقع ملتمسا بمقتضى طلبھ المضاد الأمر بإجراء خبرة لتحدید 

المطلوب نزع ملكیتھ  من العقارالقیمة الحقیقیة للمتر المربع الواحد 

  .وحفظ حقھ في تقدیم طلباتھ النھائیة

وبناء على الأمر التمھیدي الصادر عن ھذه المحكمة بتاریخ 

لإجراء  ...........بت بموجبھ الخبیر السید والذي انتد 10/05/2000

خبرة على القطعة الأرضیة موضوع الدعوى بتحدید قیمتھا بتاریخ 

  .نشر مرسوم نزع الملكیة وتاریخ تقدیم الدعوى

وبناء على تقریر الخبیر المودع بكتابة ضبط ھذه المحكمة 

والذي ضمنھ إجراءات استدعاء الأطراف  31/08/2000بتاریخ 

ال إلى عین المكان في تاریخ إنجاز الخبرة التي حضرھا والانتق
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وعبد الرحمان حارس المدرسة التي أقیمت فوق القطعة الأرضیة 

 فتوفي منذ سنتین وتخل ..........وأن المدعى علیھ محمد  ومن معھ

ممثل مصلحة الأملاك المخزنیة  ...........كما حضر  .......امبارك 

التصالح، وبعد طواف الخبیر على  ببوعرفة ونظرا لفشل محاولة

جمیع مرافق موضوع الخبرة الذي ھو قطعة أرضیة مساحتھا 

مترا مربعا غیر محفظة وفي طور التحفیظ المطلب عدد  10400

توجد داخل  "أحد"أنشئت علیھا مدرسة ابتدائیة اسمھا  16902/2

المدار الحضري لمدینة فجیج وموقعھا غیر بعید عن مركز المدینة 

عن  أشجار قبل نزع ملكیتھ وبعد البحثالعقار كان مغروسا بوأن 

قیمة الأراضي المجاورة لتحدید قیمة القطعة الأرضیة موضوع 

الدعوى واعتبارا من الخبیر إلى كون أسواق العقار عرفت كسادا 

طوال المدة الفاصلة بین تاریخ صدور مرسوم نزع الملكیة وتاریخ 

ربع طیلة ھذه المدة بقي شبھ قار لم تقدیم الدعوى فإن ثمن المتر الم

  .درھم المربع الواحد 47,00یتغیر لیخلص إلى تحدید القیمة في مبلغ 

بھا من طرف دفاع  المدلىوبناء على المذكرة بطلب إضافي 

والتي ضمنھا ملتمسھ الرامي إلى الحكم على  ..........عبد الرحمان 

في  488.800,00ا قدره الجھة طالبة نزع الملكیة بأدائھا لموكلھ تعویض

  .حالة الحكم بنزع الملكیة مع الصوائر والنفاذ المعجل

ناء على المذكرة التعقیبیة على ضوء الخبرة المدلى بھا من بو

طرف إدارة الأملاك الخزنیة ببوعرفة والتي أفادت من خلالھا أن 

الخبیر اكتفى بوصف المكان دون إجراء أیة مقارنة مع عقارات 

د قیمة القطعة الأرضیة لمعرفة مدى استجابتھا للمادة مجاورة لتحدی
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المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة  81/7من القانون رقم  20

وأن الخبیر قام بوصف المدرسة وما بداخلھا وأكد أن العقار یدخل 

ضمن المدار الحضري لمدینة فجیج في الوقت الذي لا تتوفر فیھ 

عماري یثبت أن العقار المدعى فیھ لدیة فجیج على أي تصمیم مب

مشمول بالمدار الحضري للمدینة فأكدت إدارة الأملاك المخزنیة 

على جدیة عرض الدولة الذي احترم القواعد المنصوص علیھا في 

القانون ملتمسا في الأخیر استبعاد الخبرة المنجزة للعیوب التي 

جراء تشوبھا والمصادقة على عرض الدولة واحتیاطیا الأمر بإ

  .خبرة جدیدة لتحدید قیمة العقار بتاریخ نشر مرسوم نزع الملكیة

وبناء على استیفاء القضیة كافة الإجراءات وصدور الأمر 

التي حضرھا الأستاذ  28/02/2001بالتخلي الذي بلغ للأطراف لجلسة 

وتخلفت مدیریة الأملاك  ..........عن دفاع عبد الرحمان  .........

توصل فأدلى السید المفوض الملكي بمستنتجات المخزنیة رغم ال

كتابیة التي بسطھا شفویا مقترحا نقل ملكیة العقار المنزوعة ملكیتھ 

لفائدة الجھة المدعیة مقابل التعویض المقترح في الخبرة فأدرجت 

  .14/03/2001بعد ذلك القضیة في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 

  .وبعد المداولة طبقا للقانون
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  تعلیلال

  :حول مقال نزع الملكیة  )1

) الملك الخاص(حیث إن الجھة المدعیة الدولة  :في الشكل 

إدارة الأملاك المخزنیة إدارة عمومیة وباعتبارھا نازعة الملكیة 

فھي معفاة مقدما من أداء الرسوم القضائیة طبقا للفقرة الثامنة من 

  .27/04/1984من قانون المصاریف القضائیة المؤرخ في  10الفصل 

وحیث دعمت الجھة المدعیة طلبھا بنسخ أصلیة من شھادة 

بنشر مشروع المرسوم ونسخ طبق الأصل من الجریدة الرسمیة 

التي نشر بھا مشروع المرسوم  13/03/1996بتاریخ  4350عدد 

ومشروع المرسوم والتصمیم المرفق بمشروع المرسوم ودفتر 

والنشر والتعلیق وشھادة  الملاحظات والتصریحات وشھادة بالإیداع

المنشور بالجریدة  04/07/1997بتاریخ  2.97.413التقیید والمرسوم رقم 

 10107وجریدة الأنباء عدد  14/08/1997بتاریخ  4508الرسمیة عدد 

 3409وجریدة النضال الدیموقراطي عدد  1996مارس  13بتاریخ 

یدة الأنباء  اللتین تم بھا نشر مشروع المرسوم وجر 13/02/1996بتاریخ

التي تم بھا نشر الإعلان بشأن  04/12/1997بتاریخ  10647عدد 

  .المرسوم

وحیث أنھ بذلك یكون طلب الجھة المدعیة مطابق لمقتضیات 

من قانون نزع الملكیة ومستوفیا لباقي  12و 11و 10و 9و 8الفصول 

  .الإجراءات الشكلیة المتطلبة قانونا مما یتعین التصریح بقبولھ
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  :لموضوع في ا

حیث یھدف الطلب إلى الحكم بنزع ملكیة القطعة الأرضیة 

مترا مربعا الكائنة  10400مساحتھا التقریبیة  يءتوالغیر المحفظة 

بفجیج موضوع المرسوم والجریدة الرسمیة المشار إلیھما أعلاه 

المطالب بملكیتھا المدعى علیھم وبتحدید مبلغ التعویض النھائي عن 

لذي حددتھ اللجنة الإداریة للتقییم وھو ثلاثمائة ذلك في المبلغ ا

خمسة وثلاثون درھم ) 35,00(وأربعة وستون ألف درھم على أساس 

  .للمتر المربع

حیث إنھ بالبناء على معارضة الجھة المدعى علیھا على لسان 

في مبلغ التعویض المقترح من طرف  .........دفاع عبد الرحمان 

الذي جاء تقریره  ..........خبیر السید الإدارة انتدبت المحكمة ال

من قانون المسطرة المدنیة ومطابقا  63موافقا لمقتضیات الفصل 

لمقتضیات الحكم التمھیدي مما یتعین معھ الأخذ بمضمونھ عند 

تحدید التعویض المستحق عن نزع الملكیة للقطعة الأرضیة 

  .المذكورة أعلاه

یریة ومراعاة منھا وحیث إن المحكمة في إطار سلطتھا التقد

من قانون نزع الملكیة ولما خلصت إلیھ نتیجة  20لمقتضیات الفصل 

الخبرة التي أمرت بإجرائھا في ھذا الإطار ارتأى نظرھا تحدید 

التعویض المستحق لفائدة الجھةالمدعى علیھا بعد اعتماد تقریر 

الخبیر أساسا للبت في القضیة فیما حدده من مبلغ المتر المربع من 

قیمة العقار وقت رفع الدعوى بنقل الملكیة مادام أن ھذا التاریخ جاء 



 203

بعد انصرام مدة الستة أشھر على تقویم اللجنة الإداریة المختصة 

ونشر المرسوم بنزع الملكیة وإن كان ثمن القطعة الأرضیة طوال 

المدة الفاصلة بین تاریخ نشر المرسوم بنزع الملكیة وتاریخ رفع 

  .ف أي تغییرالدعوى لم یعر

وحیث بالبناء على مبلغ التعویض عن المتر المربع الواحد 

درھما ومساحة العقار المطلوب  47,00حسب تقدیر الخبیر الذي ھو 

مترا مربعا یكون مبلغ التعویض  10400نقل ملكیتھ التي ھي 

  .درھم 488800,00المستحق للجھة صاحبة الحق فیھ ھو 

ن الحكم بنقل ملكیة القطعة وحیث إنھ لكل ما ذكر أعلاه یتعی

الأرضیة المشار إلیھا أعلاه والواردة بمرسوم نزع الملكیة المشار 

آنفا لفائدة الجھة نازعة الملكیة مقابل مبلغ التعویض  ھإلى مراجع

  .درھم 488.800,00المستحق والمحدد في 

من قانون نزع الملكیة فإن  32وحیث إنھ طبقا لأحكام الفصل 

یكون انتھائیا فیما یخص نقل الملكیة وابتدائیا فیما  الحكم الذي یصدر

  .یخص التعویض

من نفس القانون فإن نازع الملكیة  28وحیث إنھ طبقا للفصل 

  .یتحمل صائر الدعوى

وحیث إن تبلیغ الأحكام في مادة نزع الملكیة یتم تلقائیا طبقا 

  .من نفس القانون 26للمادة 
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  :حول الطلب المضاد والإضافي ) 2

یث إنھ في إطار مسطرة نزع الملكیة تقدم دفاع المدعى ح

بطلب مقابل وآخر إضافي للحكم لھ  ..........علیھ عبد الرحمان 

بخبرة لتحدید القیمة الحقیقیة للمتر المربع الواحد وتعویض قدره 

  .درھم مع الصائر والنفاذ المعجل 488800,00

جل وحیث إنھ من المعلوم أن مسطرة نزع الملكیة من أ

المنفعة العامة ھي مسطرة خاصة حدد لھا المشرع خاصیاتھا وحدد 

قواعدھا بدقة كما قنن طریقة سلوكھا في إطار قانوني معین بین 

الإدارة والجھة التي تنزع ملكیتھا بحیث أن دعوى نزع الملكیة لا 

یمكن أن ترفعھا سوى الإدارة نازعة الملكیة في مواجھة الجھة التي 

یة عقارھا وأن ھاتھ الأخیرة حدد لھا المشرع تتعرض لنزع ملك

الإطار القانوني الوحید الذي یمكن لھا أن تنازع فیھ والمتمثل في 

مناقشة مبلغ التعویض ومعارضة المبلغ الذي تقترحھ الإدارة 

كتعویض عن فقدانھا لعقارھا والذي سبق أن حددتھ اللجنة الإداریة 

  .للتقویم 

مقابل الذي تقدمت بھ الجھة وحیث إنھ باستقراء الطلب ال
یھا أصلیا یتبین أنھ یخرج عن الإطار الخاص بنزع لالمدعى ع

الملكیة مما یبقى معھ الطلب المضاد على حالتھ التي قدم بھا غیر 
  .مقبول شكلا

  .حیث یتحمل خاسر الدعوى صائرھا

  المنطوق

  . وخاصة الفصول المشار إلیھا أعلاهوتطبیقا للقانون 



 05

  لھذه الأسباب

  .ن المحكمة الإداریة تقضي علنیا ابتدائیا وحضوریاإ

  : في المقال الأصلي  )1

  .بقبولھ شكلا -

بنقل ملكیة القطعة الأرضیة غیر المحفظة  في الموضوع  -
مترا مربعا الكائنة بجماعة الحمام بفجیج  10400والتي مساحتھا 

المنشور  04/07/1997بتاریخ  2.97.413بالمرسوم رقم  والمبینة
وذلك لفائدة الدولة  14/08/1997بتاریخ  4508لجریدة الرسمیة عدد با
مقابل دفع مبلغ التعویض النھائي وقدره ) الملك الخاص(
ھكذا أربعمائة وثمانیة وثمانون ألف وثمانمائة درھم ) 488.800,00(

  .وذلك لمن لھم الحق فیھ وتحمیل الجھة المدعیة الصائر

  :في المقالین المضاد والإضافي  )2

  .بعدم قبولھا شكلا وتحمیل رافعھما الصائر

  .ویبلغ تلقائیا لجمیع الأطراف

بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه وكانت ھیأتھ 
  .تتركب من السادة أعلاه

الرئیس                                            المقرر                                   
  جلسةكاتب ال
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  بالرباطالمحكمة الإداریة 

  819حكم رقم 

  15/07/2003بتاریخ 

   ش ن 00-434ملف رقم 
  

  القاعدة

المحكمة في إطار سلطتھا  هنقل الملكیة تحدد إن التعویض عن

 7/81من القانون رقم  20الفصل  من 4- 3- 2التقدیریة وفقا للفقرات 

  .مؤقتالمتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال ال

  باسم جلالة الملك

  .15/07/2003بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا........................................ 

  .مقررا............................................... 

  .عضوا......................................... 

  .مفوضا ملكیا.....................ید  بحضور الس

  .كاتب الضبط..................... وبمساعدة السید 

  :الحكم الآتي نصھ 
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النائب عنھا مدیر الأملاك ) الملك الخاص(الدولة : بین 

  . الحضریة الكائن مقره بالحي الإداري بأكدال الرباط

  من جھة

الاجتماعي الكائن مقرھا  .....وبین السید ممثل الشركة 

  .طنجة 3بالمنطقة الصناعیة طریق تطوان الطریق الأول رقم 

  من جھة أخرى

  الوقائع

وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم بھ السید مدیر الأملاك 

الذي  2000- 8- 29المخزنیة إلى كتابة ضبط ھذه المحكمة بتاریخ 

 1المؤرخ في  2- 98- 643عرض فیھ أنھ بمقتضى المرسوم رقم ی

والمنشور بالجریدة   1998- 8- 24الموافق   1419دى الأولى جما

والذي یعلن أنھ من المنفعة  1998- 9- 7بتاریخ  4619عدد الرسمیة 

بجماعة الشرف بطنجة وأنھ  "2الزمخشري "العامة بناء مدرسة 

موضوع الرسم " ھدان"تقرر نزع ملكیة القطعة الأرضیة المسماة 

مترا مربعا الكائنة بجماعة  1865والبالغة مساحتھا  ...العقاري عدد

الشرف بطنجة والمملوكة للشركة المدنیة العقاریة النصر مقابل 

درھم لأجلھ تلتمس في الشكل قبول الطلب  652750,00تعویض قدره 

رضیة المشار إلیھا وفي الموضوع الحكم بنزع ملكیة القطعة الأ

  .مقابل التعویض المذكور

 01- 2- 22مؤشر علیھا بتاریخ وبناء على المذكرة الجوابیة ال

التي تعرض فیھا المدعى علیھا أن المدعیة شرعت في الحیازة 
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المادیة للقطعة الأرضیة المذكورة دون الحصول على إذن قضائي 

بذلك كما أنھا لم تحترم الأجل القانوني المنصوص علیھ في الفصل 

من نفس  19من قانون نزع الملكیة إضافة إلى خرق الفصل  17

نون لعدم إیداع مبلغ التعویض الاحتیاطي وفي الموضوع فإن القا

  .التعویض المقترح غیر مناسب ملتمسة لذلك إجراء خبرة

والذي  2001- 9- 25وبناء على الأمر التمھیدي الصادر بتاریخ 

قضى بإجراء خبرة للاستعانة بھا للبت في الطلب أسندت مھمة القیام 

 02- 3- 4ز تقریره المؤرخ في الذي أنج .........بھا للخبیر السید 

والذي انتھى فیھ إلى أن التعویض المستحق عن نزع ملكیة القطعة 

متر مربع ھو  1865الأرضة موضوع النازلة والتي تبلغ مساحتھا 

  .درھم للمتر المربع 600درھم على أساس مبلغ  1.119.000,00

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من طرف 

والتي  02- 5- 10بكتابة ضبط المحكمة بتاریخ  علیھاالمؤشر المدعیة و

تلتمس فیھا أساسا استبعاد الخبرة المنجزة لعدم موضوعیتھا 

ولاعتماد الخبیر على أسس خاطئة في تحدید التعویض والحكم 

بالمصادقة على التعویض المقترح من طرف المدعیة واحتیاطیا 

  .الحكم بإجراء خبرة جدیدة

تنتجات بعد الخبرة المؤشر علیھا بكتابة ضبط وبناء على المس

المدلى بھا من طرف نائب المدعى  02- 5- 21ھذه المحكمة بتاریخ 

علیھا والتي جاء فیھا أن الخبیر حدد قیمة المتر الواحد في مبلغ 

درھم  2238,00درھم وأن مجمل التعویضات المستحقة ھي  1200
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قتضیات القانون ومن جھة أخرى فإن المدعیة عمدت إلى مخالفة م

وذلك من خلال شروعھا في تشیید ثانویة الزمخشري قبل  7.80

الإعلان عن نزع الملكیة ملتمسة لذلك الحكم لفائدتھا بتعویض عن 

درھم لیكون مجموع التعویضات  400.000,00ذلك تحدد في مبلغ 

المطلوبة عن نزع الملكیة وعن نزع الحیازة بصورة غیر قانونیة 

  .درھم 2638.000.00ھي 

  وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنیة المنعقدة 

صدر الأمر بالتخلي بلغ للأطراف وتخلفوا وأكدت  03- 4- 17بتاریخ 

السیدة المفوض الملكیة تقریرھا الكتابي ضم للملف واعتبرت 

  .القضیة جاھزة للمداولة

  نونوبعد المداولة طبقا للقا

في التعویض عن مدة الاحتلال الغیر  - 1: في الشكل 

  .المشروع

وعة ملكیتھا الحكم لفائدتھا بمبلغ زحیث التمست المن

كتعویض عن الضرر الناتج عن الاحتلال الغیر  400.000,00

  .المشروع
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وحیث إن ھذا الطلب یظل في حد ذاتھ طلبا مضادا یخرج عن 

لمطالب المقدمة في نطاقھ تكون نطاق دعوى نزع الملكیة وبالتالي فا

  .خاضعة للرسوم القضائیة

وحیث إنھ بعد إطلاع المحكمة على مذكرة المستنتجات بعد 

لم تؤد  علیھاالخبرة المتضمنة للطلب المذكور تبین لھا أن المدعى 

الرسوم القضائیة على المبلغ المطلوب مما یتعین معھ التصریح بعدم 

  .قبول الطلب

  :لملكیة والتعویض عن نزعھا في طلب نقل ا -  2

حیث إن الطلب مستوف لكافة الشروط الشكلیة  :في الشكل 

  .المتطلبة قانونا لذا یتعین التصریح بقبولھ

حیث یھدف الطلب إلى الحكم بنقل ملكیة  :في الموضوع 

 –الدولة (القطعة الأرضیة المشار إلى بیانھا أعلاه إلى المدعیة 

التعویض المحدد من طرف  او إیداعھمقابل دفعھا أ) الملك الخاص

  .اللجنة الإداریة للتقویم لفائدة المدعى علیھا

وحیث أدلت المدعیة بجمیع الوثائق اللازمة المعززة لطلبھا 

من قانون نزع الملكیة  12و 10و 9و 8 لالمنصوص علیھا في الفصو

  .والمتعلقة بإجراءات التعلیق والإیداع والنشر 7/81

علیھا بواسطة نائبھا في مبلغ  وحیث نازعت المدعى

التعویض المقترح من طرف اللجنة الإداریة المذكورة والتمست 

  .إجراء خبرة لتحدید القیمة الحقیقیة للعقار موضوع نزع الملكیة
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وحیث استجابت المحكمة لھذا الملتمس فأمرت بإجراء خبرة 

إلى الذي أنجز مھمتھ وانتھى في تقریره  ...........بواسطة الخبیر 

درھم للمتر  600تحدید قیمة الأرض موضوع نزع الملكیة في مبلغ 

المربع الواحد مقارنة مع الأراضي المجاورة مع أخذه بعین الاعتبار 

  .موقع القطعة ومزایاھا والأثمنة المتداولة بنفس المنطقة

وحیث التمست المدعیة في مذكرة مستنتجاتھا بعد الخبرة 

م وفق التعویض المقترح من طرف الخبرة والحك استبعاد تقریر

التمست المدعیة الحكم برفع  اللجنة الإداریة للتقویم في حین

درھم للمتر المربع  1200التعویض عن قیمة الأرض إلى مبلغ 

  .الواحد

وحیث إنھ بعد اطلاع المحكمة على تقریر الخبرة تبین لھا أن 

مضمون الخبیر استدعى الأطراف بصورة قانونیة بواسطة البرید ال

مع الإشعار بالتوصل كما أنھ أبرز العناصر التي استند إلیھا في 

تحدید التعویض عن قیمة الأرض موضوع نزع الملكیة مما تكون 

معھ الخبرة قد جاءت مستوفیة لكافة الشروط الشكلیة والموضوعیة 

  .ویتعین لذلك اعتمادھا في تحدید التعویض المستحق عن نقل الملكیة

من  20تعویض تحدده المحكمة وفقا للفصل وحیث إن ھذا ال

أعلاه استنادا إلى العناصر المنصوص علیھا في  7/81القانون 

  .من الفصل المذكور 4و 3و 2الفقرات 

وحیث إن المحكمة برجوعھا إلى وثائق الملف ولا سیما تقریر 

الخبرة المنجزة من طرف الخبیر المذكور وإطلاعھا على ما تضمنھ 
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داریة للتقویم من مختلف العناصر والمزایا التي محضر اللجنة الإ

تتمتع بھا القطعة الأرضیة موضوع نزع الملكیة المتمثلة في موقعھا 

فإنھا ترى وفي إطار سلطتھا التقدیریة بأن التعویض ... ومساحتھا 

كون ی لقطعة الأرضیة المذكورة ینبغي أنالمناسب عن نقل ملكیة ا

درھم للمتر  450على أساس مبلغ درھم  839250.00محددا في مبلغ 

  .المربع

وحیث إنھ تبعا لذلك یتعین على المدعیة أداء أو إیداع 

التعویض المذكور أعلاه لفائدة الطرف المدعى علیھ وذلك داخل 

أجل شھر من تاریخ تبلیغھا بھذا الحكم تحت طائلة ترتیب الفوائد 

  .القانونیة

  .ھاوحیث إن نازعة الملكیة ھي التي تتحمل صائر

  المنطوق

 20و 19و 17و 10و 9و 8و 7وخاصة الفصول وتطبیقا للقانون 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة  81/7من القانون 

 1- 81- 254والاحتلال المؤقت الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 

   ).1982ماي  6( 1402رجب  11بتاریخ 

  لھذه الأسباب

  :علنیا ابتدائیا وحضوریا  إن المحكمة الإداریة وھي تقضي

بعدم  :في التعویض عن مدة الاحتلال الغیر المشروع  -  1

  .قبولھ شكلا
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  :في طلب نقل الملكیة والتعویض عن نزعھا  -  2

  .قبول الطلب :في الشكل 

الحكم بنقل ملكیة القطعة الأرضیة المسماة  :في الموضوع 

متر مربع  1865مساحتھا  ...موضوع الرسم العقاري عدد "ھذان"

مقابل ) الملك الخاص(والكائنة بجماعة الشرف بطنجة لفائدة الدولة 

إیداعھا أو أدائھا تعویضا لفائدة الطرف المنزوعة ملكیتھ محدد في 

درھم ثمانمائة وتسعة وثلاثون ألف ومائتین  839250,00مبلغ 

درھم للمتر المربع وذلك داخل  450درھما على أساس  وخمسون

من تاریخ تبلیغھ بھذا الحكم تحت طائلة ترتیب  أجل شھر ابتداء

  .الفوائد القانونیة وتحمیل الطرف المدعي الصائر

  بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه 

الرئیس                                            المقرر                                   

  جلسةكاتب ال
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  بأكادیرداریة المحكمة الإ

  850/2004حكم رقم 

  9/12/2004بتاریخ 

  ش  2004-390ملف رقم 
  

  القاعدة

  معاییر التعویض عن نزع الملكیة محددة قانونا بموجب -

  .7/81قانون 

التعویض المقترح من طرف نازع الملكیة في المقال یجب أن  -

  .لا یقل عن الثمن المحدد من طرف لجنة التقییم الإداریة

  لالة الملكباسم ج

  .2004دجنبر  9موافق  1425شوال  26بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بأكادیر وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا............................ المستشار 

  .مقررا.............................. القاضي 

  .عضوا............................. المستشار

  .مفوضا ملكیا...............بحضور المستشار 

  .كاتب الضبط................ وبمساعدة السید 
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  :الحكم الآتي نصھ 

النائب عنھا مدیر الأملاك ) الملك الخاص(الدولة : بین 

المخزنیة الكائن مقره بالحي الإداري بأكدال الرباط والجاعل محل 

  .المخابرة معھ بدائرة الأملاك المخزنیة بتزنیت

  من جھة

  .ومن معھوبین ورثة محمد  -

  .المحامي بھیئة أكادیر ................ینوب عنھم الأستاذ 

  من جھة أخرى

  الوقائع

وبناء على المقال الافتتاحي المودع لدى كتابة ضبط ھذه 

والمعفى مسبقا من  16/03/2004المحكمة من طرف المدعیة بتاریخ 

 2.02.57م رقم أداء الرسوم القضائیة والذي تعرض فیھ أن المرسو

والمنشور بالجریدة ) 2002فبرایر  15( 1422ذي الحجة  2 الصادر في

، صدر )2002مارس  25( 1423محرم  10بتاریخ  4989 الرسمیة عدد

بإعلان أن المنفعة العامة تقضي بإحداث مدرسة تكوین المعلمین 

بمدینة تیزنیت وبنزع ملكیة القطع الأرضیة اللازمة لھذا الغرض 

 5ا القطعة الأرضیة غیر المحفظة المبینة تحت رقم من بینھ

یفترض أنھا على ملك ورثة  2م 900بالمرسوم المذكور، مساحتھا 

 18ومن معھ، وأنھ طبقا لمقتضیات الفصل  ...............محمد 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل  7/81من القانون رقم ) الفقرة الأولى(

الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف  المنفعة العامة وبالاحتلال المؤقت
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یحق ) 1982مایو  6( 1402رجب  11المؤرخ في  1.81.254رقم 

للعارضة أن تلتمس التصریح لھا بنزع ملكیة القطعة الأرضیة 

السالفة الذكر مقابل أداء أو إیداع تعویض نھائي إجمالي قدره مائة 

على أساس الأشطر ) درھم 152.000(واثنان وخمسون ألف درھم 

إلى  201درھم للمتر المربع، من  200بثمن  2م 200لى إ 1من : لتالیة ا

درھم للمتر المربع، وأن ھذا التعویض ھو الذي  160بثمن  2م 900

من  42حددتھ اللجنة الإداریة للتقییم المنصوص علیھا في الفصل 

من المرسوم رقم  7قانون نزع الملكیة والمنشأة بمقتضى الفصل 

بتطبیق القانون ) 1986أبریل  16( 1403رجب  2ي الصادر ف 2.82.382

المشار إلیھا أعلاه، وأن الإجراءات المنصوص علیھا في  7- 81رقم 

قانون نزع الملكیة قد وقع استیفاؤھا كما یثبت ذلك من مرفقات 

المقال، لأجل ذلك تلتمس قبول المقال شكلا وفي الموضوع الحكم 

بتحدید التعویض النھائي بنزع ملكیة القطعة الأرضیة المذكورة و

عن نزع الملكیة في المبلغ الذي حددتھ اللجنة الإداریة للتقییم، 

  :وأرفق المقال ب 

  :نسخة طبق الأصل من 

 15( 1422ذي الحجة  2الصادر في  2- 02- 57المرسوم رقم  -  1

 10بتاریخ  4989والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد ) 2002فبرایر 

  ).2002مارس  25( 1423محرم 

 4572مشروع المرسوم المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  - 2

  ).2000یونیو  14( 1421ربیع الأول  11بتاریخ 

  .التصمیم المرفق بمشروع المرسوم -  3
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  .دفتر الملاحظات والتصریحات -  4

  .شھادة التقیید -  5

  .شھادة بتعلیق المرسوم -  7

وجریدة  2000یونیو  14بتاریخ  852جریدة المنعطف عدد  - 8

اللتین تم بھما نشر مشروع  2000یوینو  14بتاریخ  918المنظمة عدد 

  .المرسوم

وجریدة  2004فبرایر  9بتاریخ  4990جریدة الحركة عدد  -  9

اللتین نشر بھما الإعلان  2004فبرایر  9بتاریخ  1924المنعطف عدد 

  .بشأن المرسوم

  :نسخة أصلیة من 

  .شھادة بنشر مشروع المرسوم -  10

  .شھادة بنشر المرسوم -  11

فتخلف الطرف  13/05/2004وبناء على إدراج القضیة بجلسة 

عن الطرف المدعى  ....................المدعي وحضرت الأستاذة 

علیھ وأدلت بمذكرة جواب یلتمس فیھا إجراء خبرة لتحدید التعویض 

  .الحقیقي للعقار المطلوب نزع ملكیتھ

الصادر بتاریخ  175/2004دد وبناء على الحكم التمھیدي ع

  .والقاضي بإجراء خبرة 08/09/2004وتاریخ  27/05/2004

 .............وبناء على تقریر الخبرة المنجز من طرف الخبیر 

، والتي حدد فیھا الخبیر قیمة البقعة 5857/2004والمسجلة تحت عدد 
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 درھم 600درھم على أساس  540.000,00: المنزوعة ملكیتھا في مبلغ 

  .للمتر المربع

وبناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بھا من طرف دفاع 

والتي یلتمس فیھا الإشھاد علیھم بتأكید  ...............ورثة محمد 

  .مذكراتھم السابقة والحكم برفع التعویض

وبناء على مذكرة تعقیب المقدمة من طرف الأملاك المخزنیة 

الخبرة المنجزة لعدم جدیتھا  استبعاد اوالتي تلتمس فیھا أساس

ولافتقارھا إلى عناصر مقارنة مشابھة والمصادقة على التعویض 

المقترح من طرف العارضة لأنھ یعكس القیمة الحقیقیة للعقار 

المعني واحتیاطیا إجراء خبرة ثانیة على ید خبیر مع مطالبتھا 

بإعطاء عناصر للمقارنة معاصرة لتاریخ مرسوم نزع الملكیة 

  .ابقة للعقار موضوع الخبرة موقعا ومساحة وأوصافاومط

  .2/11/2004وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 

وبناء على الإعلام بإدراج الملف بالجلسة العلنیة المنعقدة 

   .25/11/2004بتاریخ 

وبعد المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما فحضرھا 

وتخلف الباقي، فتم اعتبار القضیة  وأسند النظر ...........الأستاذ 

 لجاھزة، وأعطیت الكلمة للسید المفوض الملكي الذي التمس نق

الملكیة على ضوء الخبرة وقررت المحكمة حجز القضیة للمداولة 

  قصد النطق بالحكم الآتي بعده 9/12/2004لجلسة 
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  وبعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

ثائق المتطلبة بمقتضى حیث إن المطلب جاء مرفقا بالو

المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت  7/81القانون 

  .وداخل الأجل القانوني مما یتعین معھ قبولھ

  :في الموضوع 

موضوع  5حیث إن طلب نقل ملكیة القطعة الأرضیة رقم 

أعلاه قد تم وفق  15/2/2002وتاریخ  2- 02- 57مرسوم نزع الملكیة رقم 

جراءات المتطلبة قانونا ومعزز بجمیع الوثائق التي تثبت سلوكھ الإ

من  12و 10و 9و 8المسطرة الإداریة المنصوص علیھا في الفصول 

المذكور أعلاه مما یتعین معھ الاستجابة لطلب نقل  81/7القانون 

  .الملكیة

حیث حددت اللجنة الإداریة للتقویم تعویض عن نزع 

  .درھم 152000,00الدعوى في مبلغ  ملكیةالقطعة الأرضیة موضوع

  .وحیث نازع الطرف المدعى علیھ في التعویض المقترح

وحیث إن المحكمة سعیا منھا للوقوف على حقیقة قیمة العقار 

 ...........موضوع نزع الملكیة أمر بإجراء خبرة بواسطة الخبیر 

  .درھم 600والتي حددت قیمة المتر المربع في مبلغ 
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الخبرة جاء منسجما مع مقتضیات الحكم وحیث إن تقریر 

التمھیدي ووفق النصوص المنظمة للخبرة طبقا لقانون المسطرة 

  .المدنیة

وحیث إن المحكمة برجوعھا إلى وثائق الملف وإطلاعھا على 

ما تضمنھ محضر اللجنة الإداریة للتقویم وكذا خلاصات الخبرة 

زایا التي تتمتع المنجزة في الملف وتأكدھا من مختلف العناصر والم

بھا القطعة الأرضیة موضوع مسطرة نزع الملكیة المتمثلة في 

طبیعتھا القانونیة وموقعھا ومساحتھا وآخذا بعین الاعتبار عناصر 

المقارنة وتاریخ تقدیم طلب نقل الملكیة أمام ھذه المحكمة، فإنھا 

ترى في إطار سلطتھا التقدیریة بأن التعویض المناسب عن نقل 

درھم على  540.000,00ى ھو وع الدعوالقطعة الأرضیة موضملكیة 

درھم للمتر المربع مما یتعین معھ الحكم على  600أساس مبلغ 

المدعیة بأدائھا للطرف المدعى علیھ التعویض المذكور مقابل نزع 

  .القطعة الأرضیة المذكورة أعلاه

  .وحیث یتعین تحمیل نازع الملكیة الصائر

  المنطوق

   .نونوتطبیقا للقا
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  لھذه الأسباب

حكمت المحكمة علنیا ابتدائیا  في التعویض حضوریا انتھائیا 

  .في نقل الملكیة

  .قبول الطلب :في الشكل 

موضوع  5بنقل ملكیة القطعة الأرضیة رقم  :في الموضوع 

مقابل أدائھا  15/2/2002وتاریخ  2- 02- 57مرسوم نزع الملكیة رقم 

خمسمائة وأربعون ألف : مالیا قدره لفائدة المدعى علیھم تعویضا إج

  ).درھم 540.000,00(

  وبتحمیل نازع الملكیة الصائر 

الرئیس                                            المقرر                                   

  الضبطكاتب 
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  بأكادیرالمحكمة الإداریة 

  850/2004حكم رقم 

  9/12/2004بتاریخ 

  ش  2004-390م ملف رق
  

  القاعدة

  معاییر التعویض عن نزع الملكیة محددة قانونا بموجب -

  .7/81قانون 

التعویض المقترح من طرف نازع الملكیة في المقال یجب أن  -

  .لا یقل عن الثمن المحدد من طرف لجنة التقییم الإداریة

  باسم جلالة الملك

  .2005دجنبر  06موافق  1426ذو القعدة  25بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بأكادیر وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا.................................. المستشار 

  .مقررا.................................... القاضي 

  .عضوا................................. المستشار  

  .مفوضا ملكیا...............بحضور المستشار  

  .كاتب الضبط................ اعدة السید  وبمس
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  :الحكم الآتي نصھ 

  :بین 

النائب عنھا مدیر الأملاك ) الملك الخاص(الدولة المغربیة  -

المخزنیة الكائن مقره بالحي الإداري بأكدال الرباط، والجاعل محل 

  .رة الأملاك المخزنیة بتارودانتئالمخابرة معھ بدا

  من جھة

  :وبین 

  .ومن معھ بنت محمد بن علي .............. -  1

  من جھة أخرى

  الوقائع

وبناء على المقال المودع لدى كتابة ضبط ھذه المحكمة من 

والمعفى مسبقا من أداء  28/06/2004بتاریخ ) الدولة(طرف المدعیة 

 2- 02- 414الرسوم القضائیة والذي تعرض فیھ أن المرسوم رقم 

بإعلان أن المنفعة ) 2002ولیو ی 8( 1423ربیع الأول  25 الصادر في

العامة تقضي بإحداث إعدادیة السعدیین بایت اعزة اقلیم تارودانت، 

 9القطعة الأرضیة غیر المحفظة المبینة تحت رقم  وبنزع ملكیة

متر مربع یفترض أن  3172بالتصمیم التجزیئي مساحتھا التقریبیة 

  .علي ومن معھابنت محمد بن  ............ - :ملكیتھا تعود للسیدة 

من ) الفقرة الأولى( 18وحیث إنھ طبقا لمقتضیات الفصل 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة  7- 81القانون رقم 

 1- 81- 254وبالاحتلال المؤقت الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 
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یحق للعارضة أن تلتمس ) 1982مایو ( 1406رجب  11المؤرخ في 

ملكیة القطعة الأرضیة السالفة الذكر مقابل أداء منكم التصریح بنزع 

درھم على أساس  507.520,00قدره  أجماليأو إیداع تعویض نھائي 

  .درھم للمتر المربع 160.00

وإن ھذا التعویض ھو الذي حددتھ اللجنة الإداریة للتقییم 

من قانون نزع الملكیة والمنشأة  42المنصوص علیھ في الفصل 

رجب  2الصادر في  2- 82- 382المرسوم رقم  من 7بمقتضى الفصل 

. المشار إلیھ أعلاه 7- 81بتطبیق القانون رقم ) 1983أبریل  16( 1403

وأن الإجراءات المنصوص علیھا في قانون نزع الملكیة قد وقع 

  :استیفاؤھا كما ھو ثابت من المرفقات التالیة 

  :نسخة طبق الأصل من 

 2002یونیو  7 المؤرخ في 2- 02- 414المرسوم رقم  - 1

 1423ربیع الآخر  26بتاریخ  5019والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 

  ).2002یولیو  8(

 4597مشروع ا لمرسوم المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  -  2

  .2000دجنبر  6بتاریخ 

  .التصمیم المرفق بمشروع المرسوم -  3

  .دفتر الملاحظات والتصریحات -  4

  .والتعلیق شھادة بالإیداع والنشر -  5

  .شھادة بالتقیید -  6

  .شھادة بتعلیق المرسوم- 7
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وجریدة  2000دجنبر  6بتاریخ  125جریدة التجدید عدد  -  8

اللتین تم بھما نشر  2000دجنبر  6بتاریخ  5573رسالة الأمة عدد 

  .مشروع المرسوم

التي تم بھا  2003ینایر  22بتاریخ  569جریدة التجدید عدد  -  9

  .نشر المرسوم

  :ونسخة أصلیة من  -

  .شھادة نشر مشروع المرسوم -  10

  .شھادة نشر المرسوم -  11

التي  25/11/2004وبناء على استدعاء الأطراف لجلسة 

كما حضر  إبراھیم عن ورثة  .......................حضرھا الأستاذ 

 9/12/2001، والتمس أجلا للجواب منح لھ لجلسة  ....عن  ....الأستاذ 

 .......................جلسة تخلف الطرف المدعي وحضرت وبھذه ال

ھا الأستاذ بأجلا جدیدا وألفي بالملف مذكرة جوابیة أدلى  توالتمس

الحاضر عنھ وحضر من المدعى  .........أكدھا الأستاذ  ..........

علیھم وصرحوا جمیعا أنھم لا ینازعون في التعویض المقترح 

التي  23/12/2004للجواب لجلسة  ........ فتقرر تأخیر لإمھال الأستاذ

 .........عن الأستاذ  ............والأستاذة  ...........حضرھا الأستاذ 

أحمد فقررت المحكمة اعتبار القضیة  ..........وحضر المدعى علیھ 

جاھزة وأعطیت للسید المفوض الملكي الذي التمس الحكم بنقل 
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رت المحكمة حجز القضیة الملكیة وفق التعویض المقترح فقر

  .قصد النطف بالحكم الآتي بعده 6/10/2005للمداولة لجلسة 

  وبعد المداولة طبقا للقانون

  التعلیل

حیث إن الطلب جاء مرفقا بالوثائق المتطلبة :في الشكل 

المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة والاحتلال  7/81بمقتضى القانون 

  .مما یتعین معھ قبولھالمؤقت وداخل الأجل القانوني 

حیث إن طلب نقل ملكیة القطعة الأرضیة غیر :في الموضوع 

موضوع مرسوم نزع الملكیة أعلاه قد  9المحفظة المبینة تحت رقم 

تم وفق الإجراءات المتطلبة قانونا مما یتعین معھ الاستجابة لطلب 

  .نقل الملكیة

أساس درھم على  507.520,00حیث اقترحت المدعیة أداء مبلغ 

درھم للمتر المربع لفائدة الطرف المدعى علیھ مقابل نقل ملكیة  160

  .البقعة الأرضیة أعلاه

وحیث لم ینازع الطرف المدعى علیھ في التعویض المقترح 

  .من طرف نازع الملكیة

 20وحیث إن التعویض المقترح جاء وفقا لمقتضیات الفصل 

یة بأدائھا للطرف عدمما یتعین معھ الحكم على الم 81/7من القانون 

  .المدعى علیھ التعویض المذكور
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  .وحیث یتعین تحمیل الصائر للمدعیة

  المنطوق

للمحاكم الإداریة  المحدث 90/41 القانون لمقتضیات وتطبیقا

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة وبالاحتلال  7- 81وقانون 

  .المؤقت

  لھذه الأسباب

في التعویض وانتھائیا في نقل   حكمت المحكمة علنیا ابتدائیا

وحضوریا في  ..............الملكیة وغیابیا في مواجھة المدعى علیھ 

  .مواجھة باقي المدعى علیھم

  .قبول الطلب :في الشكل 

مساحتھا  9بنقل ملكیة القطعة الأرضیة رقم  :في الموضوع 

یونیو  7بتاریخ  2- 02- 414موضوع مرسوم نزع الملكیة رقم  2م 3172

لفائدة المدعیة، مقابل أدائھا لفائدة المدعى علیھم تعویضا قدره  2002

  .درھم وتحمیل المدعي الصائر 507.520,00: 

  . بھذا صدر في الیوم والشھر والسنة أعلاه

  

الرئیس                                            المقرر                                   

  الضبطكاتب 
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  بالرباطة الإداریة المحكم

  1389حكم رقم 

  13/11/2006بتاریخ 

   519/6/04ملف رقم 
  

  القاعدة

الاستجابة لطلب الحكم بنقل الملكیة مشروطة باستیفاء  - 1

 12-10- 9-8الإجراءات المسطریة المنصوص علیھا في الفصول 

  .81/7من قانون 

مة في حالة ما إذا كانت العملیة المعلن أنھا ذات منفعة عا - 2

تؤدي إلى إیداع عدة طلبات بشأن نقل الملكیة فإن مستندات إثبات 

من  12- 10-9-8 لاحترام الإجراءات المنصوص علیھا في الفصو

یمكن الإدلاء بھا مرة واحدة وقت إیداع الطلب الأول  81/7قانون 

  .وتعتبر كافیة بالنسبة لجمیع الطلبات

وفق العناصر التعویض في إطار مسطرة نزع الملكیة یحدد  - 3

المتعلق بنزع  81/7من قانون  20المنصوص علیھا في الفصل 

  .الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت

  باسم جلالة الملك

  .13/11/2006بتاریخ 
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  : المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا ومقررا..................................  

  .عضوا..................................... .....

  .عضوا.......................................... 

  .مفوضا ملكیا.....................بحضور السید 

  .كاتب الضبط.................... وبمساعدة السید  

  :الحكم الآتي نصھ 

ك النائب عنھا مدیر الأملا) الملك الخاص(الدولة : بین 

الرباط والجاعل  -مقره بالحي الإداري بأكدال :  المخزنیة، عنوانھ 

  .رة الأملاك المخزنیة بتطوانئمحل المخابرة معھ بدا

  من جھة

  . ومن معھ ....: وبین 

  من جھة أخرى

  الوقائع

) الدولة(وبناء على المقال الافتتاحي الذي تقدمت بھ المدعیة 

مة عرضت فیھ أنھ صدر الملك الخاص إلى كتابة ضبط ھذه المحك

منشور بالجریدة  2002أبریل  29بتاریخ  2- 02- 357مرسوم رقم 

یعلن بأن المنفعة العامة  2001ماي  20وتاریخ  5005الرسمیة عدد 

تقضي بإحداث مدرسة ابن زیدون بحي الطوابل السفلى بتطوان 
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 3217وبنزع ملكیة القطعةالأرضیة غیر المحفظة، مساحتھا التقریبیة 

مربعا لأجلھ إلتمست المدعیة الحكم بنقل ملكیة القطعة مترا 

الأرضیة المشار إلیھا أعلاه، مقابل تعویض محدد من طرف اللجنة 

درھم للمتر  500درھم على أساس  1.608.500الإداریة للتقویم وقدره 

  .المربع

وبناء على تبلیغ نسخة من المقال إلى الطرف المنزوعة 

افقون على المبلغ وملكیتھم بكونھم م وعةزملكیتھ وإفادة بعض المن

  .المقترح

  .وبناء على الحكم التمھیدي القاضي بإجراء خبرة

  .وبناء على تقریر الخبرة

  .وبناء على تعقیب نازع الملكیة عقب الخبرة

  .وبناء على باقي الوثائق المدرجة بالملف

  .وبناء على الأمر بالتخلي الصادر في الملف

بالجلسة العلنیة المنعقدة في  وبناء على إدراج القضیة

اعتبرت خلالھا المحكمة القضیة جاھزة وأعطیت الكلمة  16/10/2006

للسید المفوض الملكي الذي أكد تقریره الكتابي فثم حجز القضیة 

  .للمداولة
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  وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث قدم الطلب داخل  الأجل القانوني  :في الشكل 

المتعلق بنزع  7/81من القانون  17المنصوص علیھ في الفصل 

الملكیة للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت كما  جاء مستوفیا لباقي 

  .الشروط الشكلیة الأخرى مما یتعین معھ قبولھ من ھذه الناحیة

حیث یھدف الطلب إلى الحكم بنقل ملكیة  :في الموضوع 

متر  3217القطعة الأرضیة غیر المحفظة البالغة مساحتھا التقریبیة 

مربع وذلك مقابل التعویض المقترح من لدن اللجنة الإداریة للتقییم 

درھم للمتر  500درھم على أساس  1.608.500,00المحدد في مبلغ 

  .المربع الواحد

حیث أسس نازع الملكیة طلب  :فیما یتعلق بنقل الملكیة  - 1

 1982ما ي  5نقل الملكیة لأجل المنفعة العامة على مقتضیات ظھیر 

  .المتعلق بنزع الملكیة

من القانون أعلاه یلزم نازع الملكیة  18وحیث إن الفصل 

بإشفاع طلبھ المتعلق بنقل الملكیة وتحدید التعویض بما یفید استیفاء 

من نفس  12- 10- 9- 8الإجراءات المنصوص علیھا في الفصول 

  .القانون

ف وحیث تبین للمحكمة بعد اطلاعھا على الوثائق الملقاة بالمل

أن الطرف المدعي استوفى جمیع الإجراءات الجوھریة المنصوص 

  .81/7من القانون رقم  12- 10- 9- 8في الفصول  علیھا
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  .وحیث إنھ والحالة ھذه یتعین الاستجابة لطلب نقل الملكیة

حیث التمس نازع الملكیة نقل  :فیما یتعلق بالتعویض  - 2

لدن اللجنة الإداریة ملكیة العقار أعلاه مقابل التعویض المقترح من 

درھم  500درھم على أساس  1.608.500,00للتثمین والمحدد في مبلغ 

  .للمتر المربع

وحیث إن التعویض عن نقل الملكیة تحدده المحكمة أساسا 

استنادا إلى العناصر  81/7من القانون رقم  20وفق مقتضیات الفصل 

  :الآتیة 

ناشئ مباشرة عن ألا یشمل إلا الضرر الحالي والمحقق وال - 1

  .نزع الملكیة

أن یأخذ بعین الاعتبار قیمة العقار بالنظر إلى حالتھ موقعھ  - 2

واستعمالھ وكذا الأثمنة التي بیعت بھا العقارات المجاورة استنادا 

  .إلى الاختلافات المتواجدة مع عناصر المقارنة

أن یأخذ بعین الاعتبار قیمة العقار یوم آخر إیداع لإحدى  - 3

مقالات بكتابة ضبط المحكمة ما دام نازع الملكیة لم یسلك ال

المسطرة القضائیة داخل أجل ستة أشھر من تاریخ نشر المرسوم 

  .ر التخلي بالجریدة الرسمیةرالذي یعد بمثابة مق

وحیث إن المحكمة استنادا إلى وثائق الملف وتقریر الخبرة 

السید  المنجز بصفة قانونیة من حیث الشكل من طرف الخبیر

درھما للمتر  750والذي حدد قیمة التعویض على أساس ............. 

المربع الواحد، ورعیا منھا للمصلحة العامة وأخذا بعین الاعتبار 
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وفي إطار  –فإنھا ترى  –خاصة  –ر اموقع وطبیعة ومساحة العق

بأن التعویض المناسب عن نقل ملكیة العقار  –سلطتھا التقدیریة 

درھم  1.608.500,00ینبغي أن یكون محددا في مبلغ  موضوع الطلب

  .درھم للمتر المربع الواحد 500على أساس 

وحیث إنھ تبعا لذلك یتعین على الجھة نازعة الملكیة أداء أو 

إیداع التعویض المذكور أعلاه لفائدة الطرف المدعى علیھ خلال 

وائد أجل شھر من تاریخ تبلیغھا بھذا الحكم تحت طائلة ترتیب الف

  .القانونیة

  من  28وحیث إن الصائر تتحملھ نازعة الملكیة طبقا للفصل 

  .81/7قانون 

  المنطوق

 90/41 قانون المسطرة المدنیة والقانون رقم لمقتضیات وتطبیقا

  .للمحاكم الإداریة المحدث

  لھذه الأسباب

حكمت المحكمة علنیا حضوریا فیما یتعلق بالتعویض ونھائیا 

  الملكیةفیما یتعلق بنقل 

  .قبول الطلب :في الشكل 

بنقل ملكیة القطعة الأرضیة غیر المحفظة  :في الموضوع 

مقابل أداء أو ) الملك الخاص(لفائدة الدولة  2م 3217البالغة مساحتھا 

درھم  1.608500,00إیداع مبلغ التعویض النھائي المحدد في مبلغ 
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نزوعة ملكیتھم درھما للمتر المربع الواحد لفائدة الم 500على أساس 

  .وتحمیل نازع الملكیة الصائر

  . بھذا صدر في الیوم والشھر والسنة أعلاه

  

الرئیس                                            المقرر                                   

  الضبطكاتب 
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  بالرباطالمحكمة الإداریة 

  37حكم رقم 

  10/01/2007بتاریخ 

   05-6-1326رقم  ملف
  

  القاعدة

الاستجابة لطلب الحكم بنقل الملكیة مشروطة باستیفاء  - 1

 12-10- 9-8الإجراءات المسطریة المنصوص علیھا في الفصول 

  .81/7من قانون 

في حالة ما إذا كانت العملیة المعلن أنھا ذات منفعة عامة  - 2

ندات إثبات تؤدي إلى إیداع عدة طلبات بشأن نقل الملكیة فإن مست

من  12- 10-9-8 لاحترام الإجراءات المنصوص علیھا في الفصو

یمكن الإدلاء بھا مرة واحدة وقت إیداع الطلب الأول  81/7قانون 

  .وتعتبر كافیة بالنسبة لجمیع الطلبات

التعویض في إطار مسطرة نزع الملكیة یحدد وفق العناصر  - 3

المتعلق بنزع  81/7من قانون  20المنصوص علیھا في الفصل 

مال المحكمة عالملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت مع إ

ریر الخبرة وإن اواردة في تقاللسلطتھا التقدیریة لتقییم التقدیرات 

كانت منجزة في إطار ملفات مشابھة حفاظا على المصلحة العامة 

  .وضمانا لحقوق الأطراف
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  باسم جلالة الملك

  .10/01/2007بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة صدرتأ

  .رئیسا.......................................... 

  .عضوا............................................ 

  .عضوا........................................   

  .مفوضا ملكیا.....................بحضور السید  

  .كاتب الضبط................... دة السید وبمساع

  :الحكم الآتي نصھ 

  :بین 

مدیریة الأملاك المخزنیة الكائن مقرھا بالحي الإداري،  -

رة الأملاك ئبأكدال الرباط، والجاعلة محل المخابرة معھ بدا

  .المخزنیة بسلا

  من جھة

  .ومن معھالسید إدریس  -: وبین 

  مترتبة على حقوق السید  ةاحتیاطیالمستفیدون من تقییدات 

  : إدریس

  .......محمد  -  1

  .......فاطمة  -  2
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  .سلابالساكنین 

  .الرباطب ة، الساكن.......ة السید -  3

  .بھیئة الرباط ..............الأستاذان : ینوب عنھ 

، الجاعل محل المخابرة معھ بمكتب الأستاذة .......محمد  - 4

  .سلاب، .......

  من جھة أخرى

  وقائعال

وبناء على المقال المقدم من طرف المدعیة لكتابة ضبط ھذه 

الذي تعرض فیھ أنھ بمقتضى المرسوم  15/11/2005المحكمة بتاریخ 

، المنشور بالجریدة الرسمیة 29/12/2003الصادر في  866.03.2رقم 

، والذي یعلن بأن المنفعة العامة تقضي 26/1/2004بتاریخ  5181عدد 

والذي ) عمالة سلا(وب المنصور بمقاطعة احصین ببناء مدرسة یعق

" المرس"بموجبھ تقرر نزع ملكیة القطعة الأرضیة المسماة 

مترا  1801البالغة مساحتھا  .......موضوع الرسم العقاري عدد 

مربعا لأجلھ تلتمس في الشكل قبول المقال وفي الموضوع الحكم 

وذلك مقابل أداء بنقل ملكیة القطعة الأرضیة المشار إلیھا أعلاه 

الإداریة للتقییم والمحدد  اللجنةالتعویض النھائي المحدد من طرف 

درھم للمتر المربع لفائدة  500على أساس  درھم 900.500,00في مبلغ 

  .وعة ملكیتھم وجعل الصائر على من یجبزالمن

وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا من طرف المدعیة 

ء بالعناوین الصحیحة للمنزوعة ملكیتھم، بشأن إشعارھا قصد الإدلا

  .والتي جاء فیھا عدم توفرھا علیھا
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وبناء على تعیین قیم في حق الأطراف المدعى علیھا واستیفاء 

  .الإجراء لمراحلھ

 17/04/2006بناء على الحكم التمھیدي الصادر بتاریخ 

  ........والقاضي بإجراء خبرة عقاریة عھد القیام بھا للسید الخبیر 

وبناء على تقریر الخبرة المؤشر علیھ لدى كتابة ضبط ھذه 

والذي خلص فیھ السید الخبیر إلى كون  28/09/2006المحكمة بتاریخ 

یعقوب  مدرسة، مقامة فوقھ 3العقار یقع بقریة أولاد موسى سكتور 

المنصور بحي في طریق النمو ومحاطة بعدة أحیاء سكنیة، تبلغ 

ع المجھزة والبالغ قالب ضحا كونمتر مربع، مو 1801مساحتھ 

مربع یتراوح ثمن المتر المربع بھا ما  200ومتر  60مساحتھا ما بین 

درھم أما الأراضي المجھزة فتتراوح ثمن  3000,00و 2000,00بین 

درھم، مقترحا ثمن المتر 1200,00و 600,00 المربع بھا ما بینالمتر 

  .درھم 900,00المربع الواحد في 

ذكرة المدلى بھا بعد الخبرة من طرف السید  وبناء على الم

والتي التمس فیھا  14/11/2006بتاریخ  ھبواسطة نائبتی .........

  .المصادقة على الخبرة المنجزة

وبناء على المذكرة المدلى بھا بعد الخبرة من طرف المدعیة 

والذي أوردت خلالھا كون عقود البیع التي استند  17/11/2006بتاریخ 

سید الخبیر في تحدید قیمة التعویض تھم بقعا أرضیة مجھزة علیھا ال

كما تصب على بقع مخصصة للسكنى في حین أن العقار المعني 

یندرج ضمن العقارات المخصصة لإحداث مرافق عمومیة وھو 
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عبارة عن أرض غیر مجھزة، مما تلتمس معھ استبعاد الخبرة 

فھا في مبلغ المنجزة مع المصادقة على التعویض المقترح من طر

واحتیاطیا الأمر بإجراء خبرة جدیدة،  ادرھم للمتر المربع أساس 500

تھم أراضي متواجدة بنفس امرفقة مذكرتھا بصور لعقود شراء

  .المنطقة التي یتواجد فیھا العقار موضوع النزاع

 بتاریخ للأطراف وإبلاغھ بالتخلي الأمر صدور على وبناء

27/12/2006.  

قضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ وبناء على إدراج ال

، تخلفت عن حضورھا المدعیة رغم الإشعار وأكد 08/01/2007

المفوض الملكي تقریره الرامي إلى المصادقة على تقریر الخبرة 

مما قررت معھ المحكمة  اعتبار القضیة جاھزة وحجزتھا للمداولة 

 .قصد النطق بالحكم بتاریخھ

  نونوبعد المداولة طبقا للقا

حیث قدم الطلب داخل الأجل القانوني المنصوص  :في الشكل 

المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة  7/81من القانون  17في الفصل  علیھ

العامة والاحتلال المؤقت كما جاء مستوفیا لباقي الشروط الشكلیة 

  .المتطلبة قانونا مما یتعین قبولھ شكلا

بنقل ملكیة حیث یھدف الطلب إلى الحكم  :في الموضوع 

البالغة  ..........القطعة الأرضیة الحاملة للرسم العقاري عدد 

مترا مربعا وذلك مقابل التعویض المقترح من لدن  1801مساحتھا 
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درھم على أساس  900.500,00اللجنة الإداریة للتقییم المحدد في مبلغ 

  .درھم للمتر المربع الواحد 500,00

لأجل أسس طلب نقل الملكیة حیث  :فیما یتعلق بنقل الملكیة 

المتعلق بنزع  1982ماي  5المنفعة العامة على مقتضیات ظھیر 

  .الملكیة 

من القانون أعلاه یلزم نازع الملكیة  18وحیث إن الفصل 

بإشفاع طلبھ المتعلق بنقل الملكیة وتحدید التعویض بما یفید استیفاء 

ن نفس م 12و 10و 9و 8الإجراءات المنصوص علیھا في الفصول 

  .القانون

أعلاه نصت على أنھ في  18وحیث إن الفقرة الأخیرة من الفصل 

حالة ما إذا كانت العملیة أو الأشغال المعلن أنھا ذات منفعة عامة تؤدي 

طلبات بشأن الجوھر فإن مستندات إثبات احترام عدة إلى إیداع 

الإجراءات أعلاه یمكن الإدلاء بھا مرة واحدة وقت إیداع الطلب 

  .لأولا

وحیث تبین للمحكمة تعد اطلاعھا على الوثائق المدلى بھا في 

الملف أن الطرف المدعى استوفى جمیع الإجراءات الجوھریة 

كما  81/7من القانون رقم  12و10و9و 8المنصوص علیھا الفصول 

من خلال الوثائق مما یتعین والحالة ھذه الاستجابة لطلب  تابثھو 

  .نقل الملكیة



 241

حیث التمس نازع الملكیة نقل ملكیة  :بالتعویض فیما یتعلق 

العقار أعلاه مقابل التعویض المقترح من طرف اللجنة الإداریة 

  .درھم 900.500,00للتقییم والمحدد في مبلغ 

وحیث تم تعیین قیم في حق الأطراف المدعى علیھا التي تعذر 

  .توصلھا

یض وحیث أمرت المحكمة تمھیدیا بإجراء خبرة لتحدید التعو

من قانون نزع الملكیة انتدبت لھا الخبیر  20طبقا لمقتضیات الفصل 

الذي انتھى في تقریره إلى أن القیمة  .......المحلف السید محمد 

درھم للمتر المربع الواحد  900,00الحقیقیة للعقار محددة على أساس 

وذلك باعتبار أن الأراضي الغیر المجھزة یتراوح ثمن المتر المربع 

  .درھم 1200,00و 600,00د بھا ما بین الواح

وحیث نازع الطرف المدعي في مبلغ التعویض المقترح إذ 

اعتبره غیر موضوعي ویتعین الحكم بالتعویض المقترح من لدن 

  .اللجنة الإداریة للتقییم

وحیث إن التعویض عن نقل الملكیة تحدده المحكمة أساسا 

استنادا إلى العناصر  7/81من القانون رقم  20وفق مقتضیات الفصل 

  :التالیة 

لا یشمل إلا الضرر الحالي والمحقق والناشئ مباشرة عن  -  1

  .نزع الملكیة
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أن یأخذ بعین الاعتبار قیمة العقار بالنظر إلى حالتھ  -  2

وموقعھ واستعمالھ وكذا الأثمنة التي بیعت بھا العقارات المجاورة 

  .ر المقارنةاستنادا إلى الاختلافات المتواجدة مع عناص

الأخذ بعین الاعتبار تاریخ إیداع آخر مقال بكتابة الضبط  -  3

  .بعدم احترام أجل ستة أشھر لسلوك المسطرة القضائیة

وحیث إن المحكمة استنادا إلى وثائق الملف ولاسیما تقریر 

الخبرة وبعد اطلاعھا على ما تضمنھ محضر اللجنة الإداریة للتقییم 

لفاة رفقة تقریر الخبرة وكذا المدلى بھا من وعلى عقود الأشریة الم

طرف إدارة الأملاك المخزنیة ورعیا منھا للمصلحة العامة وأخذا 

بعین الاعتبار موقع وطبیعة ومساحة العقار موضوع نزع الملكیة 

فإنھا ترى وفي إطار سلطتھا التقدیریة بأن التعویض المناسب عن 

ي أن یكون محددا على نقل ملكیة القطعة الأرضیة المذكورة ینبغ

  .درھم للمتر المربع الواحد 700,00أساس 

وحیث إنھ تبعا لذلك یتعین على المدعیة أداء أو إیداع 

التعویض المذكور لفائدة الطرف المدعى علیھ من تاریخ تبلغیھا بھذا 

  .الحكم تحت طائلة ترتیب الفوائد القانونیة

لمقتضیات وحیث تتحمل الجھة نازعة الملكیة الصائر طبقا 

  .81/7من قانون  28الفصل 
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  المنطوق

وما یلیھ من قانون  66و 63و 32و 1الفصول  لمقتضیات وتطبیقا

من قانون نزع الملكیة لأجل المنفعة  20المسطرة المدنیة والفصل 

   .العامة

  لھذه الأسباب

إن المحكمة الإداریة وھي تقضي علنیا  وغیابیا بقیم وانتھائیا 

بنقل الملكیة وابتدائیا فقط في الشق المتعلق في الشق المتعلق 

  .بالتعویض

  .قبول الطلب :في الشكل 

بنقل ملكیة القطعة الأرضیة المسماة  :في الموضوع 

وفق  المرسوم رقم  ...........الحاملة للرسم العقاري عدد   "المرس"

المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  29/12/2003الصادر بتاریخ  2.03.866

مترا مربعا لفائدة  1801والبالغة مساحتھا  26/01/2004تاریخ ب 5181

إدارة الأملاك المخزنیة وذلك مقابل أدائھا أو إیداع التعویض النھائي 

دره للمتر المربع لفائدة الطرف المنزوعة  700المحدد على أساس 

ملكیتھ وذلك داخل أجل شھر ابتداء من تاریخ تبلیغھا بھذا الحكم 

  .ب الفوائد القانونیة مع تحمیل المدعیة الصائرتحت طائلة ترتی

  . بھذا صدر في الیوم والشھر والسنة أعلاه

  

الرئیس                                            المقرر                                   

  الضبطكاتب 
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  بالرباطالمحكمة الإداریة 

  114حكم رقم 

  30/1/2007بتاریخ 

   762/6/05ملف رقم 
  

  القاعدة

إبرام الطرفین نازع الملكیة والمنزوعة ملكیتھ اتفاقا  -

اسب للقطعة نبالتراضي بمحض إرادتھما یحدد التعویض الم

المنزوعة ملكیتھا، والمصادقة علیھ أمام السلطة المحلیة كما 

، یكون 7/81من قانون نزع الملكیة رقم  42یوجبھ الفصل 

  .حدا لأیة منازعة قضائیةوالحالة ھذه ملزما لطرفیھ ویضع 

  .نعم... إشھاد المحكمة على سحب المدعیة لدعواھا  -

  باسم جلالة الملك

   30/1/2007بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا ومقررا.......................................  

  .عضوا. ...................................... 

  .عضوا......................................... 

  .مفوضا ملكیا...............بحضور المستشار 
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  .كاتب الضبط............ وبمساعدة السید 

  :الحكم الآتي نصھ 

وزارة التجھیز في شخص ممثلھا القانوني السید وزیر : بین 

  .التجھیز بمكاتبھ بالرباط

  .، المحامي بھیئة آسفي..........الأستاذ : نائبھا 

  من جھة

  ............السید : وبین 

  .، سیدي قاسم.....................................: عنوانھ 

  .المحامي بھیئة الرباط ........................الأستاذ : نائبھ 

  من جھة أخرى

  الوقائع

 17/5/2005وبناء على إحالة الملف على ھذه المحكمة بتاریخ 

بمقتضى القرار الصادر عن الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى 

في الملف الإداري عدد  551تحت عدد  29/9/2004بتاریخ 

القاضي بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة  1566/4/1/2001

ت  587/99في ملف التعویض عدد  19/4/2001بالرباط بتاریخ 

باط للبت فیھ من جدید طبقا وبإرجاعھ إلى المحكمة الإداریة بالر

  .للقانون
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وبناء على المذكرة بعد الإحالة المدلى بھا من طرف المدعیة 

مفادھا أنھا تمسكت أمام الغرفة  20/7/2005بواسطة نائبھا بتاریخ 

س الأعلى بملتمسھا الرامي إلى سحب الدعوى بناء لالإداریة بالمج

دعى علیھ على محضر الاتفاق بالتراضي وعلى أساس حصول الم

على التعویض المتفق علیھ، وأن ھذه الغرفة أقرت اجتھادا مفادھا 

أن توقیع محضر الاتفاق بالتراضي ینھي النزاع نھائیا لأجلھ تلتمس 

  .7- 81من القانون رقم  42الإشھاد لھا على سحب الدعوى طبقا للمادة 

وبناء على مذكرة المستنتجات المدلى بھا من طرف المدعى 

مفادھا أن التعلیل الوحید الذي  26/10/2005ة نائبھ بتاریخ علیھ بواسط

اعتمدتھ الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ینحصر في القول بعدم 

اطلاع المحكمة على الوثیقة المثبتة للاتفاق بالتراضي بید أن 

حیثیات الحكم الابتدائي تشیر صراحة إلى اطلاعھا على الاتفاق 

تقدیریة، وأن التعویض المحكوم بھ  واستبعاده لما لھا من سلطة

عكس ما ورد باتفاق الصلح  ھمصالحیراعي ولو بشكل نسبي 

لأجلھ یلتمس الحكم تأیید الحكم . الرضائي الذي یبقى مجحفا في حقھ

  .الابتدائي في كل ما قضى بھ

 27/12/2005وبناء على الحكم التمھیدي الصادر بتاریخ 

  .المقررة القاضي بإجراء بحث بمكتب المستشارة

وبناء على ما راج بجلسة البحث المنعقدة بمكتب المستشارة 

  .المقررة وما ھو مضمن بمحضرھا من تصریحات

وبناء على المذكرة بعد البحث المدلى بھا من طرف المدعى 

الرامیة إلى رد جمیع دفوعات  28/3/2006علیھ بواسطة نائبھ بتاریخ 



 247

أیید الحكم الابتدائي في كل الجھة المدعیة لعدم جدیتھا والتصریح بت

  .ما قضى بھ

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

19/12/2006.  

وبناء على الإعلام بإدراج القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة 

ما، وبعد المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھ 16/1/2007بتاریخ 

وعدم حضورھم رغم تبلیغھم الأمر بالتخلي، اعتبرت القضیة 

جاھزة، وأعطیت الكلمة إلى السید المفوض الملكي، فأكد تقریره 

الكتابي الرامي إلى إجراء خبرة عقاریة فتم وضع القضیة في 

  .المداولة قصد النطق بالحكم الآتي بعده

  وبعد المداولة طبقا للقانون

الصادر بتاریخ  551حالة عدد حیث یستفاد من قرار الإ

محضر الاتفاق بالتراضي المدلى بھ في الملف موقع من  29/9/2004

دون  ..........وأن المنزوعة ملكیتھ ھو أحمد  ........طرف المسمى  

ة الملكیة نوع القرابة التي تربط المنزوعة ملكیتھ عأن تدلي ناز

الاتفاق بموقع محضر الاتفاق بالتراضي فضلا على أن محضر 

بالتراضي لا یحمل رقم القطعة موضوع النزاع وأن المحكمة لم 

تتحقق في صلة موقع المحضر بالتراضي بالمنزوعة ملكیتھ وما إذا 

  .كان أھلا في قبض الثمن المقترح نیابة عن ھذا الأخیر

وحیث إنھ انسجاما مع قرار الإحالة قضت المحكمة تمھیدیا 

ة بالإدلاء بمحضر الاتفاق بإجراء بحث وكلفت نازعة الملكی



 248

بالتراضي المبرم بین الطرفین وكذا بما یفید توكیل المنزوعة ملكیتھ 

  .لموقع محضر الاتفاق بالتراضي

موقع محضر الاتفاق   ......المسمىوحیث حضر أثناء البحث 

بالتراضي وصرح بأنھ یتوفر على وكالة من ورثة المنزوعة ملكیتھ 

نھ من الورثة مؤكدا توقیعھ على محضر كما أ ........المسمى أحمد 

  .الاتفاق وأدلى بتوكیل صادر عن باقي الورثة

نص على أنھ في تمن قانون نزع الملكیة  42وحیث إن المادة 

حالة اتفاق نازع الملكیة والمنزوعة ملكیتھ على الثمن الذي حددتھ 

اللجنة الإداریة للتثمین وعلى كیفیات تفویت العقار أو الحقوق 

نیة المنزوعة ملكیتھا فإن ھذا الاتفاق الذي یجب أن یبرم طبقا العی

لمقرر التخلي یدرج في محضر أمام السلطة الإداریة المحلیة 

وتترتب علیھ ابتداء من تاریخ إیداعھ لدى المحافظ على الأملاك 

وكذا سحب  37العقاریة جمیع الآثار المنصوص علیھا في الفصل 

  .نزع الملكیة الاقتضاء من قاضي دالدعوى عن

والحالة ھاتھ لا یسع المحكمة إلا الإشھاد على الجھة  وحیث

  .نازعة الملكیة بسحب دعواھا

وحیث إن المصاریف القضائیة یتحملھا نازع الملكیة طبقا 

  .من قانون نزع الملكیة 28للفصل 

  المنطوق

للمحاكم الإداریة  المحدث 90/41 القانون رقم لمقتضیات وتطبیقا

  .بشأن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 7- 81قم والقانون ر
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  لھذه الأسباب

بالإشھاد على سحب : حكمت المحكمة علنیا، حضوریا 

  . المدعیة لدعواھا مع تحمیلھا المصاریف

  . بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه

                      المقرر                               والمقرر               الرئیس

  الضبطكاتب 
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  بالرباطلمحكمة الإداریة ا

  1485حكم رقم 

  28/6/2007بتاریخ 

  ش ن  315/02ملف رقم 
  

  القاعدة

إثبات الخبرة المنجزة في الملف بأن التعویض عن نزع 

 يالملكیة المقترح من طرف الإدارة یعكس الثمن الحقیق

مواصفاتھا وما تتمیز بھ من للأرض المنزوعة بالنظر إلى 

خصائص، وھو ما لم یكن محل منازعة من طرف المنزوعة 

  .نعم... المصادقة على التعویض المذكور ... ملكیتھ 

  باسم جلالة الملك

   .28/6/2007 موافق 1428 جمادى الثانیة 12بتاریخ 

  : المحكمة الإداریة بالرباط وھي متكونة من السادة أصدرت

  .رئیسا............................ ...............

  .مقررا............................................. 

  .عضوا.......................................  

  .مفوضا ملكیا..................بحضور السید 

  .كاتب الضبط................... وبمساعدة السید   
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  :الحكم الآتي نصھ 

وزارة التجھیز في شخص ممثلھا القانوني السید : ة بین المدعی

  .وزیر التجھیز بمكاتبھ بالحي الإداري، شالة، الرباط

  .، المحامیة بھیئة الرباط...........الأستاذة : نائبتھ 

  من جھة

  ، ومن معھمحمد بن محمد : وبین المدعى علیھ 

  من جھة أخرى

  الوقائع

لس الأعلى الصادر وبناء على قرار الغرفة الإداریة بالمج

في الملف الإداري عدد  343تحت عدد  1/3/2001 بتاریخ

، القاضي بإلغاء الحكم المستأنف الصادر عن ھذه 944/4/1/2000

ت في شقة المتعلق  302/99في الملف عدد  8/4/2000المحكمة بتاریخ 

بتحدید التعویض عن نقل الملكیة وبإرجاع الملف إلى المحكمة 

  .جدید في تحدیده طبقا للقانون الإداریة للبت من

، 4/3/1999وبناء على المقال المقدم أمام ھذه المحكمة بتاریخ 

المؤرخ في  2.96.892عرضت فیھ الإدارة المدعیة أن المرسوم رقم 

قد  24/3/1997بتاریخ  4467الصادر بالجریدة الرسمیة عدد  26/2/1997

ي إلى سد أسمیر أعلن أن المنفعة العامة تقضي ببناء الطریق المؤد

، وبموجبھ 251عند الكیلومتر  28الذاھب من الطریق الرئیسي رقم 

تقرر نزع ملكیة مجموعة من القطع الأرضیة اللازمة لھذا الغرض 

بجدول المرسوم، البالغة مساحتھا  26ومن بینھا القطعة الحاملة لرقم 
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ل متر مربع، والتمست لذلك الحكم بنقل ملكیتھا مقاب 530الإجمالیة 

أداء أو إیداع التعویض المحدد من طرف اللجنة الإداریة للتقییم في 

درھم للمتر المربع، وبعد  50درھم على أساس  26.500,00مبلغ 

المناقشة أمرت المحكمة بإجراء خبرة عھد بھا للخبیر السید سعید 

درھم للمتر  140الذي وضع تقریره في القضیة مقترحا مبلغ  .......

للحكم التمھیدي قضت المحكمة بالمصادقة على  المربع، وتصفیة

درھم، وھو الحكم  74200,00تقریر الخبرة محددة التعویض في مبلغ 

الذي قضى المجلس الأعلى بإلغائھ بعلة أن المحكمة اكتفت بتبني 

مقترحات الخبیر دون بیان نوع الأرض ومواصفاتھا وتحدید 

من  20ات الفصل العناصر الضروریة لتقدیر التعویض طبقا لمقتضی

  .قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة

وبناء على طلب سحب الدعوى الذي تقدمت بھ الإدارة 

المدعیة بعد إحالة الملف من المجلس الأعلى، الرامي إلى سحب 

من قانون نزع الملكیة استنادا إلى  42الدعوى الحالیة طبقا للفصل 

لمدعي والذي بموجبھ محضر الاتفاق بالتراضي المبرم بینھا وبین ا

ع ملكیة زقبل التعویض المقترح من اللجنة الإداریة للتقییم عن ن

  .أرضھ قبولا نھائیا لا رجعة فیھ

وبناء على الأمر بإشعار المدعى علیھ بالإدلاء بمستنتجاتھ 

عقب إحالة الملف من المجلس الأعلى وتخلفھ عن ذلك رغم 

  .التوصل

عن ھذه المحكمة بتاریخ وبناء على الحكم التمھیدي الصادر 

مكرر، القاضي بإجراء خبرة بواسطة  186تحت عدد  29/3/2005
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الذي تم استبدالھ بالخبیر السید عبد  .......الخبیر السید عبد الكریم 

، بعد 30/10/2006بموجب الأمر بالاستبدال المؤرخ في  ......الغني 

سبب بقیام بھا أن اعتذر الخبیر الأول عن إنجاز المھمة لتعذر علیھ ال

  .صعوبة الاتصال بالأطراف

وبناء على تقریر الخبرة المودع بكتابة ضبط ھذه المحكمة 

، خلص فیھ السید الخبیر إلى كون قیمة الأرض 22/11/2006بتاریخ 

، كانت تتراوح ما 1997المنزوعة ملكیتھا في تاریخ نزع الملكیة سنة 

  .ة تربتھادرھم للمتر المربع حسب نوعی 60,00و 40,00بین 

وبناء على مذكرة المستنتجات بعد الخبرة مع طلب سحب 

الدعوى المدلى بھا من طرف المدعیة بواسطة نائبتھا بتاریخ 

، لاحظت فیھا بأن الخبرة المنجزة أكدت بأن التعویض 12/12/2006

د مناسب، وھو ما قبل بھ المدعى علیھ ووقع جالمقترح من طرفھا 

ضي، ملتمسة لأجلھ الحكم بسحب بشأنھ محضر الاتفاق بالترا

  .الدعوى أو الإشھاد على ذلك

وبناء على الأمر بتبلیغ نسخة من تقریر الخبرة إلى المدعي 

  .م التوصلغبواسطة نائبھ وعدم تعقیبھ ر

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدرجة بملف المحكمة

  .4/6/2007وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

على الإعلام بإدراج القضیة بالجلسة العلنیة المنعقدة  وبناء

  .21/6/2007بتاریخ 
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وبعد المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم حضورھم 

تقرر اعتبار القضیة جاھزة، ثم أعطیت الكلمة للسید المفوض 

الملكي أكد تقریره الكتابي، فقررت المحكمة وضع القضیة في 

  .كم الآتي بعدهالمداولة قصد النطق بالح

  وبعد المداولة طبقا للقانون

حیث یھدف الطلب إلى الحكم بنقل ملكیة القطعة الأرضیة 

المؤرخ في  96-892بالجدول الملحق بالمرسوم رقم  26الحاملة لرقم 

، 24/3/1997بتاریخ  4467الرسمیة عدد والصادر بالجریدة  26/2/1997

ة المدعیة وزارة التجھیز من متر مربع، وذلك لفائد 530البالغة مساحتھا 

أجل المنفعة العامة لإحداث الطریق المؤدي إلى سد أسمیر بولایة 

داعھا لفائدة المدعى علیھ التعویض المقترح یتطوان، مقابل أدائھا أو إ

درھم على  26.500,00من طرف اللجنة الإداریة للتقییم المحدد في مبلغ 

  .درھم للمتر المربع الواحد 50,00 أساس

حیث سبق للمحكمة أن استجابت للطلب مع تحدید مبلغ و

درھم، وذلك بمقتضى  74.000,00التعویض المستحق للمدعى علیھ في 

ت، 302/99الصادر في الملف رقم  18/4/2001بتاریخ  444حكمھا رقم 

وھو الحكم الذي كان محل طعن بالاستئناف من طرف الإدارة أمام 

لتي قضت في قرارھا المشار إلیھ الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى ا

أعلاه، بإلغاء الحكم المستأنف في الشق المتعلق بتحدید التعویض عن 

نقل الملكیة وبإرجاع الملف إلى المحكمة الإداریة للبت من جدید في 

تحدیده طبقا للقانون، وذلك بعلة أن ھذه الأخیرة اكتفت في حكمھا بتبني 

الأرض دون بیان نوع  مقترحات الخبیر في خصوص تحدید قیمة
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الأرض ومواصفاتھا وتحدید العناصر الضروریة لتحدید التعویض 

  .من قانون نزع الملكیة للمنفعة العامة 20طبقا لمقتضیات الفصل 

وحیث إنھ انسجاما مع النقطة التي أرجع بسببھا الملف من 

المجلس الأعلى، ومن أجل التأكد من القیمة الحقیقیة للأرض المنزوعة 

یتھا على ضوء الخصائص الممیزة لھا، أمرت المحكمة بإجراء ملك

الذي انتھى في تقریره إلى كون الثمن  ....خبرة بواسطة الخبیر السید 

المقترح من طرف الإدارة جد مناسب استنادا إلى مواصفات العقار 

الذي یقع بدوار واد اللیل، قیادة المضیق، ناحیة تطوان، وكونھ عبارة 

كیلومتر،  2تمر بھا طریق غیر معبدة من عرض  عن أرض فلاحیة

وأیضا بالنظر إلى ثمن المتر المربع للأراضي الفلاحیة بالمنطقة خلال 

 40,00التي تم فیھا نزع الملكیة والذي كان یتراوح ما بین  1997سنة 

  .درھم حسب موقع الأرض ونوعیة تربتھا 60,00و

شروطھا وحیث إن الخبرة المنجزة جاءت مستوفیة لجمیع  

استنتاجاتھ على مواصفات  ىالشكلیة والموضوعیة، وأن الخبیر بن

العقار وممیزاتھ من حیث موقعھ وطبیعتھ ونوع تخصیصھ، كما أن 

التقدیر المقترح من طرفھ لثمن المتر المربع لم یكن محل منازعة من 

طرف المنزوعة ملكیتھ الذي لم یعقب على تقریر الخبرة رغم توصلھ 

، الأمر الذي لایسع المحكمة إلا 17/1/2007نائبھ بتاریخ بھ عن طریق 

لمدعي في مبلغ المصادقة على الخبرة، وتحدید التعویض المستحق ل

  .درھم للمتر المربع الواحد  50,00
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وحیث بالنسبة لطلب المدعیة الرامي إلى سحب الدعوى، فإن 

ة إحالة الملف على ھذه المحكمة من جدید كان من أجل البت في نقط

واحدة تتعلق بتحدید التعویض المستحق للمنزوعة ملكیتھ، والتي تبقى 

من قانون  369مقیدة لھا طبقا لمقتضیات الفقرة الثانیة من الفصل 

المسطرة المدنیة، سیما وأن ھذا الدفع تمت إثارتھ أمام المجلس الأعلى 

الذي قضى برده في قراره القاضي بالإلغاء والإحالة، مما یتعین معھ 

  .ستبعاد ھذا الطلبا

  .وحیث إن نازعة الملكیة تتحمل مصاریف الدعوى

  المنطوق

 90.41من القانون رقم  8و 7و 5و 4و 3وتطبیقا لمقتضیات المواد 

  .المحدثة بموجبھ المحاكم الإداریة، وقانون المسطرة المدنیة

  لھذه الأسباب

  :حكمت المحكمة الإداریة علنیا ابتدائیا وحضوریا 

ستة ( 26.500,00التجھیز لفائدة المدعى علیھ مبلغ  بأداء وزارة

مقابل نزع ملكیة القطعة الأرضیة ) وعشرین ألف وخمسمائة درھم

بتاریخ  96.892بالجدول الملحق بالمرسوم رقم  26الحاملة لرقم 

المعلن للمنفعة العامة بإحداث الطریق المؤدي إلى سد اسمیر  26/2/1997

من ھذا  شھر من تاریخ تبلیغھا بنسخة بولایة تطوان، وذلك داخل أجل
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الحكم تحت طائلة ترتیب الفوائد القانونیة وبتحمیل الجھة المحكوم 

  .علیھا المصاریف

  .....................بھذا صدر الحكم في الیوم والشھر والسنة أعلاه

                                 المقرر                   الرئیس                                    

  كاتب الضبط
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   كمتي محالعمل القضائي ل
  الاستئناف الإداریة
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  696القرار عدد 

  07-10-10 المؤرخ

   113/07/11 :عدد  ملف
  

  المبدأ

لا یمكن الاستجابة لطلب نازع الملكیة الرامي إلى الإشھاد على 

من  18قدمة في إطار الفصل تنازلھ عن دعوى نقل الملكیة الم

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة العامة والاحتلال  7.81القانون 

المؤقت، إلا إذا أدلى بما یثبت استصداره لمقرر یعدل المقرر 

المعلن للمنفعة العامة التي قدمت تلك الدعوى استنادا إلیھ، فضلا 

قا وذلك طب عن وجوب تقدیم ھذا التنازل قبل الحكم بنقل الملكیة

  .من القانون المشار إلیھ أعلاه 43للفصل 

  

  باسم جلالة الملك

  . 2007أكتوبر  10موافق ال 1428 رمضان 27بتاریخ 

  إن محكمة الاستئناف الإداریة بالرباط

  :في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

قیادة بوحمد إقلیم ............ الساكن : ............. بین 

         .نشفشاو
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  مستأنفة من جھة

المكتب الوطني للماء الصالح للشرب في شخص ممثلھ : وبین 

زنقة باتریس لومومبا  6القانوني الكائن مقره الاجتماعي برقم 

  .الرباط

  .المحامي بھیئة الرباط.. ...........ینوب عنھ الأستاذ 

مستأنف                                                               

  علیھ من جھة أخرى

من طرف  17/5/2007بناء على المقال الاستئنافي المقدم بتاریخ 

ضد الحكم الصادر عن المحكمة  .....بواسطة نائبھ الأستاذ ...... 

في الملف رقم  280تحت عدد  22/2/2005الإداریة بالرباط بتاریخ 

ش ن بلغت نسخة منھ للطرف المستأنف علیھ الذي توصل  626/01

  .ولم یجب

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 

  .المحدثة بموجبھ محاكم استئناف إداریة 03.80

  .المسطرة المدنیة وبناء على قانون

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

حیث تخلف الطرف المستأنف علیھ رغم التوصل  12/9/2007بتاریخ 
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لإعداد المفوض الملكي لتقریره في  26/9/2007فتقرر التأخیر لجلسة 

  .النازلة وبھذه الجلسة تخلف الطرفان

الشفھیة للمفوض الملكي للدفاع عن وبعد الاستماع إلى الآراء 

القانون والحق السید  الذي أكد فیھا ما جاء في مستنتجاتھ الكتابیة 

الرامیة أساسا إلى إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصدیا بإجراء خبرة 

واحتیاطیا تأیید الحكم المستأنف، فتقرر حجز القضیة للمداولة لجلسة 

  .تي بعدهقصد النطق بالقرار الآ 10/10/2007

  بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

..... من طرف  13/5/2007حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

بواسطة نائبھ ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط 

المشار إلى مراجعھ أعلاه قد جاء مستوفیا لكافة الشروط الشكلیة 

  .قبولھالمتطلبة قانونا مما یتعین معھ التصریح ب

  :في الموضوع 

حیث یستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المستأنف أنھ 

بواسطة نائبھ أمام ) المستأنف علیھ(تقدم المدعي  14/11/2001بتاریخ 

 14/5/2001المحكمة الإداریة بالرباط بمقال یعرض فیھ أنھ بتاریخ 

المؤرخ  2- 01- 388المرسوم رقم  4899صدر بالجریدة الرسمیة عدد 

الذي أعلن أن المنفعة العامة تقضي بتزوید مركز  23/4/2001ي ف

الشماعیة بالماء الشروب، وأنھ لھذه الغایة تقرر نزع ملكیة القطع 
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 10الأرضیة اللازمة لھذا الغرض من بینھا القطعة الأرضیة رقم 

مترا مربعا، ملتمسا الحكم بنقل ملكیتھا  71البالغة مساحتھا الإجمالیة 

ب الوطني للماء الصالح للشرب مقابل التعویض المقترح لفائدة المكت

درھم،   4970,00 من طرف اللجنة الإداریة للتقییم والمحدد في مبلغ

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بھا من طرف المدعي 

الرامیة إلى الإشھاد على تنازلھ عن دعواه لوجود ) المستأنف علیھ(

یة، وبعد تجھیز القضیة قضت مسطرة التراجع عن نزع الملك

المحكمة بالإشھاد عن تنازل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب 

  .عن دعواه وھو الحكم المستأنف

  في سبب الإستئناف

حیث یعیب الطرف المستأنف الحكم المستأنف بخرق القانون 

من قانون نزع الملكیة یلزم الإدارة نازعة الملكیة  43ذلك أن الفصل 

ا في التراجع عن مسطرة نزع الملكیة خلال المسطرة عند رغبتھ

للمقرر القاضي بإعلان  لمعد رالإداریة أو القضائیة استصدار مقر

المنفعة العامة، وتتخذ بشأنھ تدابیر الإشھار المنصوص علیھا في 

، وأن الحكم المستأنف حینما قضى بقبول طلب التنازل 8الفصل 

علاه لم یجعل لما قضى بھ من رغم عدم احترام المقتضى القانوني أ

أساس، ملتمسا إلغاء الحكم المطعون فیھ والحكم أساسا بإجراء خبرة 

 500لتقدیر التعویض واحتیاطیا تحدید قیمة المتر المربع في مبلغ 

  .درھم

حیث یتبین من الإطلاع على أوراق الملف أن المستأنف علیھ 

الدعوى التي  قد تنازل عن) المكتب الوطني للماء الصالح للشرب(

  .سبق أن تقدم بھا والرامیة إلى نقل الملكیة
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وحیث إن التنازل عن دعوى نقل الملكیة المقدمة في إطار 

المتعلق بنزع الملكیة لأجل المنفعة  7- 81من القانون رقم  18الفصل 

العامة والاحتلال المؤقت، یشكل تراجعا عن مسطرة نزع الملكیة 

ین أساسیین، وھما أن یتم التراجع مما اعتبره المشرع مقیدا بشرط

قبل الحكم بنقل الملكیة، وأن یقوم نازع الملكیة باستصدار مقرر 

معدل للمقرر القاضي بإعلان المنفعة العامة أو لمقرر التخلي وذلك 

  .من القانون المشار إلیھ أعلاه 43طبقا للفصل 

نازع (وحیث إنھ في نازلة الحال ولئن تراجع المستأنف علیھ 

عن مسطرة نزع الملكیة قبل صدور الحكم بنقل الملكیة، ) لكیةالم

فإنھ لم یدل بما یثبت استصداره لمقرر یعدل المقرر الأول المعلن 

للمنفعة العامة موضوع مرسوم نزع الملكیة التي قدمت الدعوى 

استنادا إلیھ وھو ما جعل الشرط الثاني الوارد في الفصل المذكور 

سحب الدعوى من قبل المستأنف علیھ غیر محقق وبالتالي فإن 

یشكل إخلالا من جانبھ للمقتضیات القانونیة المذكورة فھو بذلك غیر 

منتج لأي أثر قانوني وأن الحكم المستأنف حینما قضى بالإشھاد 

م یكون قد جانب .م.من ق 119على التنازل بناء على الفصل 

  .الصواب ومعرضا بالتالي بالإلغاء

  .جاھزة للبت فیھا على حالتھا وحیث إن القضیة غیر

  لھذه الأسباب

  قضت محكمة الاستئناف الإداریة علنیا انتھائیا غیابیا

  .بقبول الاستئناف :في الشكل 
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بإلغاء الحكم المستأنف وبإرجاع الملف إلى  :في الموضوع 

  .المحكمة الإداریة بالرباط للبت فیھ من جدید طبقا للقانون

لسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ وبھ صدر القرار وتلي في الج

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة بمحكمة الاستئناف الإداریة 

  :بالرباط وكانت الھیئة متركبة من 

  رئیسا.....................................السید 

  مقررا................................السید 

  عضوا ...............................السیدة 

 ....بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق 

  ....الضبط السیدة كاتبة  وبمساعدة 

المقرر                                                          الرئیس                       

  كاتبة الضبط
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  910القرار عدد 

  29/11/07 المؤرخ في

   51/07/11 :عدد  ملف
  

  باسم جلالة الملك

  .29/11/20087بتاریخ 

  إن محكمة  الاستئناف الإداریة بالرباط

  :في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

النائب عنھا مدیر الأملاك ) صالملك الخا(الدولة : بین 

المخزنیة الكائن مقره بالحي الإداري أكدال، الرباط، الجاعل محل 

  .لاك المخزنیة بالحسیمةالمخابرة معھ بدائرة الأم

                                                                                  

  من جھة المستأنف

  .الساكن بمركز الراوضي إقلیم الحسیمة.............. : وبین 

  .فاسینوب عنھ الأستاذ  محام بھیئة 

ستأنف مال                                                              

  علیھ من جھة أخرى

  :وبحضور 

  .الدولة المغربیة في شخص السید الوزیر الأول بالرباط -

  .السید وزیر المالیة والخوصصة بالرباط -
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  .السید مدیر الأملاك المخزنیة بالرباط -

  .لكة بوزارة المالیة بالرباطمالسید الوكیل القضائي للم -

من  2007- 03- 02الاستئنافي المقدم بتاریخ بناء على المقال 

النائب عنھا مدیر الأملاك المخزنیة ضد ) الملك الخاص(طرف 

الحكمین الصادرین عن المحكمة الإداریة الأول تمھیدي قاضي 

والثاني بات في  53تحت عدد  14/02/2006بإجراء خبرة بتاریخ 

 2006/ز 1في الملف رقم  12/12/2006 بتاریخ 955الموضوع عدد 

بواسطة نائبھا ) الملك الخاص(القاضي بأداء نازعة الملكیة الدولة 

السید مدیر الأملاك المخزنیة لفائدة المنزوعة ملكیتھ تعویضا إجمالیا 

في  9درھم مقابل ملكیة القطعة الأرضیة الحاملة لرقم  270.000قدره 

  المؤرخ في 02- 01- 3105جدول المرسوم رقم 

- 2- 4بتاریخ  4975الجریدة الرسمیة عدد  والمنشور في 2002- 01- 16

 3000لھا الصائر المحدد في یمتر مربع وبتحم 675مساحتھا  2002

  .درھم 1000درھم إضافة إلى صائر الخبرة المحدد في مبلغ 

من  15/05/2007وبناء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا بتاریخ 

  .مستأنفطرف نائب المستأنف علیھ الرامیة إلى تأیید الحكم ال

من  12/06/2007وبناء على المذكرة التعقیبیة المدلى بھا بتاریخ 

ق ما جاء في المقال فطرف المستأنف الرامیة إلى الحكم و

  .الاستئنافي

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف



 267

وبناء على المادتین الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 

  .اكم استئناف إداریةالمحدثة بموجبھ مح 03.80

  .وبناء على قانون المسطرة المدنیة

  .09/10/2007وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاریخ 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .15/11/2007بتاریخ 

وبناء على المناداة على الأطراف ومن ینوب عنھم وتخلفھم 

  .عن الحضور

المستشار المقرر السید امحمد نفیل لتقریره في تلاوة  وبعد

الاستماع إلى الآراء الشفھیة للمفوض الملكي للدفاع عن و الجلسة

، الذي أكد فیھا ما جاء في محمد البقاليالقانون والحق السید 

تأیید الحكم المستأنف، تقرر حجز إلى  مستنتجاتھ الكتابیة الرامیة

  .القرار الآتي بعدهبقصد النطق  29/11/2007القضیة للمداولة لجلسة 

  وبعد المداولة طبقا للقانون

من  2007- 03- 02حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ  :في الشكل 

بواسطة السید مدیر الأملاك المخزنیة ) الملك الخاص(طرف الدولة 

ضد الحكمین الصادرین عن المحكمة الإداریة بفاس المشار إلى 

ا لكافة الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا مراجعھما أعلاه، جاء مستوفی

  .مما یتعین معھ قبولھ

حیث یستفاد من وثائق الملف ومحتوى  :وفي الموضوع 

 2004- 01- 30تقدمت بتاریخ ) المستأنفة(الحكم المستأنف أن المدعیة 
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بمقال افتتاحي أمام المحكمة الإداریة بفاس عرضت فیھ أنھ بمقتضى 

والمنشور في  2002ینایر  16رخ في المؤ 2- 01- 3105المرسوم رقم 

تم الإعلان على  2002فبرایر  4بتاریخ  4975الجریدة الرسمیة عدد 

أن المنفعة العامة تقضي بإحداث إعدادیة الرواضي بمركز 

الرواضي بإقلیم الحسیمة وبنزع ملكیة القطعة الأرضیة اللازمة لھذه 

 675غة مساحتھا الغایة ومن بینھا القطعة الأرضیة غیر محفظة، البال

بجدول المرسوم المذكور، وأنھا قد سلكت  9متر مربع ذات الرقم 

جمیع الإجراءات المنصوص علیھا في قانون نزع الملكیة لأجل 

المنفعة  العامة لذا التمست الحكم بنقل ملكیة القطعة الأرضیة 

المذكورة لفائدتھا مقابل أداء التعویض المقترح المحدد من طرف 

  180,00درھم على أساس  121.500,00داریة للتقییم في مبلغ اللجنة الإ

  .درھم للمتر المربع الواحد

قاضي بإجراء  2004- 03- 03وبعد صدور حكم تمھیدي بتاریخ 

عن إیداع ) المستأنف علیھ(خبرة عقاریة وتخلف المدعى علیھ 

  .أتعاب الخبیر واستیفاء الإجراءات

  :أسباب الاستئناف 

الحكم المستأنف بمخالفتھ القانون وفساد حیث یعیب المستأنف 

التعلیل ذلك أن المحكمة الإداریة استجابت لطلب المستأنف علیھا 

رغم أن فواتیر البیع موضوع النازلة وقع تسدیدھا نقدا في حساب 

الشركة المستأنف علیھا، وأن ھذا النوع من الأداء لا یدخل إطلاقا 

من القانون رقم  47ادة ضمن وسائل الأداء الواردة حصریا في الم
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المنظم للضریبة على الشركات، وأن عملیة الأداء النقدي لا  24- 86

من مدونة  519یمكن اعتبارھا عملیة تحویل بنكي المحددة في المادة 

أعلاه تأویلا  47كما أن المحكمة الإداریة أولت نص المادة . التجارة

بات الإدارة علیھا بإث خاطئا لما ربطت تطبیق المخالفة المنصوص

الجبائیة لسوء نیة المخالفة أو لاستعمالھ وسائل تدلیسیة رغم أن 

مقتضیات المادة المذكورة صریحة وواضحة ولم تشترط ما ذكر 

  .وإنما اكتفت بالوجود المادي للمخالفة

البند الثاني من  47لكن حیث یستشف من صیاغة نص المادة 

ركات، أن غایة المشرع المنظم للضریبة على الش 24- 86القانون رقم 

من سنھا من جھة ھي تنوع طرق الأداء بین المتعاملین تسھیلا 

للمعاملات التجاریة تمشیا مع حریة المبادرة الفردیة، ومن جھة 

أخرى تحقیق الشفافیة في ھذه المعاملات وبالتالي الشفافیة المحاسبیة 

ت حتى یتسنى تمكین الإدارة الضریبیة من مراقبة ھذه المعاملا

بمعنى أنھ إذا تم . تھمابالضریبیین ومحار صوالحد من الغش والتمل

الأداء بطریقة غیر الطرق المحددة في المادة المذكورة وبشكل یمكن 

إدارة الضرائب من مراقبة ھذا الأداء ولا ینم عن أي تدلیس أو 

إخفاء أو سوء نیة، تكون الغایة المتوخاة من سن المقتضى القانوني 

تحققت مما لا یبقى معھ مجال ولا موجب لتطبیق المذكور قد 

من مبلغ المعاملة   %6  الغرامة المنصوص علیھا والمحددة في نسبة

وھذا ما عبرت عنھ الدوریات . التي یساوي مبلغھا أو یفوق    درھم

الصادرة عن المدیر العام لإدارة الضرائب ومن ضمنھا الدوریة 

ق عنصر الشفافیة في التي أكدت على أنھ إذا تحق 1145عدد 
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المعاملات التي كانت طریقة الأداء فیھا نقدا فإنھ یتعین عدم فرض 

  .الغرامات وقبول ھذه الطریقة

وحیث إن الثابت من أوراق الملف أنھ في إطار الفحص 

الضریبي الذي خضعت لھ محاسبة الشركة المستأنف علیھا برسم 

تیر البیع التي ، تبین لإدارة الضرائب أن جزءا من فوا2001سنة 

درھم قد تم أداؤھا نقدا في حساب    20000یساوي أو یفوق مبلغھا 

  .الشركة المذكورة لدى البنك من طرف بعض الزبناء

وحیث إن الثابت أیضا أن ھذه الأداءات قد ضمنت في 

الكشوفات البنكیة للمستأنف علیھا وأدرجت في محاسبتھا ولم یتم 

الي تمكنت الإدارة الضریبیة من أداؤھا مباشرة بصندوقھا، وبالت

مراقبتھا لدى إجراء الفحص المحاسبي ولم  تثبت بل ولم تدع أن 

المستأنف علیھا حاولت إخفاء ھذه الأداءات، مما تكون معھ الغایة 

من سن المقتضى القانوني المشار إلیھ أعلاه قد تحققت ولا موجب 

المعقول ھذا فضلا عن أنھ من غیر . لتطبیق الغرامة المذكورة

والمستساغ إلزام الشركات بالاقتصار في معاملاتھا على طرق 

الأداء المنصوص علیھا في المادة المذكورة، لاسیما إذا كان 

المتعاملون معھا أو جلھم من الأشخاص العادیین الذین لا یتوفرون 

 –أي لا یخضعون إلى نظام ضریبي محدد  –على تعریف جبائي 

نظام محاسبي، كما ھو الشأن في نازلة وبالتالي لا یخضعون لأي 

  .الحال، لأن من شأن ذلك تعریض ھذه الشركات للإفلاس
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وحیث إنھ تأسیسا على ما سبق تكون أسباب الاستئناف 

المثارة غیر مرتكزة على أساس ویكون الحكم المستأنف لما نحا ھذا 

  .المنحى قد صادف الصواب وواجب التأیید

  لھذه الأسباب

  ستئناف الإداریة علنیا انتھائیا حضوریاقضت محكمة الا

  بقبول الاستئناف :في الشكل 

  .بتأیید الحكم المستأنف :وفي الموضوع 

وبھ صدر القرار وتلي في الجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ 

المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادیة بمحكمة الاستئناف الإداریة 

  :بالرباط وكانت الھیئة متركبة من 

  رئیسا............................ ید الس

  مقررا.............................السید 

  عضوا........................... السید 

  ..بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السید 

  ....وبمساعدة كاتب الضبط السید 

  

                                      المقرر                       الرئیس                  

  كاتب الضبط
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  485قرار رقم 

  2008-11- 12 بتاریخ

   08.11.4 :رقم  ملف

  القاعدة 

  .التعویض عن نزع الملكیة

اعتماد التقویم الوارد بتقریر الخبرة إذا كان مناسبا حسب 
وصف العقار ومزایاه وباقي العناصر الأخرى المبینة 

  .نعم........بھ

  جلالة الملك باسم

  .12/11/2008 : موافق 1429 ذو القعدة 13بتاریخ 

أصدرت محكمة الاستئناف الإداریة بمراكش في جلستھا 

  :العلنیة وھي مؤلفة من السادة 

  رئیسا......................................  

  مقررا......................................  

  مفوضا ملكیا........ ............................

  مفوضا ملكیا.................. وبحضور  

  كاتبا للضبط..................... وبمساعدة 
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  :القرار التالي 

  ).الملك الخاص(الدولة 

النائب عنھا مدیر الأملاك المخزنیة الكائن بالحي الإداري 

  .أكدال الرباط

  .ة بتزنیتالجاعل محل المخابرة معھ بدائرة الأملاك المخزنی

                                                                           

  - من جھة  –المستأنفة 

  : وبین 

  .......................السید

  .الساكن بطریق كلمیم تزنیت

  .المحامي بھیئة أكادیر................... النائب عنھ الأستاذ 

 -علیھ من  مستأنفال                                             

  - جھة أخرى

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات 

  .الطرفین ومجموع الوثائق المدرجة بالملف

وبناء على تقریر المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوتھ بالجلسة 

  .بإعفاء من الرئیس وعدم معارضة الطرفین

والمبلغ  28/8/2008لي الصادر بتاریخ وبناء على الأمر بالتخ

  .قانونا إلى الطرفین
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المحدثة بموجبھ محاكم استئناف  80- 03وبناء على القانون رقم 

الصادر بتاریخ  1.06.07إداریة، الصادر بتنفیذ الظھیر الشریف رقم 

  .)2006.02.14( 1427محرم  15

وما  328وما یلیھ والفصل  134وتطبیقا لمقتضیات الفصول 

  .ھ من قانون المسطرة المدنیةیلی

الاستماع إلى السید المفوض الملكي للدفاع عن الحق  وبعد

  .والقانون

  الوقائع

 9/1/2008بناء على مقال الطعن بالاستئناف المرفوع بتاریخ 

الحكمین  بمقتضاه تستأنف والذي )الخاص الملك( الدولة من طرف

بتاریخ  96/2006ورقم  21/2/2005بتاریخ  14/2005التمھیدیین رقم 

بتاریخ  141/2007والحكم الفاصل في الموضوع رقم  6/4/2006

الصادر عن المحكمة الإداریة بأكادیر في القضیة عدد  19/4/2007

  .ش 391/2004

............ وبناء على الاستئناف الفرعي الذي تقدم بھ السید 

  .28/2/2008بتاریخ 

  : في الشكل 
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الحكم المستأنف بتاریخ حیث ثبت أن المستأنفة بلغت ب

مما یكون معھ  9/1/2008فطعنت فیھ بالاستئناف بتاریخ  11/12/2007

  .خلال الأجل القانوني الطعن بالاستئناف مقدما

وحیث إن الاستئناف استوفى باقي الشروط الشكلیة الأخرى 

  .المتطلبة قانونا فیتعین التصریح بقبولھ

الشروط الشكلیة وحیث إن الاستئناف الفرعي استوفى بدوره 

  .المتطلبة قانونا فیتعین التصریح بقبولھ

  :في الموضوع 

حیث یؤخذ من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن الدولة 

بدعوى تعرض فیھا بأنھ  16/3/2004تقدمت بتاریخ ) الملك الخاص(

المنشور بالجریدة  2.02.57المرسوم رقم  15/2/2002صدر بتاریخ 

الذي یقضي بأن المنفعة العامة  25/3/2002ریخ بتا 4989الرسمیة عدد 

تقتضي إنجاز مدرسة تكوین المعلمین بمدینة تزنیت ونزع القطع 

 1070الأرضیة اللازمة لذلك ومنھا القطعة غیر المحفظة مساحتھا 

بالمرسوم والتي یملكھا المستأنف علیھ،  6متر مربع، ذات الرقم 

یض الذي حددتھ لجنة والتمست الحكم بنقل ملكیتھا مقابل التعو

فنازع في ............... وأجاب السید . درھم 172.400التقویم في مبلغ 

التعویض المقترح لعدم تمثیلھ للقیمة الحقیقیة للعقار والتمس إجراء 

وبعد المناقشة وتبادل المذكرات أمرت المحكمة تمھیدیا . خبرة

 6/4/2006 ثم ثانیة بتاریخ 21/2/2005بإجراء خبرة أولى بتاریخ 

وبعد إنجاز الخبرتین وتبلیغ . بواسطة خبیرین في المعاینات العقاریة

تقریریھما إلى الطرفین وتعقیبھما علیھما وتسییر المقرر للمسطرة 
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لفائدة  6صدر الحكم القاضي بنقل ملكیة القطعة الأرضیة رقم 

. درھم 342.400,00:  المدعیة مقابل أدائھا لفائدة المدعى علیھ مبلغ 

الملك (وھو الحكم موضوع الطعن بالاستئناف من طرف الدولة 

نازعة الملكیة استنادا إلى أن الحكم المستأنف معلل تعلیلا ) الخاص

مخالفا للواقع لأنھ اعتمد على تقریر خبرة خالیة من عناصر 

العقاریة، وعلى سلطتھا التقدیریة بصفة مطلقة رغم أنھا مقیدة 

زع الملكیة، وأضافت بأن عرضھا من قانون ن 20بمقتضى الفصل 

بني على عناصر مقارنة واقعیة ملموسة استعرضتھا، والتمست 

إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد التصدي وفق التعویض المقترح 

من طرفھا، واحتیاطا الحكم بإجراء خبرة جدیدة لتقدیر قیمة العقار 

  .من قانون نزع الملكیة 20مع مراعاة مقتضیات الفصل 

اء على مذكرة جواب المستأنف علیھ المشفوعة باستئناف وبن

فرعي والتي تولى فیھا الجواب على أسباب الاستئناف بأنھا تجاھلت 

أن المنطقة عرفت انتعاشا وارتفاعا في القیمة نظرا لموقعھا 

بالمدینة، وأنھ حرم من العقار منذ عشرات السنین بدون سلوك 

ئناف الفرعي فعرض بأن القیمة أما بشأن الاست. مسطرة نزع الملكیة

الحكم  االمحددة من طرف الخبیرین مجحفة بالمنطقة ملتمسا أساس

بإجراء خبرة حاسمة واحتیاطا الحكم باعتماد القیمة الواردة بالخبرة 

  .الأولى

وبناء على باقي مذكرات الطرفین والوثائق الأخرى المدلى 

  .بھا في الملف
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الملكي للدفاع عن الحق  وبناء على مستنتجات السید المفوض

والقانون التي جاء فیھا أن البت في النازلة یقتضي إجراء خبرة 

  .قضائیة

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .5/11/2008بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین وعلى من ینوب عنھما 

اعتبار القضیة بناء  فتقرر. وتخلفھما رغم التوصل بصفة قانونیة

  .على ذلك جاھزة للبت فیھا

وبناء على إدراج القضیة للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 

12/11/2008.  

  وبعد المداولة وطبقا للقانون

  التعلیل

  :في الاستئناف الأصلي 

نازعة الملكیة تحصر ) الملك الخاص(حیث إن الدولة 

ض المحكوم بھ في استئنافھا بخصوص الشق المتعلق بتحدید التعوی

وتصب أوجھ استئنافھا كلھا في المنازعة في ما  مقابل نزع الملكیة

أسفرت عنھ الخبرة وعلى اعتماد المحكمة على تقریر الخبرة وعلى 

  .سلطتھا التقدیریة بصفة مطلقة

لكن حیث ثبت بالإطلاع على تقریر الخبرة المعتمد في الحكم 

منجزة من طرف الخبیر السید المستأنف وھو تقریر الخبرة الثانیة ال

درھم للمتر المربع أنھ  320الذي حدد قیمة العقار في مبلغ ......... 
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بحضور الطرفین واعتمد مجموعة من  یةأنجز بصفة قانون

المعطیات التقنیة مستبعدا عنصر المضاربة ومعتبرا ما تقتضیھ  

المنفعة العامة كما تضمن سائر العناصر الضروریة التي تمكن 

محكمة من أعمال سلطتھا في تقدیر التعویض المناسب ومنھا أن ال

العقار غیر مجزء ویوجد داخل المجال الحضري لمدینة تزنیت 

المخصص لمصالح إداریة وعمومیة، وقد بین الحكم المستأنف في 

تعلیلھ فعلا تلك العناصر التي كون استنادا علیھا تقدیره للتعویض 

مما یبقى بناء على ذلك مبررا ومعللا  النھائي المقابل لنزع الملكیة

بالنظر إلى ما ورد سابقا بشأن معطیات التقویم الوارد بتقریر الخبرة 

الذي یبدو أنھ مناسب حسب وصف العقار ومزایاه وباقي العناصر 

الأخرى المبینة بھ مما یكون معھ ما أثیر بمقتضى الاستئناف بدون 

  .أساس والحكم المستأنف واجب التأیید

  :الاستئناف الفرعي  في

حیث یلتمس الطرف المستأنف فرعیا الحكم بإجراء خبرة 

قضائیة أخرى حاسمة واحتیاطا الحكم لھ بالتعویض المقترح من 

  .الذي في مبلغ أربعمائة درھم للمتر المربع .....طرف الخبیر 

لكن حیث إنھ اعتبارا لما آلت إلیھ أسباب الاستئناف الأصلي 

  .لمناقشة ما جاء في أسباب الفرعيفإنھ لم یبق مجال 

  لھذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف وھي تقضي علنیا حضوریا نھائیا 

  :تصرح 

  .بقبول الاستئنافین الأصلي والفرعي :في الشكل 
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  بتأیید الحكم المستأنف :في الموضوع 

بھذا صدر القرار بالتاریخ أعلاه بقاعة الجلسات العادیة 

  .یة بمراكشبمحكمة الاستئناف الإدار

  

المقرر                                               الرئیس                                

  كاتب الضبط
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  لغرفةالعمل القضائي ل

  الإداریة بالمجلس الأعلى
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  1462القرار عدد 

  26/10/2000بتاریخ 

   1225/5/1/98 :عدد  إداري ملف
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة  26/10/2000موافق  1421رجب  27بتاریخ 

  :بالمجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

النائب عنھا مدیر الأملاك  –الملك الخاص  –بین الدولة 

  .أكدال –المخزنیة الكائن مقره بالحي الإداري بالرباط 

                                                                                                    

  الطالبة

  .البیضاءبالدارالساكن / محمد م : وبین 

المحامیة بالبیضاء والمقبولة لدى  .......نائبتھ الأستاذة 

  المجلس الأعلى

                                                                                                 

  المطلوب

من طرف  7/11/1997على العریضة المرفوعة بتاریخ  بناء

الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبھا السید مدیر الأملاك المخزنیة 

بالبیضاء الصادر بتاریخ  الاستئنافوالرامیة إلى نقض قرار محكمة 

  .483/88: في الملف عدد  1/7/97
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من  21/1/99ء على مذكرة الجواب المدلى بھا بتاریخ وبنا

والرامیة إلى  ...........طرف المدعى علیھ بواسطة نائبتھ الأستاذة 

  .رفض الطلب

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

  .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

  .28/7/2000غ الصادر في وبناء على الأمر بالتخلي والإبلا

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .26/10/2000بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

تقریره في ھذه الجلسة ...وبعد تلاوة المستشار المقرر السید 

  ....سید والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام ال

  المداولة طبقا للقانون وبعد

  :فیما یخص وسیلة النقض الثانیة 

  .من قانون المسطرة المدنیة 345بناء على الفصل 

وحیث إنھ بمقتضى الفصل المذكور یجب أن تكون قرارات 

محاكم الاستئناف معللة وأن عدم الجواب عن دفوع لھا تأثیر على 

  .ازیا لانعدامھمسار الدعوى یعد نقصانا في التعلیل مو

حیث یؤخذ من أوراق الملف ومحتوى القرار المطلوب نقضھ 

الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البیضاء بتاریخ فاتح یولیوز 

الدولة الملك الخاص التمست نقل ملكیة  483/88في الملف  1997



 283

شارع عقبة  9 ربالكیلومتالكائنة  4القطعة الأرضیة المسماة مغفور 

 150ي مومن الدار البیضاء وھي القطعة الحاملة لرقم بن نافع سید

المعلن أنھ  1986یونیھ  2بالجدول الملحق بالمرسوم الصادر بتاریخ 

من المنفعة العامة إنجاز مشروع لإیواء سكان دور الصفیح وذلك 

مقابل التعویض الذي حددتھ اللجنة الإداریة للتقییم في مبلغ خمسین 

الإجراءات أصدرت المحكمة الابتدائیة درھما للمتر المربع وبعد 

حكمھا بنقل ملكیة القطعة المشار إلیھا مقابل أداء نازع الملكیة 

التعویض المقترح من طرف الإدارة استأنفھ المنزوع ملكیتھم وبعد 

اللذین اقترحا  ..............الإجراءات ومنھا انتداب الخبیرین 

ة الاستئناف درھم قضت محكم 205.800تعویضا یعادل مبلغ 

بمقتضى قرارھا المطلوب نقضھ بتأیید الحكم المستأنف مع حصر 

درھم للمتر المربع بعلة أنھ  500درھم أي  188500التعویض في مبلغ 

بعد إجراء الخبرة واستئناسا بما جاء في تقریر الخبیرین 

علي واعتمادا على السلطة التقدیریة للمحكمة ومزایا ............... 

قیمتھ واعتبارا للمصلحة العامة فإن ثمن المتر المربع یمكن العقار و

  .درھم 500تحدیده في مبلغ 

لكن حیث إن طالبة النقض تقدمت بعد وضع الخبیرین 

طعنا بمقتضاھما في التقریر  23/12/96بمذكرة مودعة في .......... 

المذكور نظرا لكونھ أخفى واقعة كون القطعة المتنازع بشأنھا تكون 

من تصمیم التھیئة للمنطقة التي یوجد فیھا، ومن شأن ذلك أن جزءا 

یخفض من قیمتھا التجاریة، كما أن الخبیرین عجزا عن إیجاد أمثلة 

متعلقة بأراضي غیر مجھزة تصلح للمقارنة وتتوفر فیھا جمیع 

الشروط المتطلبة كما وضحت في مذكرتھا بعض القطع التي اقتنتھا 

بعدم ردھا على ما أثیر من دفوع رغم وتاریخ اقتنائھا والمحكمة 
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مالھا من تأثیر على مسار الدعوى واكتفائھا بالمصادقة على الخبرة 

بناء على سلطتھا التقدیریة دون مناقشة ما تضمنتھ المذكرة المشار 

إلیھا یجعل قرارھا المطعون فیھ ناقص التعلیل الموازي لانعدامھ 

  .مما یعرضھ للنقض

  لھذه الأسباب

لس الأعلى بنقض القرار المطعون فیھ وإحالة قضى المج

القضیة على نفس المحكمة وھي مكونة من ھیئة أخرى للبت فیھا 

  .طبقا للقانون وعلى المطلوب الصائر
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  1525القرار عدد 

  30/10/2003بتاریخ 

  إداري القسم الثاني ملف

   1269/4/1/2001 :عدد  
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة القسم الثاني بالمجلس  30/10/2003بتاریخ 

  :الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

النائب عنھا مدیر الأملاك ) الملك الخاص(الدولة : بین 

المخزنیة عنوانھ بإدارة الأملاك المخزنیة بالرباط الحي الإداري 

  .أكدال

                                                                                                    

  الطالبة

 ............عنوانھ  ..........یمثلھما السید  ........تا شرك: وبین 

محام بالدار البیضاء  ............الدارالبیضاء نائبھما الأستاذ 

  .والمقبول لدى المجلس الأعلى

                                                                                                

  تینالمطلوب
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من طرف  10/1/2001على العریضة المرفوعة بتاریخ  بناء

، والرامیة إلى نقض القرار الصادر عن )الملك الخاص(الدولة 

في الملف  10/5/2000محكمة الإستئناف بالدار البیضاء بتاریخ 

7057/1994.  

من  30/1/2002ء على المذكرة الجوابیة المدلى بھا بتاریخ وبنا

طرف المطلوبتین في النقض ضدھما بواسطة نائبھما الأستاذ 

  .، والرامیة إلى رفض الطلب..............

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

  .وبناء على قانون المسطرة المدنیة

  .9/10/2003غ الصادر بتاریخ وبناء على الأمر التخلي والإبلا

وبناء على تعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة بتاریخ 

30/10/2003.  

والاستماع إلى  ....وبعد تلاوة المستشارة المقررة السیدة 

  .....ملاحظات المحامي العام السید 

  .وبعد المداولة طبقا للقانون

فیھ الصادر حیث یستفاد من معطیات الملف والقرار المطعون 

بتاریخ  4008عن محكمة الإستئناف بالدار البیضاء تحت رقم 

تقدمت  10/9/1986أنھ بتاریخ  7057/1994في الملف رقم  10/5/2000

الدولة الملك الخاص بواسطة دفاعھا بمقال عرضت فیھ أنھ بمقتضى 

المنشور بالجریدة  14/3/86الصادر بتاریخ  2- 86- 75المرسوم رقم 

تم الإعلان أن المنفعة العامة  16/4/86بتاریخ  3833الرسمیة عدد 
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تقتضي إنشاء مدرسة ابتدائیة بالدار البیضاء عمالة ابن امسیك 

سیدي عثمان لذلك تقرر نزع ملكیة القطعة الأرضیة البالغة 

" 1البوعنانیة "المستخرجة من الملك المسمى  2م 7383مساحتھا 

كة للشركتین المجھولتي والمملو....... موضوع الرسم العقاري عدد 

بنسبة النصف لكل واحدة ملتمسة الحكم لھا بنزع  ..........الإسم 

ملكیة ھذه القطعة لفائدتھا مقابل التعویض المحدد من طرف اللجنة 

دھم للمتر  300درھم على أساس  2.214.900الإداریة للتقییم في مبلغ 

 ..............ادة وبعد إجراء خبرة عین للقیام بھا الس. المربع الواحد

الذین اقترحوا مبلغ ألف درھم للمتر المربع قضت ابتدائیة ابن 

امسیك بنزع ملكیة القطعة موضوع النزاع مقابل تعویض قدره 

درھم للمتر المربع بعد المصادقة على الخبرة وذلك بتاریخ  1000

بحكم استأنف من الطاعنة أصلیا ومن المنزوعة منھما  14/10/93

 1200وبعد إجراء خبرتین اقترحت كل منھما مبلغ . رعیاالملكیة ف

درھم عن المتر المربع أصدرت استئنافیة الدارالبیضاء قرارا برد 

الإستئناف الفرعي واعتبار الأصلي جزئیا وتأیید الحكم المستأنف 

 درھم للمتر المربع وھو 900مع تعدیلھ بتخفیض التعویض إلى مبلغ 

  .القرار المطعون فیھ

  :لتي النقض مجتمعین في وسی

الطاعنة القرار بالتعلیل بما ) الملك الخاص(حیث تعیب الدولة 

یخالف الواقع وعدم الجواب على وسائل الأطراف الموازیان لانعدام 

من قانون نزع الملكیة وانعدام الأساس  20التعلیل وخرق الفصل 

ار القانوني ذلك أن المحكمة عللت قرارھا بشأن تقییم الخبراء المش
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إلیھ أعلاه في الخبرة الثانیة بأنھ لا یتماشى وظھیر نزع الملكیة الذي 

ینص على عدم اعتبار عنصر المضاربة وأنھ بالرجوع إلى تقریر 

الخبرة فإنھ لم یراع الكسور التي ستتم عن التجزئة وبالتالي فإن 

وبما أن الأمر یتعلق . المحكمة توفرت لھا عناصر تقییم التعویض

 900لعامة فإن المحكمة تحدد قیمة التعویض في مبلغ بالمصلحة ا

المربع والحال أنھ سبق للعارضة أن بینت في مذكرتھا  درھم للمتر

أن الخبرة لا تعكس قیمة العقار المعني في قانون نزع الملكیة لعدم 

ارتكازھا على أسس المقارنة واستفاء الخبراء بالبحث المیداني دون 

م كما لاحظت العارضة أنھم انطلقوا في إقامة الدلیل على أقوالھ

تقییمھم من ثمن القطع الاقتصادیة المخصص لبناء العمارات مما 

یجعل الخبرة المعتمدة فارغة من عناصر التقییم الموضوعیة وتعلیل 

المحكمة بما ورد أعلاه لا یستند على أساس ویخالف الواقع مما یعد 

جد ما یبرر كون التعویض انعداما للتعلیل ومن جھة أخرى فإنھ لا یو

عكس قیمة الأرض بتاریخ مرسوم نزع الملكیة أي سنة یالمحكوم بھ 

المحتج بھ والذي ینص على  20، كما یقضي بذلك الفصل 1986

وجوب تحدیده على أساس القیمة الحقیقیة التي كانت للعقار بتاریخ 

مرسوم نزع الملكیة مع استبعاد عناصر الزیادات بسبب المضاربات 

ما أن المحكمة لم تبین التاریخ الذي اعتمدتھ في تحدید التعویض ك

وأنھ یستشف من تعلیل . مما یحرم المجلس الأعلى من بسط رقابتھ

القرار أن المحكمة اعتمدت الخبرة المنجزة رغم أنھا صرحت 

المذكور رغم آثاره العارضة  20بكونھا لم تحترم مقتضیات الفصل 

تبار لعدم ارتكازھا على أسس أن الخبرة غیر جدیرة بالاع

السالف الذكر لذلك  20موضوعیة ولمنافاتھا لمقتضیات الفصل 

یتضح مما سبق أن المحكمة اعتمدت على سلطتھا التقدیریة بصورة 
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مطلقة مع العلم أن تحدید التعویض في نزع الملكیة تحدده 

مما یجعل القرار بمنحاه ھذا  20المقتضیات الآمرة في الفصل 

  .نقضعرضة لل

لكن حیث من جھة فالطالبة لم تبین الوسائل التي أثارتھا ولم 

تجب عنھا المحكمة ومن جھة أخرى لما تبین للمحكمة من خبرة 

المحتج بھ  20ومن معھ أن الخبراء طبقوا الفصل  .......السید 

درھم للمتر المربع بتاریخ نزع الملكیة اعتمدتھا  1200مقترحین مبلغ 

تقدیریة في تحدید التعویض فكان قرارھا معللا مستعملة سلطتھا ال

  .ومرتكزا على أساس وما أثیر غیر جدیر بالاعتبار

  لھذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحمیل الطالبة الصائر
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  11القرار عدد 

  2006-1- 4بتاریخ 

   2005- 3-4-81 :عدد  ملف
  

  باسم جلالة الملك

الغرفة الإداریة القسم الثالث من المجلس إن  2006- 1- 4بتاریخ 

  :الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

برئیس مجلسھا الإداري السید  ممثلة...الشركة المدنیة: بین 

المحامیان بھیئة  .................النائب عنھا الأستاذان  ...........

  .طنجة

                                                                                                  

  المستأنفة

ممثلة بالسید الوزیر ) الملك الخاص(الدولة المغربیة : وبین 

الأول والسید المدیر العام لمصلحة الأملاك المخزنیة بحي أكدال 

  .الرباط

                                                                                       

  المستأنف علیھا

  السید العون الفضائي للمملكة: بحضور 

  النیابة العامة
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من  31/12/2003بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاریخ 

طرف المستأنفة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط 

  .ت 434/2000في الملف رقم  15/7/03بتاریخ 

  .الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف وبناء على

  .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

  14/12/2005وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .4/1/2006بتاریخ 

ین ومن ینوب عنھما وعدم وبناء على المناداة على الطرف

  .حضورھم

 .....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید 

  .والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السیدة

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

من طرف  31/12/03حیث إن الاستئناف المصرح بھ بتاریخ 

ضد الحكم  .........لأستاذ الشركة المدنیة العقاریة بواسطة دفاعھا ا

في الملف رقم  15/7/03الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

 29/9/05ش ن وأن الاستئناف الفرعي المصرح بھ بتاریخ  00- 434

من طرف مدیریة الأملاك المخزنیة مقبولان لتوفرھما على الشروط 

  .الشكلیة المتطلبة قانونا
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  : في الموضوع 

ن وثائق الملف ومن الحكم المطعون فیھ أن حیث یستفاد م

بمقال لدى المحكمة  29/8/2000الدولة الملك الخاص تقدمت بتاریخ 

بتاریخ  2- 98- 643الإداریة بالرباط عرضت فیھ أن المرسوم رقم 

أعلن  7/9/98وتاریخ  4619المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  24/8/98

بجماعة الشرف  2خشري ببناء مدرسة الزم أن المنفعة العامة تقضي

بطنجة وبنزع ملكیة القطع الأرضیة اللازمة لھذا الغرض ومن بینھا 

 451موضوع الرسم العقاري رقم " ھدان"القطعة المحفظة المسماة 

مقابل تعویض حددتھ اللجنة الإداریة  2م1865ط البالغة مساحتھا 

ع درھم للمتر المرب 350درھما على أساس  652750للتقییم في مبلغ 

الواحد، وبعد تبادل المذكرات أصدرت المحكمة حكما تمھیدیا 

في تقریره المؤرخ في  ........انتھى بمقتضاه الخبیر  25/9/01بتاریخ 

 1865إلى أن الأرض بجماعة الشرف معدة للبناء مساحتھا  26/3/02

درھم، وبعد تبادل  1119000درھم وھو ما مجموعھ  600مقترحا  2م

لفائدة .... لمحكمة حكما بنقل ملكیة القطعة یبات أصدرت االتعق

درھم للمتر  450درھما على أساس  839250مقابل مبلغ ... الدولة 

المربع الواحد وھو الحكم المستأنف بمقال بلغت نسخة منھ للمستأنف 

  .29/9/05علیھا أجابت عنھ بمذكرة مع استئناف فرعي مؤرخة في 

  :في أسباب استئناف الشركة المدنیة 

ث تعیب المستأنفة الحكم في سببي الاستئناف بخرق الفصل حی

المتعلق بنزع الملكیة للمنفعة العامة  7- 81من قانون رقم  20

والاحتلال المؤقت ونقصان التعلیل بدعوى أن المحكمة اعتمدت 
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بشكل مفرط على سلطتھا التقدیریة واختارت الحد الأدنى الذي 

عطیات التقنیة للعقارات وأن بمعزل عن الم ........اقترحھ الخبیر 

ذلك تم دون تعلیل مما جاء معھ الحكم ناقص التعلیل وخارقا الفصل 

  .المذكور

  :في أسباب الاستئناف الفرعي 

حیث تعیب المستأنفة فرعیا الحكم في سبب أول بخرق الفصل 

من قانون المسطرة المدنیة  63من قانون نزع الملكیة والفصل  20

تمدت خبرة معیبة فمن جھة فقد حدد الحكم بدعوى أن المحكمة اع

التمھیدي في نقطتھ الثانیة إجراء محاولة الصلح إلا أن الخبیر لم یقم 

بالمطلوب منھ ومن جھة أخرى فإن الخبیر لم یبحث عن عناصر 

مقارنة واقعیة ومشابھة للعقار موضوع الخبرة بدل الاعتماد على 

ن كل مصداقیة ویتعین معطیات افتراضیة مما یفرغ تقریر الخبرة م

  .إلغاء الحكم المستأنف

وحیث تعیب المستأنفة الحكم في سبب ثان بنقصان التعلیل 

بدعوى أن المحكمة قضت اعتمادا على سلطتھا التقدیریة في حین 

أن ھذه السلطة لیست مطلقة ولھا ضوابط یتعین مراعاتھا مما یتعین 

  .معھ إلغاء الحكم المستأنف

وع إلى مستندات الملف والحكم لكن حیث یتضح بالرج

 63المطعون فیھ من جھة أولى أنھ بخصوص خرق الخبیر للفصل 

من قانون المسطرة المدنیة فإن مسطرة الصلح، استنادا إلى 

المقتضى المذكور لیست من الإجراءات اللازمة التي یجب على 
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الخبیر القیام بھا، ومن جھة ثانیة فإن الخبیر قد اعتمد مواصفات 

، 2م 1865ار من موقع بجماعة الشرف ومساحة تقدر بحوالي العق

وھذه عناصر كافیة لاستناد المحكمة إلیھا مما جاء معھ التعویض 

متسما بالاعتدال وجاء حكمھا معللا بما فیھ الكفایة ولم یخرق أي 

  .مقتضى وأسباب الاستئنافین غیر جدیرة بالاعتبار

  لھذه الأسباب

  قضى المجلس الأعلى

  الحكم المستأنفبتأیید 
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  578القرار عدد 

  2006-10- 04بتاریخ 

  إداري  ملف

   2005-3- 4-3316 :عدد  
  

  باسم جلالة الملك

المجلس الثالث من إن الغرفة الإداریة القسم  2006- 10- 4بتاریخ 

  :الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

ممثلھا القانوني السید وزارة التجھیز والنقل في شخص : بین 

وزیر التجھیز والنقل بالرباط الكائن مقرھا بالحي الإداري شالة 

  .الرباط

  .محامیة بھیئة الرباط .........نائبتھا الأستاذة 

                                                                                                  

  مستأنفة

  .....................................................ورثة : وبین 

.................................................................  

عمالة (قیادة اثنین سیدي الیمني  ......................: عنوانھم 

  ).طنجة أصیل

                                                                                                

  تینالمطلوب
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من  12/12/2005بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاریخ 

طرف المستأنف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط 

  .60/6/2/2004في الملف عدد  4/7/2005بتاریخ 

طرف من  13/4/2006وبناء على مذكرة الجواب المدلى بھا بتاریخ 

والرامي إلى تأیید الحكم  ...........المدعى علیھم بواسطة نائبھم الأستاذ 

  .المستأنف

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

المحدث للمحاكم  41-90من القانون رقم  47وبناء على المادة 

  .الإداریة

  .وبناء على قانون المسطرة المدنیة

  .6/9/2006لإبلاغ الصادر بتاریخ وبناء على الأمر بالتخلي وا

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .4/10/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

 ....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید 

  .السید والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام 

  .المداولة طبقا للقانون وبعد

  :في الشكل 
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وزارة التجھیز والنقل للحكمین الصادرین عن  فاستیناحیث أن 

والثاني قضى  10/1/2005المحكمة الإداریة بالرباط الأول تمھیدي بتاریخ 

مقبول لتوفره على سائر الشروط  60/2004في الملف  4/7/2005بتاریخ 

  .الشكلیة

  :وفي الجوھر 

ث أن الحكم المستأنف قضى بنقل ملكیة القطعة الأرضیة حی

الصادر بتاریخ  2817/01/2بجدول المرسوم رقم  108الحاملة لرقم 

المعلن أنھ من المنفعة العامة بناء الطریق السیار الرابط  27/12/2001

بین الرباط طنجة مقطع اثنین سیدي الیمني أصیلة وبنزع ملكیة 

ذا الغرض وھي القطعة البالغ مساحتھا القطع الأرضیة اللازمة لھ

درھم  15باعتماد  46185.00مترا مربعا مقابل تعویض قدره  3079

  .للمتر المربع الواحد

حیث تعیب المستأنفة على الحكم المستأنف كونھ اعتمد خبرة 

التي حددت قیمة المتر المربع في مائة درھم بدل  .........السید 

الذي اقترح  43/2000جزة في الملف عدد المن ...........السید خبرة 

درھم للمتر المربع الواحد وھي خبرة متوفرة على سائر الشروط  11

الشكلیة والموضوعیة وانسجمت مع اقتراح اللجنة الإداریة للتقییم 

 11ملتمسة بعد إلغاء الحكم المستأنف تخفیض التعویض إلى مبلغ 

  .درھم للمتر المربع الواحد

م المستأنف لما استأنس بالخبرات التي لكن حیث أن الحك

في الملفات التي  .....................أنجزت من طرف كل من السادة 

أورد مراجعھا وتبین لھ أنھ أجریت على قطعة أرضیة تماثل القطعة 
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وشملھا نفس  الأرضیة موضوع النزاع موقعا ومساحة واستغلالا

ة وموضوعیة وقضى مرسوم نزع الملكیة واعتبر ھذه العناصر كافی

  .على ضوئھا كان بذلك واجب التأیید

  لھذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى بتأیید الحكم المستأنف
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  603القرار عدد 

  2006-10- 11بتاریخ 

  إداري  ملف

  2005-3- 4-3363 :عدد  
  

  باسم جلالة الملك

من القسم الثالث : إن الغرفة الإداریة  2006- 10- 11بتاریخ 

  :المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

وزارة التجھیز والنقل في شخص ممثلھا القانوني السید : بین 

وزیر التجھیز والنقل بصفتھ الممثل القانوني للملك العمومي للدولة 

  .بمكاتبھ بالحي الإداري شالة الرباط

  باطالمحامیة بالر .........تنوب عنھا الأستاذة 

                                                                                                  

  مستأنفة

  ....... ورثة:وبین 

  ...........................................................ورثة 

  .جمیعا تمارة: عنوانھم 

ریة والرھون السید المحافظ على الأملاك العقا: بحضور 

  .بالمحافظة العقاریة بتمارة
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  مستأنف علیھم

من  25/11/2005على المقال الاستئنافي المرفوع بتاریخ  بناء

طرف المستأنف ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط 

  .ت732/02في الملف عدد  7/6/2005خ بتاری

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

المحدث للمحاكم  41- 91من القانون رقم  47وبناء على المادة 

  .الإداریة

  .وبناء على قانون المسطرة المدنیة

  .13/9/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

عیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة وبناء على الإعلام بت

  .11/10/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر 

  ...والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید ....السید

  .وبعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 
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من  25/11/2005إن الاستئناف الأصلي المقدم بتاریخ  حیث

طرف وزارة التجھیز والنقل مقبول لتوفره على الشروط الشكلیة 

  .المتطلبة قانونا

من  20/6/2006وحیث أن الاستئناف الفرعي المقدم بتاریخ 

مقبول بدوره لتوفره على موجبات القبول  ......................طرف 

  .المتطلبة قانونا

  :وفي الجوھر 

حیث أن الحكم المستأنف قضى بسحب الدعوى في مواجھة 

ضي وبتحدید التعویض الأطراف المبرمة لمحاضر الاتفاق بالترا

درھم وھو الحكم  100النھائي للأطراف غیر المبرمة لھ على أساس 

من  1/3/99الصادر بتاریخ  2.99.13موضوع جدول المرسوم رقم 

مترا  1144البالغة مساحتھا  447ضیة رقم أجل نقل ملكیة القطعة الأر

من أجل بناء الطریق السیار الرابط بین الدار البیضاء مربعا 

  .والرباط

  وفي أسباب الاستئناف الأصلي

حیث تعیب المستأنفة أصلیا الحكم المستأنف بنقصان التعلیل 

الموازي لانعدامھ ذلك أنھ اعتمد على الخبرة المأمور بھا بدل الحكم 

اللجنة الإداریة للتقییم، فجاء بذلك الحكم المستأنف خارقا  بمقترح

من قانون نزع الملكیة، وأن عدم بیان الأسس  20مقتضیات الفصل 

والعناصر المعتمدة في تحدید  التعویض یجعل الحكم المستأنف غیر 

  .قائم على أساس ویتعین إلغاؤه
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  :في أسباب الاستئناف الفرعي 

فرعیا وجھ استئنافھ أن حیث یؤسس الطرف المستأنف 

دراھم للمتر المربع جد ھزیل  10التعویض المحكوم بھ والمحدد في 

ولا یغطي الأضرار الناجمة عن نزع الملكیة، وأن ثمن المتر المربع 

درھما غیر أن صدور مقرر نزع الملكیة أثر على  800یصل إلى 

درھما حسب ما  320ذلك بشكل سلبي وأدى إلى انخفاض مبلغھ إلى 

 800ورد في تقریر الخبرة ملتمسین رفع قیمة المتر المربع إلى مبلغ 

  .درھم

  .في مناقشة  الفرع  الأول للاستئناف الأصلي

لكن من جھة حیث إن التعویض المقترح من طرف اللجنة 

الإداریة للتقییم لا یعدو أن یكون مجرد اقتراح یتوقف نفاذه على 

 42ق ما یقضي بھ الفصل قبولھ من طرف المنزوعة منھ الملكیة وف

من قانون نزع الملكیة، وأن لا دلیل في الملف یفید قبولھ من طرف 

  .ھذا الأخیر فكان ما أثیر في ھذا الشق غیر مؤسس

في مناقشة أسباب الاستئناف المشتركة بین الاستئنافین 

  .الأصلي والفرعي

حیث إنھ یتبین من تقریر الخبرة المعتمدة من قبل المحكمة أن 

رض المنزوعة ملكیتھا تقع ببلدیة تمارة ذات رسم عقاري تحت الأ

مترا مربعا وھي على شكل مستطیل،  1144تبلغ مساحتھا  ...عدد

وأن الخبیر المنتدب قام باستطلاع أثمنة العقارات المجاورة من 

مصلحة المحافظة على الأملاك العقاریة ومن مصلحة التسجیل 
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ا عناصر تبرر رفع التعویض وبعض الوكالات العقاریة، وھذه كلھ

  .المحكوم بھ

وحیث أن المجلس الأعلى رعیا منھ لمواصفات العقار 

المذكور ولمساحتھ ولموقعھ إذ یوجد ببلدیة تمارة فإنھ یرتئي رفع 

  .درھما 200قیمة المتر المربع الواحد إلى مبلغ 

  لھذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى

فع قیمة المتر المربع إلى بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیلھ بر

  .درھم 200مبلغ 

  

  

                    المستشار المقرر                      الرئیس                       

  اتبة الضبطك
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  658القرار عدد 

  2006-11- 15بتاریخ 

   2005-3- 4-224 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

القسم الثالث من : رفة الإداریة إن الغ 2006- 11- 15بتاریخ 

  .المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ

المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء في شخص ممثلھا : بین 

  القانوني

  –الرباط  –شارع بین الویدان أكدال  71مقرھا رقم 

  المحامي بالرباط ........النائب عنھا الأستاذ النقیب 

                                                                                                  

  مستأنفة

  .ومن معھ........: وبین 

                                                                                      

  مستأنف علیھم

من طرف  14/01/2005على المقال المرفوع بتاریخ  بناء

المؤسسة الجھویة للتجھیز ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

  .ش  ن 155/01في الملف الإداري رقم  24/6/2004بالرباط بتاریخ 
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وبناء على مذكرة الجواب المدلى بھا من طرف المستأنف 

  .علیھم بواسطة نائبھم والرامیة إلى تأیید الحكم المستأنف

  .لأخرى المدلى بھا في الملفوبناء على الأوراق ا

  .1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

18/10/2006.  

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .15/11/2006بتاریخ 

ینوب عنھما وعدم وبناء على المناداة على الطرفین ومن 

  .حضورھم

 .....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید

  .....العام السید  يوالاستماع إلى ملاحظات المحام

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

  .حیث إن الاستئناف الأصلي جاء مستوفیا لشروطھ القانونیة

لفرعیة المقدمة من طرف ورثة بواسطة وحیث إن الاستئناف ا

من  ..........وورثة  18/10/05بتاریخ  .............دفاعھم الأستاذ 

بواسطة دفاعھ  ....و 20/10/05بتاریخ  ..............طرف محامیھم 

توفرت فیھا الشروط الشكلیة  15/12/05بتاریخ  ..............الأستاذ 

  .المتطلبة قانونا
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  :في الموضوع 

حیث یؤخذ من أوراق الملف ومن ضمنھا الحكم المستأنف أنھ 

صدر عن المحكمة الإداریة بالرباط حكم قضى بأداء  24/6/04بتاریخ 

نازعة الملكیة المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء لفائدة المنزوعة 

درھم مقابل نقل ملكیة القطعة   9.046.200,00ملكیتھم تعویضا قدره 

 26/7/94بتاریخ  2- 9- 433بجدول المرسوم  26قم الأرضیة الحاملة لر

درھم للمتر المربع  300متر مربع على أساس  30154ذات المساحة 

  .الواحد

  :في أسباب الاستئناف مجتمعة 

حیث تعیب المستأنفة أصلیا الحكم المستأنف بالمبالغة فیما 

ھي ضمن  26قضى بھ من تعویض ذلك أن القطعة الأرضیة رقم 

ري لتجزئة الوفاق بتمارة الذي یعتبر من المشاریع الوعاء العقا

السكنیة الھامة المخصصة لمحاربة السكن العشوائي وأحیاء 

الصفیح، وأن العقار مثقل بعدة تقییدات احتیاطیة ورھون، إضافة 

 ،إلى نسبة كبیرة منھ مخصصة لإنجاز طرقات ومساحات خضراء

 المقترح التعویض على وافقوا قد الملاك بعض أن على فضلا

 لم الثالث والبعض للأغیار حقوقھ جمیع ببیع صرح الآخر والبعض

 بھ المحكوم التعویض تسلم بعدما تعویض أي طلب في الحق لھ یعد

 إجراء واحتیاطیا ھؤلاء تعویض رفض ملتمسا 60/96 الملف في سابقا

  .جدیدة خبرة
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 جاءت أسباب من الأصلي الاستئناف تضمنھ ما إن حیث لكن

 موضوع التعویض على تأثیر أي لھا یكن لم للوقائع سرد مجرد

  .قبولھا عدم یتعین مما الاستئناف

 350 مبلغ إلى التعویض رفع فرعیا المستأنفون التمس وحیث

  .الخبیر طرف من المحدد الواحد للمتر درھم

 أن ......... طرف من المنجز الخبرة تقریر من تبین حیث لكن

 المؤسسة تنجزھا التي المعبدة الطرق إحدى بمحاذاة تقع الأرض

 یتجاوز التي الوفاق مشروع من جزء وھي والبناء للتجھیز الجھویة

 ذات الاقتصادي للسكن ومخصصة ھكتار، 100 مساحتھ مجموع

 وفیلات وعمارات وطابقین ليسف من 2م120و 2م 80 بین ما المساحة

 وأن ھم،در 350 في الواحد المتر ثمن حدد بھا قام التي التحریات وبعد

 قد تكون الواحد المربع للمتر درھم 300 ب قضت عندما المحكمة

 الخبرة تقریر نفس من عناصرھا المستمدة التقدیریة سلطتھا استعملت

 250 بین ما ثمنھا بلغ المجاورة الأراضي بعض أن إلى أشار الذي

 سلیم أساس على بني قد المستأنف الحكم بذلك فیكون درھم، 300و

  .دالتأیی وواجب

  الأسباب لھذه

  .المستأنف الحكم بتأیید الأعلى المجلس قضى

                             المقرر المستشار                                     الرئیس

  الضبط كاتب
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  689ر عدد القرا

  2006-11- 29بتاریخ 

   2005-3- 4-3506 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

القسم الثالث من : إن الغرفة الإداریة  2006- 11- 29: بتاریخ 

  :المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

الجماعة الحضریة لتطوان في شخص ممثلھا القانوني : بین 

مجلس الجماعي الكائن عنوانھ بمقر الجماعة المتمثل في رئیس ال

  .الحضریة لتطوان الكائن بشارع سیدي المنظري لتطوان

  المحامي بھیئة تطوان .......................النائب عنھا الأستاذ 

                                                                                                  

  فةمستأن

  ورثة عبد السلام الحلفاوي: وبین 

النائب عنھم الأستاذ ........................... : عنوانھم 

  .المحامي بالرباط ..............

                                                                                       

  مستأنف علیھم
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من  20/12/2005فوع بتاریخ بناء على المقال الاستئنافي المر

طرف الجماعة الحضریة لتطوان ضد الحكم الصادر عن المحكمة 

  .267/02الإداریة بالرباط في الملف الإداري رقم 

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بھا من طرف المستأنف 

والرامیة إلى تأیید الحكم  ..........علیھم بواسطة نائبھم الأستاذ 

  .المستأنف

  .لى الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملفوبناء ع

ستتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

1974.  

  .1/11/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .29/11/2006بتاریخ 

الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم وبناء على المناداة على 

  .حضورھم

 .....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید 

  .......السید العام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

حیث إن الإستئناف توفرت فیھ الشروط الشكلیة المتطلبة 

  .قانونا
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  :في الموضوع 

حیث إن الحكم المستأنف قضى بنقل ملكیة القطعة الأرضیة 

مترا مربعا موضوع جدول المرسوم  2394البالغة مساحتھا  11رقم 

بتاریخ  4807المنشور بالجریدة الرسمیة عدد  2- 00- 463رقم 

لفائدة المجموعة الحضریة لتطوان مقابل أدائھا لفائدة  26/6/2000

درھم من  1.376.550مبلغ  .................ورثة  المنزوعة ملكیتھم

  .أجل بناء المحطة الطرقیة للمسافرین بمدینة تطوان

  :في أسباب الاستئناف 

حیث تعیب المستأنفة الحكم المستأنف باعتماده على خبرة 

 575سبق إنجازھا في ملف سابق حددت قیمة المتر المربع في مبلغ 

الذي اعتمد  ............خبرة السید  تر المربع الواحد وھيمدرھما لل

على البیوعات التي انصبت على القطع الأرضیة المجاورة دون 

مراعاة موقع العقار الحالي المنزوعة ملكیتھ ولا مساحتھ ولا 

طبیعتھ التي تعتبر امتداد لواد المحنش الذي یفیض كلما ھطلت 

الشيء  الأمطار، وأن القطع المجاورة تعتبر أراض صالحة للبناء

الذي أدى إلى ارتفاع ثمنھا على العكس من ذلك القطعة الحالیة 

موضوع الدعوى فھي تعتبر محرمة من البناء، وأن المحكمة لم 

تلتفت إلى الدفوع التي تقدمت بھا المجموعة الحضریة لتطوان 

الرامیة إلى استبعاد ما توصل إلیھ الخبیر المذكور ملتمسة خفض 

درھما للمتر المربع  300صره في مبلغ التعویض المحكوم بھ وح

مترا مربعا  592للجنة الإداریة للتقییم الأولى المقترح من لدن ا

مترا مربعا مستأنسا بنتیجة التحریات التي قام  79,92والثاني مساحتھ 
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بھا بعین المكان، وھي عناصر مناسبة للقیمة التجاریة للعقار 

الملكیة، یجعل الحكم معللا المنزوعة ملكیتھ بتاریخ تقدیم مقال نقل 

  .بما فیھ الكفایة وما أثیر غیر جدیر بالاعتبار

  لھذه الأسباب

  قضى المجلس الأعلى بتأیید الحكم المستأنف

  

              المستشار المقرر                         الرئیس                         

  كاتب الضبط
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  696القرار عدد 

  2006-12- 06بتاریخ 

  1424/06و 3503/05 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة القسم الثالث من المجلس  2006- 12- 6بتاریخ 

  :رار الآتي نصھ الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت الق

المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء للجھة الشمالیة : بین 

  .الغربیة وھي مؤسسة عمومیة في شخص ممثلھا القانوني

  شارع بین الویدان أكدال الرباط 7: مقرھا 

  .المحامیان بالرباط ...................الأستاذان  : نائباھا 

                                                                       

  ومستأنف علیھا مستأنفة

  : ومن معھم ....ورثة : وبین 

  المحامي بھیئة تطوان ..........ینوب عنھم الأستاذ 

                                                                   

  مستأنف علیھم ومستأنفین

من  23/11/2005بتاریخ  بناء على المقال الاستینافي المرفوع

طرف المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء للجھة الشمالیة الغربیة 
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بواسطة دفاعھا ضد  الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط 

  .1382/03في الملف عدد  27/6/2005بتاریخ 

وبناء على استیناف نفس الحكم من لدن المستأنف علیھم 

اسطة دفاعھم بموجب المقال بو ومن معھم....السادة ورثة 

  .17/4/2006الاستینافي المدلى بھ بتاریخ 

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

ستتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

1974.  

  .8/11/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

ة في الجلسة العلنیة المنعقدة وبناء على الإعلام بتعیین القضی

  .6/12/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

 م....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید 

  .....السید العام والاستماع إلى ملاحظات المحامي

  .بعد المداولة طبقا للقانون

حیث فتح لاستیناف المؤسسة الجھویة :  یث الشكلمن ح

كما فتح لاستیناف السادة ورثة  3503/05للتجھیز والبناء الملف رقم 

ونظرا لارتباط الملفین كون  1424/06الملف رقم  ھمومن مع ....
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الاستینافین ینصبان معا على نفس الحكم فإنھ یتعین ضمھا 

  .وشمولھما بقرار واحد

ین مستجمعان للشروط المتطلبة قانونا فھما وحیث إن الاستیناف

  .مقبولان شكلا

حیث یستفاد من وثائق الملف ومن :  ومن حیث الموضوع

محتوى الحكم المستأنف أن المحكمة الإداریة بالرباط قضت بنقل 

بجدول مرسوم نزع الملكیة  5ملكیة القطعة الأرضیة الحاملة لرقم 

نشور بالجریدة الرسمیة عدد الم 11/9/2002المؤرخ في  2- 02- 682رقم 

مترا  22530البالغة مساحتھا  2002شتنبر  23الصادرة بتاریخ  5041

مربعا غیر محفظة لفائدة المدعیة المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء 

 00, 11.265.000ض النھائي المحدد في یداعھا التعویمقابل أدائھا أو إ

الواحد لفائدة المدعى  درھم للمتر المربع   500,00درھما على أساس 

  ...........وورثة  ......علیھم ورثة محمد 

  .فاستأنفھ الطرفان معا حسب المبین أعلاه

أولا، في أسباب استیناف المؤسسة الجھویة للتجھیز والبناء 

  :الجھة الشمالیة الغربیة 

من  354حیث تعیب المستأنفة الحكم المستأنف بخرق الفصل 

وخرق حقوق الدفاع وعدم اعتبار عنصر قانون المسطرة المدنیة 

المصلحة العامة عند تحدید التعویض، ذلك أنھ لم یبین الأسس التي 

اعتمدھا في تحدید التعویض المحكوم بھ ولم یستجب لملتمس 
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الطاعنة بإجراء خبرة أخرى ولم یعلل رفضھ لھا، والتعویض 

عنصر  المحكوم بھ اعتمدت فیھ المحكمة سلطتھا التقدیریة ولم تراع

المصلحة العامة التي من أجلھا تم نزع ملكیة العقار موضوع 

الدعوى ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصدیا الحكم وفق طلبات 

  .الطاعنة الواردة في مقالھا الافتتاحي ومستنتجاتھا بعد الخبرة

  :ثانیا، في استیناف المنزوعة ملكیتھم 

ل مقابل نقل حیث یعیب الطاعنون الحكم بتحدید تعویض ھزی

الملكیة لا یتناسب مع القیمة الحقیقیة للعقار المنزوعة ملكیتھ باعتبار 

موقعھ وأثمنة العقارات المجاورة لھ، وھي القیمة التي تتراوح ما 

درھم للمتر المربع الواحد، ملتمسین تعدیل  5000درھم و 4000بین 

الحكم المستأنف وذلك برفع التعویض المحكوم بھ إلى ألف 

  .سمائة درھم للمتر المربع الواحدوخم

  :في مناقشة الاستینافین معا للارتباط 

حیث إن العناصر التي تجب مراعاتھا عند تحدید التعویض 

من قانون نزع  20عن نزع الملكیة ھي تلك المشار إلیھا في الفصل 

الملكیة، ولیس من بینھا عنصر المنفعة العامة، والمحكمة عند تحدید 

ور استعملت سلطتھا التقدیریة انطلاقا من العناصر التعویض المذك

من  ........الواردة في تقریر الخبرة المنجز من لدن الخبیر السید 

مترا  22530حیث كون العقار المنزوعة ملكیتھ أرضا مساحتھا 

مربعا تحیط بھا بنایات من جمیع الجھات وتقع بمنطقة مھمة تدعى 

كمة الاستیناف بالحي الإداري قبالة ولایة تطوان ومح" عین ملول"
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مستأنسا بأثمنة للمقارنة لعقارات مجاورة للعقار موضوع الدعوى 

وھي عناصر كافیة من شأنھا أن تجعل التعویض المحدد من لدن 

العقار موضوع الدعوى، الشيء الذي الحكم المستأنف مناسبا لقیمة 

في أسباب كان معھ الحكم المستأنف معللا بما فیھ الكفایة وما أثیر 

  .الاستینافین غیر جدیر بالاعتبار

  لھذه الأسباب

إلى الملف  1424/06قضى المجلس الأعلى بضم الملف رقم 

  .وشمولھما بقرار واحد وبتأیید الحكم المستأنف 3503/05رقم 
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  697القرار عدد 

  2006-12- 6بتاریخ 

   2006-3- 4-1074 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة القسم الثالث من المجلس  2006- 12- 6بتاریخ 

  :الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

وزیر وزارة التجھیز والنقل في شخص ممثلھا القانوني : بین 

التجھیز والنقل الكائن مقره بمدیریة الطرق والسیر على الطرق ص 

المحامي بھیئة  .........الرباط معاھد النائب عنھا الأستاذ  6226ب 

  .الرباط

                                                                       

  مستأنفة 

الأملاك  الملك الخاص للدولة ینوب عنھ مدیر: وبین 

  .المخزنیة الكائن مقره بالحي الإداري أكدال الرباط

  ........السید محمد 

  .إقلیم العرائش: عنوانھ 

                                                                   

  مستأنف علیھما 
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  .المحافظ على الأملاك العقاریة والرھون بالعرائش: بحضور 

من  14/3/2006لاستینافي المرفوع بتاریخ بناء على المقال ا

ضد  ........وزارة التجھیز والنقل بواسطة نائبھا الأستاذ طرف 

في  22/11/2004الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

  .ش925/02الملف رقم 

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

ستتنبر  28المؤرخ في وبناء على قانون المسطرة المدنیة 

1974.  

  .8/11/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .6/12/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

 ......لمقرر السید وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار ا

  ............والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید 

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  : الشكل  في

من طرف وزارة  14/3/06حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

ضد الحكمین  ...........التجھیز والنقل بواسطة دفاعھا الأستاذ 

اریة بالرباط الأول تمھیدي بتاریخ الصادرین عن المحكمة الإد



 319

في الملف  1220تحت عدد   22/11/04والثاني قطعي بتاریخ  12/1/04

ش ن، مقبول لتوفره على الشروط الشكلیة المتطلبة  02- 925رقم 

  .قانونا

  :في الموضوع 

حیث إن الحكم المستأنف قضى بنقل ملكیة القطعة الأرضیة 

المؤرخ في  2- 00- 927مرسوم رقم بالجدول الملحق بال 7الحاملة لرقم 

 30/10/2000وتاریخ  4843والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد  25/10/00

لفائدة المدعیة وزارة التجھیز مقابل  2م 459والبالغة مساحتھا 

درھم للمتر  120درھما على أساس  55080تعویض محدد في مبلغ 

  ...المربع الواحد

  في أسباب الاستئناف،

أنفة الحكم بنقصان التعلیل الموازي لانعدامھ حیث تعیب المست

من قانون نزع الملكیة ذلك أن المحكمة تجاھلت  20وخرق الفصل 

ت على خبرة معیبة بقیت في قمحضر اللجنة الإداریة للتقییم وصاد

العمومیات إذ لم یصف الخبیر القطعة بدقة ولم یعزز تقریره بأمثلة 

تحدید التعویض، كما أن  للمقارنة ولم یبین الأسس المعتمدة في

المحكمة لم تحدد قیمة العقار بتاریخ صدور قرار نزع الملكیة أو 

بتاریخ نشر مقرر التخلي ملتمسة إلغاء الحكم في شقھ المتعلق 

  .دیر اللجنة الإداریة للتقییمقتبالتعویض وتصدیا اعتماد 

لكن حیث من جھة فإن تقدیر اللجنة الإداریة یبقى مجرد 

ف نفاذه على قبولھ من طرف المنزوعة ملكیتھ ولیس اقتراح یتوق
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بالملف ما یفید ذلك ومن جھة أخرى فإنھ یتبین من تقریر خبرة السید 

أن العقار عبارة عن أرض فلاحیة كائنة بضواحي مدینة  ....

ضمنھ  7العرائش بالمنطقة المسماة ظھر ودار وأن القطعة رقم 

وأن  2م 459سیار مساحتھا مستطیلة الشكل داخلة كلیا في الطریق ال

الخبیر قام باستطلاع أثمنة القطع المجاورة محددا قیمة العقار بتاریخ 

وضع المقال مادامت نازعة الملكیة لم تتقدم بمقال الإذن بالحیازة 

داخل الأجل القانوني، وھذه كلھا عناصر موضوعیة تبرر ما انتھى 

  .التأیید إلیھ الحكم مما جاء معھ ھذا الأخیر صائبا وواجب

  لھذه الأسباب

  .قضى المجلس بتأیید الحكم المستأنف

  

                             المستشار المقرر            الرئیس                       

  كاتب الضبط
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  724القرار عدد 

  2006-12- 27بتاریخ 

  1383/06و 943/06 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة القسم الثالث من  2006- 12- 27بتاریخ 

  :المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

الدولة المغربیة في شخص ممثلھا القانوني الوزیر : بین 

  الأول

ید وزیر التجھیز والنقل بصفتھ الممثل القانوني للملك الس

العمومي للدولة بمكاتبھ بوزارة التجھیز والنقل بالحي الإداري شالة 

  .الرباط

  المحامیة بالرباط ........النائبة عنھما الأستاذة 

                                                                       

  نف علیھامستأنفة ومستأ

  ...... ....السیدة : وبین 

  بلدیة أصیلة: عنوانھا 

  المحامي بھیئة الرباط ..........نائبھا الأستاذ 

                                                                      

  ةومستأنف امستأنف علیھ
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من  13/3/2006بناء على المقال الاستینافي المرفوع بتاریخ 

ضد الحكم الصادر لدولة المغربیة ومن معھا بواسطة دفاعھا اطرف 

في الملف عدد  21/11/2005عن المحكمة الإداریة بالرباط بتاریخ 

وكذا الحكم التمھیدي الصادر في نفس الملف بتاریخ  .66/6/2/2004

21/6/2004.  

 امن لدن المستأنف علیھ ینوبناء على استیناف نفس الحكم

وذلك . المحامي بھیئة بالرباط ..............ذ بواسطة نائبھا الأستا

  .21/3/2006بموجب المقال الاستینافي المدلى بھ بتاریخ 

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

  .1974ر شتنب 28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

29/11/2006.  

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .27/12/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما وعدم 

  .حضورھم

 ....وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید 

  .......والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید 

  .بعد المداولة طبقا للقانون

الدولة في شخص  فللاستیناحیث فتح :  من حیث الشكل

 فللاستیناكما فتح  943/06السید الوزیر الأول ومن معھا الملف رقم 
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، ولأن 1883/06الملف رقم  ..........المنزوعة ملكیتھا السیدة 

الاستینافین ینصبان على نفس الحكم ونظرا للارتباط قرر المجلس 

  .لأعلى ضم الملفین والبت فیھما بموجب قرار واحدا

وحیث إن الاستینافین مستجمعین للشروط المتطلبة قانونا فھما 

  .مقبولان شكلا

حیث یتبین من وثائق الملفین أن :  ومن حیث الموضوع

المحكمة الإداریة بالرباط قضت بنقل ملكیة القطعة الأرضیة الحاملة 

 27/12/2001المؤرخ في  2- 01- 2817بجدول المرسوم رقم  222لرقم 

البالغة  24/1/2001وتاریخ  4972المنشور بالجریدة الرسمیة عدد 

مترا مربعا، مقابل أدائھا التعویض النھائي المحدد في  5489مساحتھا 

مائتین وتسعة عشر ألفا وخمسمائة ) درھما  219.560,00(مبلغ 

تر المربع أربعین درھما للم) درھم40(وستین درھما، على أساس 

  .الواحد لفائدة المنزوعة ملكیتھا

  .فاستأنفھ الطرفان حسب المبین أعلاه

  :أولا، استیناف نازعة الملكیة 

حیث تعیب الطاعنة الحكم المستأنف بنقصان التعلیل المنزل 

منزلة انعدامھ ذلك أنھ اعتمد فیما قضى بھ من تعویض عن نقل 

مع أنھ  ........لخبیر السید الملكیة ما جاء في تقریر الخبرة من لدن ا

یبین العناصر التي اعتمدھا لتحدید لم لم یورد أمثلة للمقارنة كما 

من قانون نزع الملكیة  20التعویض المناسب وفي ذلك خرق للفصل 

  .للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت
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  :ثانیا، استیناف المنزوعة ملكیتھا 

ده في تقدیر حیث تعیب المستأنفة الحكم المستأنف باعتما

الإداریة  اللجنةالتعویض المحكوم بھ عناصر من بینھا محضر 

للتقییم، والنزول بالتعویض المذكور إلى أقل مما حدده الخبیر غیر 

آخذ بعین الاعتبار مواصفات العقار المنزوعة ملكیتھ من حیث 

موقعھ وطبیعتھ ومساحتھ وكذا باقي أوصافھ ملتمسة رفع  التعویض 

درھم للمتر المربع واحتیاطیا  300لى ثلاثمائة درھم المحكوم بھ إ

  .إلى ستین درھما المحدد من لدن الخبیر

  :في مناقشة الاستینافین معا للارتباط 

حیث یتبین من وثائق الملف وخصوصا مقال افتتاح الدعوى 

أن العقار  ........وتقریر الخبرة المنجز من لدن الخبیر السید 

مترا مربعا یوجد بداخل المدار  5489 المنزوعة ملكیتھ مساحتھ

الحضري لمدینة أصیلا وقد كان ذا طابع فلاحي قبل ضمھ إلى 

الطریق السیار وكانت تربتھ من نوع تیرس محددا ثمن المتر المربع 

في مبلغ ستین درھما بالاستناد إلى العناصر المذكورة وإلى 

وى إلا أن التحریات التي أجراھا بالمنطقة حیث العقار موضوع الدع

الحكم المستأنف نزل بالتعویض المذكور إلى مبلغ أربعین درھما 

آخذا بعین الاعتبار عنصر المصلحة العامة وھو لیس من بین 

من قانون نزع الملكیة،  20العناصر المنصوص علیھا في الفصل 

كما أن التعویض المحدد من لدن اللجنة الإداریة للتقییم مجرد اقتراح 

لى قبولھ من لدن المنزوعة ملكیتھم، ونظرا للعناصر یتوقف نفاذه ع

الواردة في تقریر الخبیر المشار إلیھا أعلاه فإن الثمن المحدد من 
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لدن الخبیر مناسب للقیمة التجاریة للعقار موضوع نزع الملكیة 

وبالتالي تحدید قیمة المتر المربع . بتاریخ إعلان المنفعة العامة

  .الواحد في ستین درھما

  ه الأسبابلھذ

 943/06إلى الملف  1383/06قضى المجلس الأعلى بضم الملف 

وقبولا الاستینافین شكلا وموضوعا بتأیید الحكم المستأنف مع تعدیلھ 

للمتر ) درھما 60(برفع التعویض المحكوم بھ إلى ستین درھما 

  .المربع الواحد
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  726القرار عدد 

  2006-12- 27بتاریخ 

  1420/06و 949/06 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

إن الغرفة الإداریة القسم الثالث من  2006- 12- 27بتاریخ 

  :المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

ممثلھا القانوني الوزیر الدولة المغربیة في شخص : بین 

  الأول

وزارة التجھیز والنقل في شخص ممثلھا القانوني السید وزیر 

  .التجھیز والنقل بمكاتبھ بالحي الإداري شالة الرباط

                                                                       

  مستأنفة ومستأنف علیھا

   ....ورثة : وبین 

  لرباطا: عنوانھم 

  المحامي بھیئة الرباط ..........نائبھم الأستاذ 

                                                                  

  مستأنف علیھم ومستأنفین

المحافظ على الأملاك العقاریة والرھون  : بحضور 

  .بالمحافظة العقاریة والرھون بالرباط
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من  2/3/2006وع بتاریخ بناء على المقال الاستئنافي المرف

طرف الدولة المغربیة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

  .580/2003في الملف رقم  31/10/2005بالرباط بتاریخ 

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بھا من طرف المستأنف 

  .المحامي بھیئة الرباط .................علیھم بواسطة دفاعھم الأستاذ 

  .لأوراق الأخرى المدلى بھا في الملفوبناء على ا

  1974شتنبر  28وبناء على قانون المسطرة المدنیة المؤرخ في 

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

22/11/2006.  

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .27/12/2006بتاریخ 

ین ومن ینوب عنھما ولعدم وبناء على المناداة على الطرف

  .حضورھم

 ......وبعد تلاوة التقریر من طرف المستشار المقرر السید

  ............والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید 

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

من طرف الدولة  2/3/06حیث إن الاستئناف المقدم بتاریخ 

 ........بواسطة دفاعھا الأستاذة  –التجھیز والنقل  وزارة –المغربیة 
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ضد الحكمین الصادرین عن المحكمة الإداریة بالرباط التمھیدي 

في  1483تحت عدد  31/10/05والقطعي بتاریخ  29/11/04بتاریخ 

وأن الاستئناف  949/06ش ن فتح لھ الملف رقم  580/03الملف رقم 

بواسطة دفاعھم الأستاذ  ....من طرف ورثة  23/3/06المقدم بتاریخ 

مقبولان  1420/06ضد نفس الحكم فتح لھ الملف رقم  .............

  .لتوفرھما على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا

وحیث إن وحدة الموضوع والأطراف تقتضي ضم الملفین 

  .وشمولھما بقرار واحد

  :في الموضوع 

ة الحاملة حیث قضى الحكم المستأنف بنقل القطعة الأرضی

الصادر بالجریدة  02- 01- 1521مكرر في جدول المرسوم رقم  5لرقم 

لفائدة  2م29750البالغة مساحتھا  16/7/01بتاریخ  4917الرسمیة عدد 

درھم  4.462.500نازعة الملكیة مقابل أداء التعویض النھائي وقدر 

  .درھم للمتر المربع 150على أساس 

  ص التعویض،بخصو ....في سبب استئناف ورثة 

حیث یعیب المستأنفون الحكم المستأنف بنقصان التعلیل 

الموازي لانعدامھ ذلك أن المحكمة اعتمدت تقریر خبرة السید 

 605/03في الملف الإداري رقم  ..........وتقریر خبرة السید  ........

لتحدید ثمن المتر المربع ثم اعتبرت تحدید التعویض حسب الخبرة 

درھما التي حددتھا  250درھم للمتر المربع لا  150اس الثانیة على أس
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نازلة الحال تختلف عن نازلة الملف  الخبرة الأولى في حین أن

في كون الجھة نازعة الملكیة لم تسلك  605/03المستدل بھ رقم 

أشھر من تاریخ نشر مرسوم نزع  6مسطرة نزع الملكیة داخل أجل 

یرجع التقدیر إلى یوم  آخر طلب الملكیة بالجریدة الرسمیة، وبالتالي 

من  3طبقا لما تنص علیھ الفقرة  6/7/2003قضائي للمدعیة وھو 

المتعلق بنزع الملكیة ملتمسین تأیید الحكم  7- 81من قانون  20الفصل 

درھم على  7437500التعویض إلى مبلغ  عفي مبدئھ مع تعدیلھ برف

  .درھم للمتر المربع الواحد 250أساس 

بھ المستأنفون على الحكم المطعون فیھ ذلك حیث صح ما عا

أنھ اعتمد لتحدید قیمة  ............أنھ یتبین بالرجوع إلى خبرة السید 

التعویض تاریخ صدور قرار نزع الملكیة بالجریدة الرسمیة وھو 

في حین أن نازعة الملكیة لم تقدم مقالھا لنزع الملكیة إلا  6/7/2001

أشھر التي  6المقال مقدما خارج أجل  مما یكون ھذا 2/6/03بتاریخ 

المذكور أعلاه والمحكمة لما اعتمدت ھذا التاریخ  20یوجبھا الفصل 

لتحدید التعویض لم تجعل لقضائھا أساسا وكان حكمھا واجب 

  .الإلغاء

  .وحیث إن القضیة غیر جاھزة

یغني عن مناقشة ....ورثة  فاستئناوحیث إن ما آل إلیھ 

  .ھیز والنقلاستئناف وزارة التج
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  لھذه الأسباب

 949/06إلى الملف  1420/06لس الأعلى بضم الملف جقضى الم

  .وبقبول الاستئنافین شكلا

وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى 

  .المحكمة الإداریة للبث القضیة من جدید طبقا للقانون

  

المستشار المقرر                                           الرئیس                      

  كاتبة الضبط
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  728القرار عدد 

  2006-12- 27بتاریخ 

  2006-3- 4-1095 :عدد   ملف
  

  باسم جلالة الملك

قسم الثالث من إن الغرفة الإداریة ال 2006- 12- 27بتاریخ 

  :المجلس الأعلى في جلستھا العلنیة أصدرت القرار الآتي نصھ 

الدولة المغربیة في شخص ممثلھا القانوني الوزیر : بین 

  الأول

السید وزیر التجھیز والنقل بصفتھ الممثل القانوني للملك 

العمومي للدولة بمكاتبھ بوزارة التجھیز والنقل بالحي الإداري شالة 

  .الرباط

  المحامیة بھیئة الرباط ........لنائبة عنھا الأستاذة ا

                                                                       

  مستأنفة 

   .......ورثة  : وبین 

  )أصیلة –عمالة طنجة (اثنین سیدي الیمني : عنوانھم 

المستأنف                                                            

  علیھم
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من  13/3/2006بناء على المقال الاستئنافي المرفوع بتاریخ 

طرف الدولة المغربیة ضد الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

  .65/6/2/2004في الملف رقم  28/11/2005بالرباط بتاریخ 

  .وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بھا في الملف

  1974شتنبر  28مدنیة المؤرخ في وبناء على قانون المسطرة ال

  22/11/2006وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاریخ 

وبناء على الإعلام بتعیین القضیة في الجلسة العلنیة المنعقدة 

  .27/12/2006بتاریخ 

وبناء على المناداة على الطرفین ومن ینوب عنھما ولعدم 

  .رھموحض

 .....تشار المقرر السید وبعد تلاوة التقریر من طرف المس

  .....والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السید 

  .بعد المداولة طبقا للقانون

  :في الشكل 

من طرف الدولة  13/3/06الاستئناف المقدم بتاریخ  إن حیث

ضد الحكمین الصادرین  ...........المغربیة بواسطة دفاعھا الأستاذة 

تحت عدد  17/5/04داریة بالرباط التمھیدي بتاریخ عن المحكمة الإ

في الملف  1662تحت عدد  28/11/05والقطعي الصادر بتاریخ  476

  .مقبول لتوفره على الشروط الشكلیة المتطلبة قانونا 65/6/2/04رقم 
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  :في الموضوع 

القطعة الأرضیة  ملكیة حیث قضى الحكم المستأنف بنقل

الصادر  2- 01- 2817ملحق بالمرسوم رقم بالجدول ال 113الحاملة لرقم 

الذي أعلن أن المنفعة  24/1/02وتاریخ  4972بالجریدة الرسمیة عدد 

 –العامة تقضي ببناء الطریق السیار الرباط طنجة مقطع سید الیمني 

ملكیة القطع  الأرضیة اللازمة لھذا الغرض وھي  وبنزعأصیلة 

درھما  22.442 ض قدرهمقابل تعوی 2م 1603القطعة البالغة مساحتھا 

  .درھما 14على أساس 

حیث تتمسك المستأنفة بنقصان تعلیل الحكم المستأنف ذلك أن 

المحكمة اعتمدت خبرة ارتكزت في تقدیرھا لمبلغ التعویض على 

مقاییس متغیرة وظرفیة ودون بیان المعاییر المعتمدة في ھذا 

داریة للتقییم التحدید، في حین أن الثمن المحدد من لدن اللجنة  الإ

درھما للمتر المربع قد روعیت في تقدیره مقتضیات  11على أساس 

من قانون نزع الملكیة ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف في  20الفصل 

المتعلق بالتعویض وبعد التصدي تخفیض التعویض إلى مبلغ  ھشق

  .درھما 17633

عقار أن ال ..........لكن حیث یتبین بالرجوع إلى خبرة السیدة 

عبارة عن قطعة غیر محفظة كائنة بدوار الحمرة جماعة الساحل 

أمتارا مربعة وھي أرض عاریة  1603اثنین سیدي الیمني مساحتھا 

تربتھا خصبة وموقعھا استراتیجي لتواجدھا قریبة من مدینة أصیلة 

على الطریق الرئیسیة وھذه كلھا عناصر تجعل الحكم المستأنف 

  .مبررا وواجب التأیید
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  لھذه الأسباب

  .قضى المجلس الأعلى بتأیید الحكم المستأنف

  وبھ صدر القرار وتلي بالجلسة العلنیة المنعقدة بالتاریخ 

   

              المستشار المقرر                     الرئیس                              

  كاتبة الضبط
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